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عضو هبتة التدر یس فى كلية الشريصة 
بجامعة الامام محمد بن سصود الإسلامية 
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د. مسلم بن محمد بن ماجد الذوسري 


عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


طبعة مزيدة 
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み を 
& め の の ヶ مسلم محمد الدوسري, ۱:۲6 ه‎ 
と の ج‎ ۱ の 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية c)‏ النتشر 
الدوسري » مسلم محمد. 

المتع 2 القواعد الفقهية. 
مسلم محمد الدوسري - الریاض ؛ ۱6۲6ه 


۸ ص ۲۹*۱۷۰ سم 
ردمك: ۲ س ۳۰۶ 1950-55 


۱- اصول الفقه أ- العنوان 
ديوي ۱۲۹,۷ ۱2۳۵۷۷۰۶ 


رقم الایسداع: ۱6۲۱/۷۷۰۲ 


۹41۰ ۹1۵۸-٩-٩ ردمک:‎ 


جميع حقوق الطیع محفوظه , ولا يسمح باعادة طبع أي جزء من الکتاب 
أو نسخه أو تصویره بأي شکل وبأية وسيلة سواء كانت الکترونية أوآلية 
بما 2 ذلك الإدخال والخزن .2 نظام لحضظ واستعادة العلومات يدون 
الحصول على موافقه كتابية من صاحب حق النشر . 


۱ الطبعة الأولى 
۸ - ۲۰۰۷ 


للطباعة والنشر وا لنوزیع 

المملكة العريية | لسعودية 

الریاض - الحمدية - طريق اللک عبدالله بن عبدا لعزیز 
تلفاکس ۷۰۷۹ جوال/ ۰۵۵۵۸۸۰۵۵ 

بريد !لکتروتی: darzidni@gmail.com‏ 
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الحمد لله الذي پنعمته اهتدی المهتدون آحمده وأشكره على 
فضله وعطائه المیمون؛ وآشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالی عما یقول 
الظالمون وآشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله 
واهتدی بدعوته الصالحون ية وعلی آله وأصحابه الذین قاموا بعده 
بالبلاغ والبیان والجهاد حتی أذعن لهم المخالفون» آما بعد : 

فهذا کتاب في علم (القواعد الفقهیة) جمعته مما قيّدته وأفدته 
مشافهة أثناء دراستى على مشايخى الفضلاء فى كلية الشريعة : فضيلة 
الشيخ الدکتور عبد الرحمن بن عبد لله الشعلان وفضيلة الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. 

وجمعته كذلك مما أفدته من شيخي وشيخ مشايخي فضيلة الدكتور 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين أثناء دراستي عليه في مرحلة 
الدراسات العلياء ومن خلال الإفادة من كتبه في هذا العلم» ككتاب : 
(القواعد الفقهية «المبادئ - المقومات - المصادر - الدليلية - 
التطور)» وكتاب (قاعدة الأمور بمقاصدها) وکتاب (قاعدة اليقين لا 
يزول بالشك)» وکتاب (قاعدة المشقة تجلب التيسير)» وكتاب (قاعدة 
العادة محكمة). 

كما أني أفدت في الجملة من کتاب (الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الکلیة) لفضيلة الشيخ الدكتور محمد صدقي البورنو» وهو كتابٌ 
قم في هذا المقام ؛ لكونه قد ألفه من خلال تدريسه لمقرر القواعد 


CD‏ الممتغ ؛ في القواعد الفقهية 


الفقهية في كلية الشريعة في وقتٍ مضی. 

وأضفت إلى ذلك ما أفدته وحاولت تنقيحه من خلال تدريسي 
لمقرر القواعد الفقهية في كلية الشريعة في فصول مختلفة. 

وسميته : (الممتع في القواعد الفقهية) وغرضي من تأليفه يرجع إلى 


أمرين : 


الأمر الأول : جمع ما بُخشی ضیاعه > أو عدم الإفادة منه على 
الوجه الأفضل» مما آفدته من مشایخی الفضلاء ؛ لکونه سیبقی منثوراً 
مشتتاً تتداوله آيدي الطلاب جيلاً بعد جيل» فیکون في طبعه في کتاب 


جامع تفادٍ لهذا المحذور. 


الأمر الثاني : إيجاد كناب جامع سهل العبارة: یمکن أن يختصر 
الوقت للشیخ والطالب معا فيُستفاد من الوقت والجهد حينئٍ في آمور 
تنحو للتطبیق في هذا العلی خاصة وآني لمسب ضرورة التطبیق 
العملي الفقهي هناء ولا يتم هذا الا بالفراغ من آمر الجانب النظري» 
وهو ما مقصدي الأول من تألیف هذا الکتاب. 

يضاف إلى هذين الأمرين ما لمسته من بعض المشایخ من حظ 
على هذا الامر» وما لمسته من الطلاب فى كلية الشريعة من السوال 
المتكرر عن كتاب يُسهّل آمر مراجعة هذا العلم. 

على أني حرصث على أن اختصر العبارة في كثير من المواضع» 
وحاولت الاختصار في الإحالة في الهوامش» واتخذت صفة الإحالة 
العامة دون الجزئية حتى لا أثقل الكتاب بالهوامش» بل إنه عند 


المقدمة 2422 


الإحالة على مراجع القواعد قد أكتفي بالإحالة على جزئيات القاعدة 
في الجملة عند عرض عنوان القاعدة. 

وقد اعتمدت في عرض القواعد نفسها منهجاً معيّناً لا يختلف بين 
قاعدةٍ وأخرى في الجملة. وقد أترك بعض العناصر في بعض القواعد 
لعدم الحاجة إليه في ذلك الموضعء وهذا المنهج أفدته من دراستي 
هذا العلم على يد شيخي فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان. 

فسيكون عرض كل قاعدةٍ على ضوء العناصر الآتية ーー‏ 

-١‏ عرض نص القاعدة. 

۲- بيان معنى القاعدة الإفرادي والاجمالي. 

۳- ذكر الدليل على القاعدة. 

4- عرض الأمثلة على القاعدة من. خلال الفروع الفقهية. . 

9- بیان علاقة القاعدة المتفرعة بالقاعدة الكبرى. 

ثم إني كنت قد أخرجتٌ ما جمعته في الطبعة الأولى للكتاب 
مكتفياً بجملةٍ من القواعد التي أسعفني الوفت للكتابة فيهاء وهاأنذا 
آوفي بما وعدت به من إتمام ما كان مقصوداً بالتأليف بحمد الله تعالى 
بعد أن منَّ الله تعالى علىّ بفسحة الوقت فأردفته بجملةٍ من القواعد؛ 
وأعدت الاظر في مضمون بعض مسائله وترتيب قواعده» وتهذيب بعض 
عباراته وهوامشهء مما يعد تكميلاً لما ابتدأته في سالف الوقت. 

وأنبه في هذا المقام إلى أن هذا عمل بشر لا يخلو من السهر 
والخطأء فيرجو صاحبه ممن يظلع عليه أن يمده بالنصيحة والتصحيح. 


CAD‏ الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


وال أسأل أن یبارك لنا فى أوقاتناء وأن ینفعنا بما علّمناء وأن 
يرزقنا العمل به وأن يتقبّله» فیکون من العمل الذي لا ينقطع بعد 
الموت. 
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قبل الدخول في جزئیات هذا العلم لابد من بعض الأمور التي 
تذکر عادة في التقدیم لأي علم من العلوم» وهذه المقدمة تشتمل على 

ما يأتى : 

-١‏ تعریف القواعد الفقهية. 

۲- العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهی. 

۳- العلاقة بين القاعدة الفقهية والأشباه والنظار. ' 

-٤‏ العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 

9- العلاقة بين القواعد الفقهية والنظریات الفقهية. 

5- آقسام القواعد الفقهیة. 

-Y‏ الفواعد الفقهية» وتطورها صياغهٌ واستنباطاً وبداية تدوینها 
وتطور التألیف فيهاء وآشهر المولفات في القراعد الفقهية» مع 
بيان مناهج العلماء في تلك المولفات» وأهم الکتب المولفة في 

۸- صياغة القاعدة الفقهية. 

-٩‏ حجية القاعدة الفقهية. 

۰-آهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها. 
وإليك تفصیل الکلام في کل فقرة مما سبق. 


> الممتع ؛ في القواعد الفقهية ۱ 

تعریف القواعد الفقهية: 

هناك بعض الأمور التي لابد من أخذها في عين الاعتبار هناء 
وهي أن مصطلح القواعد الفقهية مصطلحٌ مركبٌ من لفظين : لفظ 
(التراعد) ولفظ (الفقهية)» وهنا لابد من تعريفين :` 

أحدهما : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً. 

وثانيهما : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبء أو RE‏ على 
علم من 

ولا : تعريف القواعج الفقهية باعتبارها مركبا. 

القواعد الفقهية مصطلح مركبٌ من لفظین كما تقدم» لذا نحتاج 
إلى تعریف کل منهما على حدةٍ في اللغة؛ ثم في الاصطلاح. 

فأما لفظ (القواعد) فهو جمع قاعدةٍء ومادته اللغوية هي (القاف 
والعين والدال)ء وهذه المادة تعنى الاستقرار والثیات "۰۲ ويذكر بعض 
أهل اللغة لهذه المادة معان أخرى لكنها ترجع في واقعها إلى هذا 
المعنى» وأقرب هذه المعاني المذكورة هو : أن القاعدة تحني 
الأساس» فقواعد البيت آساسه» ومنه قوله تعالى : 2 ات 
لْمََاعِدَ من と‏ وتیل [التقترّة: ۰0۱۲۷ وقوله تعالی : e:‏ 0 
نهر مرک القواعد» ورت سر: +ممء والعلاقة بینهما من جهة أن 
الاحکام تبنی على القاعدة كما أن الجدران تبنی على الأساس" . 


(۱) انظر : مقاییس اللغة (۱۰۸/۵) مادة (فعد). 
(Y)‏ انظر : القواعد الفقهيت لشیخنا الدکتور یعقوب الباحسین (ص۱۵). 


المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية GD‏ 


し し‏ لفظ القاعدة في الاصطلاح فان التأمل في تعریفات 
الأصوليين والفقهاء للقاعدة یظهر منه تقارب عباراتهم في هذاء ویمکن 
أن نستخلص من هذه التعریفات آنهم يرون أن القاعدة قضيةٌ کلیة (. 

وبعضهم قد پستبدل لفظ (قضیة) بلفظ (CD‏ أو بلفظ (خخم)۳۹ 
أو بلفظ (صورة). 

ولكن التعبير عن القاعدة بلفظ (قضية) أولى ؛ لأن لفظ (أمْر) 
يشمل المفردات الكلية التي لا تكون قواعدء ولفظ (خکم) ob‏ كان 
جزءاً من القضية» ويمكن إطلاقه عليها من باب إطلاق الجزء على 
الكل إلا أن التعبير بلفظ (قضية) أتم وأشمل ؛ لتناولها جميع الأركان 
على وجه الحقيقة. 


وأما التعبير بلفظ (صورة) فهو تعبيرٌ غير مألوف» كما أن فى معناه 
شيءٌ من عدم التميّز والوضوحء لأن صورة المسألة صفتها ونوعها 
وخيالها في الذهن(*. 


وآما وصفنا للقاعدة بأنها (CS)‏ فهذا ركنٌ في معناها لابد من 


(۱) انظر: التوضیح شرح التنقيح (۱/ ۲۰) والتعريفات (ص59١):‏ وشرح المحلي 
على جمع الجوامع (۱/ ۰۲۱۰۲۲ والکلیات (ص0۷۲۸ وجامم الملوم (۳/ 
(evroY‏ 

で)‏ انظر: المصباح المنیر ) sb て ( の 0 いし っ‏ (قعد) والأشباه والنظاثر لابن السبکي 
(۱۱/۱). 

(۲) انظر : التلویح (۲۱/۱). 

(4) انظر: شرح الکوکب المنير (4440/۱). 

(0) انظر : القواعد الفقهیت لشیخنا الدکتور يعقوب الباحسین (ص ۳۲). 


CD‏ الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


تحققه ليتحقق وصف المعنی المراد تقريره بأنه قاعدة» وهذا قیذ وضعه 
کثیر من العلماء الذين عرفوا لفظ (القاعدة) على اختلاف تعبيراتهم 
عنها بأنه قضيةٌ أو آمژ أو حكمٌ أو صورةٌ. ۱ 

والمراد بكون القاعدة كليةَ عند الأكثر من العلماء : أنها محكومٌ 
فيها على كافة أفرادها. 

وهذا التفسير لكلية القاعدة يشير إليه كثيرٌ من العلماء في تعريفاتهم 
للقاعدة بأنها تنطبق على جميع جزئياتهاء فان هذا الانطباق راجح إلى 
كلية القاعدة لذلك فان التعبير عن القاعدة بلفظ (كلية) يُغني عن 
التعبير عنها بكونها تنطبق على جميع جزثياتها. 

ولكن الحموي خالف هذاء وفسّر كلية القاعدة بأنها التي لم 
تدخل قاعدةٌ منها تحت قاعدة أخرى وإِنْ خرج منها بعض الافراد". 

وهذا التفسير لكلية القاعدة مع مخالفته لتفسيرات العلماء لكليتها 
し‏ ذكرناه آنفاً فإنه أيضاً يلزم منه أن لا توصف جملة كبيرةٌ من القواعد 
المتفرّعة بأنها كلية ؛ لكونها داخلةً تحت ما هو أعم منها من القراعد 
الكبرى مع أنها موصوفةٌ بكونها (قواعد) في اصطلاح العلماء: وذلك 
مثل قاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات) فهي داخلة تحت قاعدة 
(المشقة تجلب التيسير) أو قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فيلزم من تفسير 
الحموي لكلية القاعدة أن لا تكون هذه قاعدة”". 

ثم إن كثيراً من العلماء يُضيف أيضاً إلى تعريف القاعدة أنه يُتعرّف 


(۱) انظر: غمز عيون البصائر (۵۱/۱). 
(؟) انظر: القواعد الفقهية» لشيخنا الدكتور يعقوب الياحسين ) YY の‏ 


المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية CY う‏ 


منها على أحكام الجزئیات فیقول مثلاً : قضيةٌ كلية يُتعرّف منها على 

وهذه الزيادة في التعريف لا داعي لها ؛ لأنها ES‏ ثمرة القاعدة ؛ 
وهي التي تسمی بالتخریج» وفي التعريفات ينبغي أن لا تدخل ثمرة 
الشيء في 22 0( 

لذلك فإن الذي یتر جح أن معنی القاعدة فى الا صطلاح آنها : 
قضيةٌ کل وأن القواعد هي : القضايا الكلية. 

وهذا التعريف الاصطلاحي منطبقٌ على القاعدة أياً كانت» أي 
سواءُ أكانت (も ちら‏ أم أصولية: أم فقهية. 

وأما لفظ (الفقهیة) فهو ر يعنى أن هذه القواعد منسوبةٌ 4 إلى الفمّ 
والفقه في اللغة هو النهم 22 5 وأما في الاصطلاح فأشهر ما قيل 
فيه: إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
5 یلد" 

し し‏ إذا أردنا أن نبحث تعريف القاعدة الفقهية بهذا الوصف 
ا فان موضوعه هو تعریف القواعد الفقهية باعتبارها 3 し‏ لعلم 


(۱) انظر: المرجع السابق (ص۳۷-۳۵). 
(۲) انظر : المحکم (/ ۲ ومقاييس اللغه (5/ )٤٤١‏ مادة (فقه). 
المذهب (۱/ ۰6۲۱۰ ونهاية السول ۱۹/۱۸ 


> الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقاً 

من المهم التنبيه هنا إلى أن العلماء الذين آفدنا من تعریفاتهم للفظ 
(القاعدة) فیما سبق لم يكن غرضهم أن یذکروا تعریفاً خاصاً بالقواعد 
الفتهیة» وانما كان غرضهم تعريف لفظ (القاعدة) اصطلاحاً بغض 
النظر عن تقییدها بقید علم معين.' 

وإذا أردنا أن نصل إلى تعریف خاص للقواعد الفقهية بمعناها 
اللقبي فإنا لا نجد إلا نفراً قليلاً من العلماء المتقدمین يعتني بهذا 
تعريفاً لأبى عبد الله المقري المالکی (ت۷۵۰۸ه) وتعريفاً آخر لشهاب 
الدین الحموي الحنفي (ت۱۱۹۸ه) وكلاهما لا يخلو من نظر. 

し‏ تعریف آبی عبد الله المقري المالکی فهو أن القاعدة الفقهية 
هي : "کل کل آخص من الأصول وسائر المعانی العقلية العامت 
وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "۳ 

وآما تعریف الحموي فهر أن القاعدة الفقهية 'حكمٌ آكثري لا 
كلئ» ینطبق على أكثر جزئیاته لتُعرف أحکامها منه*(. 

وهذان التعریفان لا یخلوان من النقد والمناقشة ؛ آما تعریف 
المقري فيرد عليه ما يأتي : 

-١‏ اشتمال تعريفه على نوع من التعميم والإبهام» فهو لا يُصوّر 
القاعدة الفقهية فى الذهن تصويراً واضحاًء ومما يؤيد هذه 

(۱) القراعد (۲۱۲/۱). 

(۲) غمز عیون البصائر (۵۱/۱). 


المقدمة التحريفية بالقواعد الفقهية 


الملاحظة اختلاف بعض العلماء والباحثين المعاصرین في تفسیره 
وشرحه. 

۲- أن القذر المتوسط الذي وصف به المقري القاعدة الفقهية لا یمکن 
قياسه بمقیاس محددٍ متفق عليه حتی تستقل به القاعدة الققهية عن 
الاصول العامة والضوابط الخاصق؟, 

: تعریف الحموي فيرد عليه ما يأتي‎ し し 

۱- أنه وصف القاعدة بأنها (حکم) والأولى كما ذکرنا أن ترصف 
بأنها قضية. 

۲- أنه قد جعل من سمات القواعد الفقهية آنها أكثرية» وأكّد هذا 
بوصفها بأنها تنطبق على أكثر جزئیاتها. وقد تقدم لنا آن قررنا أن 
القاعدة لابد أن تکون كلية یا كان نوعهاء وتقدم لنا تفسیر کونها 
كلية» وأما تقييدها بأنها أكثريةً أو أغلبيةً فالسبب في هذا یمکن 
إرجاعه إلى ما يكون قد تقرّر عند بعض العلماء من أن القواعد لا 
تخلو من المستثنيات» وإذا كان الأمر كذلك فان القاعدة تنطبق 
على أكثر جزئياتها لا كلهاء فهي إذاً أكثرية أغلبية لا كلية. 
وتقييد القاعدة بكونها أكثرية لأجل هذا السبب يمكن الجواب عنه 

ودفعه من وجهين : 
الوجه الأول : أن كثيراً من القواعد لابد له من شروط مع مراعاة 

انتفاء موانع إعماله» ولو تتبعنا أكثرٌ ما يُذكرٌ أنه مستثنى من القواعد 

لوجدنا أنه إما لم ينطبق عليه شرط القاعدة» أو أنه وجد مان يمنع من 


() انظر: القواعد الفقهیه. لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص١11-5).‏ 
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دخوله تحت نص القاعدة» فما يذكر أنه من مستثنيات القواعد ينبغي 

التأمل فيه إذ ربما فقد شرطاً من شروط القاعدة أو وُجد ما يمنع من 

دخوله تحتهاء فحيئئذٍ لا يعد داخلاً في الأصل تحت نص القاعدة حتى 

يُقال : إنه من مستثنياتهاء وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد؛ 

وليس على القواعد الفقهية وحدها. 
الوجه الثاني : أنا لو سلمنا بأن هناك ما يُمكن أن يكون من 

مستئنيات القواعد فإننا لا نسلم أنه يقدح في كلية القاعدة ؛ لأن الأمر 

الكلي إذا ثبت» فان تخلف بعض جزئياته عن مقتضی هذا الكلي لا 

يُخرجه عن كونه كلياً إلا في الكليات العقلية”"". 

۳- أنه ذكر في تعريفه ما يعد ثمرةً للقاعدة الفقهية» وهو : تعرّفُ 
أحكام الجزئيات من القاعدة وهذا كما تقدم يعد ثمرةً للقاعدة 
الفقهية وليس جزءً من حقيقتها. 
وأما المعاصرون فقد اختلفت ألفاظهم في تعريف القواعد الفقهیت 

وفي غالبها لا تخلو من المناقشات التي وردت على تعريفي المقري 

والحموي”". إلا آننا هنا نرجح ما ذکره شیخنا الدکتور یعقوب 
الباحسین من تعريفي للقاعدة الفقهية بأنها : قضيةٌ كليةٌ فقهيةٌ» جزئیاتها 

قضايا كليةٌ فق" . 


وبناء عليه يكون تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقباً لعلّم معن 
)۹( انظر : المرجع السایق ( ص۰۶۷ ؟؟). 


() انظر: المرجع السابق (ص۵۳-6۸). 
(۳) انظر: المرجع السابق (ص)۵). 
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أنه : القضايا الكلية الفقهية التى جزئيات كل قضيةٍ فيها تمثل قضايا 
7 العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي : 
إذا أردنا أن ندرك العلاقة بين هذين المصطلحين بما تتضمنه من 
وجه الجمع ووجه الفرق فإنه ينبغي لنا أن نتعرف على حقيقة الضابط 
الفقهی أولاً. ولمعرفة هذه الحقيقة يجب علينا مراجعة تعريفات العلماء 
لهذا المصطلح وإطلاقاتهم له وفد انحصرت هذه التعريفات 
والاطلاقات - في الغالب - فيما يأتي”" : 
آولاً : إطلاق الضابط على القضية الكلية الفقهية التى تتكون 
جزئياتها من قضايا کلیه فقهیة. 
وعلى هذا لا فرق بينه وبين القاعدة الفقهیت وهذا مما یفهم من 
تعريفات بعض العلماء كالفيومي» والكمال بن الهمام» وغيرهما"". 
انیا : إطلاق الضابط على القضية الكلية الفقهية التى تتکون 
جزئياتها من قضايا كليةٍ فقهية من باب فقهيٌ واحدٍ. 
وهذا ما يُفهم من كلام أبن السبكي» والزركشي والسيوطي 
۲ ۰ 69 
وابن نجیم» وغیرهم . 
(۱) انظر : القواعد الفقهية » لشیخنا الدکتور یعقوب الباسین (ص۱۷-۵۸). 
)۲( انظر : المصباح المتیر (ص ۵۱۰) ss い‏ (قعد) والتحریر في أصول الفقه مع شرحه 
التقریر والتحبير (۲۹/۱). 
(۲) انظر: الأشیاه والنظائر لابن السبكي (۰)۱۱/۱ وتشنیف المسامع - القسم الثاني- 


(ص۰)۹۱۹ والأشباه والنظاثر في النحو (۱/ ۰4۷ والأشباه والنظاثر لابن نجیم 
(ص۱۱۲). 
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وهم يذكرون هذا المعنى للضابط فى مقابلة معنى القاعدة الفقهية 
التي يُفهم من كلامهم تعريفها بهذا المعنى دون أن تكون جزئیاتها 
sz‏ يباب واحد أو نحوه. 

فالذي يُفهم من هذا الاستعمال للضابط أنه يفترق عن القاعدة 
الفقهیه من وجهین : 
الوجه الأول : أن القاعدة الفقهية تجمع فروعاً من آبواب شتّى» 
وأما الضابط فإنه یجمع فروعاً من باب واحدء فمخلاً (الأمور 
بمقاصدها) قاعدةٌ ؛ لأنها تجمع فروعاً من أبواب مختلفق بينما قولنا : 
(كل ميتةٍ نجسة إلا السمك والجراد) يعد ضابطاً فقهياً ؛ لتعلقه بباب 
واحدٍ أو بابين ؛ إذ هو قد يتعلق بباب النجاسات» وبباب الذبائح 
والصيد. 


الوجه الثاني : أن القاعدة الفقهية متفقٌ عليها - في الغالب - بين 
مجموع المذاهب أو أغلبهاء أما الضابط الفقهي فالغالب فيه أن 
يختص بمذهب معيّن» بل إن من الضوابط ما يكون وجهة نظر فقهيةٍ 
خاصةٍ في مذهب معيّنِ قد يُخالفها فقهاء آخرون من المذهب نفسه. 
فمثلاً قولهم : (ما غيّر الفرض في آوله غيّره في آخره) يعد 
ضابطأاًء حيث ذكره بعض علماء الحنفية واستنبطوه من فتاوی أبي 
حنيفة» وخالفه في حكم هذا الضابط صاحباه أبو يوسف ومحمد بن 


ーッ | 


)١(‏ : تأسيس النظر (ص۱5-۱۱). 
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والتأمل في واقع كتب القواعد الفقهية واستعمالات العلماء 
لمصطلح الضابط يؤيد هذا التفريق» ولكن يبقى أنه هو (الغالب) 
فحسب في إطلاق الضابط. ش 

وإذا أطلنا التأمل في واقع كتب القواعد الفقهية bb‏ نجد أن 
العلماء قد يُطلقون الضابط على معان أخرى يمكن إضافتها إلى ما تقدم 
وإلحاقها به» وهي على النحو الاتي : 

ثالثاً : إطلاق الضابط على تعريف الشيء. ومثاله قول ابن ٠‏ 
السبكى : «وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء ... وهى مثل 
قولنا : العصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى»'. 

رابعاً : إطلاق الضابط على المقياس الذي يكون علامةً على 
تحقق معنى من المعاني. ومثاله قول الزركشي : «ضابط: ما كان 
تملیکاً محضاً لا يدخل التعليق فيه قطعاً كالبيع ... وما كان حلاً 
محضاً بدخله التعليق قطعاً كالعتق)”". 

خامساً : إطلاق الضابط على تقاسيم الشيء. ومثاله قول 
السيوطي : «ضابط : الناس في الإمامة آقسام الأول : من لا تجوز 
إمامته بحال .۳۰۰ 

سادساً : إطلاق الضابط على أحكام فقهية جزئية. ومثاله قول 
السيوطي : «تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة في الجمّعء والفطرء 
(۱) الاشباه والنظاثر (۳۰/۲). 


( المنثور (۲۷۷/۱). 
۰( الأشباه والنظاثر (ص۱۸۵). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 
والمسح .۳»۰. 


ولذلك فان الذي یظهر من هذه الاطلاقات جميعاً أنه یمکن أن 
نجمع بينهاء فنقول في تعریف الضابط : إنه (ما انتظم صوراً متشابهة 
5 。 وا اهر ۳ ۶ 6۲2۸ 
في موضوع واحدٍ. غير ملتفتٍ فيها إلى معنىّ جامع مؤثر) . 

وإنما قلنا بهذا ليشمل هذا المعنى جميع استعمالات العلماء 
لمصطلح (الضابط) في كتب القواعد الفقهية. 

وبذلك يكون الفرق الرئيس بين الضابط وبين القاعدة هو ما ذكرناه 
فيما تقدم من أن القاعدة تشمل صوراً أو فروعاً متشابهةٌ في موضوعاتٍ 
متعددة» بينما أن الضابط يشمل صوراً أو فروعاً في موضوع واحدٍ. 
[] العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر : 

إذا أردنا تحديد العلاقة بين هذين المصطلحين فإنه لابد أن نتعرف 
على المراد بالأشباه والنظائرء وأن ننظر في واقع الكتب المؤلفة في 
القواعد الفقهية التي عُنون له ب(الأشباه والنظائر). 

فأما المراد بالأشباه في اللغة فهي جمع شب والنظائر جمع 
نظیرق كلاهما يعني المثْل". فدلالة هاتين الكلمتين واحدةٌ من حبث ‏ 
اللغة. 

وأما في الاصطلاح فقد ذكر السيوطي أن المشابهة هي الاشتراك 


)١(‏ الأشباه والنظائر(ص1۵۹). 

(۲) القواعد الفقهية» لشیخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص 1۷). 

(۳) انظر: لسان العرب (۲۱۹/۵) مادة (نظرک و (۵۰۳/۱۳) مادة (شبه)» والقاموس 
المحيط ) パ‏ ۰۱8۵ و (۲۸۱/6). 
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في آکثر الوجوه لا كلهاء وأن المناظرة يكفي فيها الاشتراك في بعض 
الوجوه ولو كان وجهاً واحد(۱ ۱ 

وبناء على ذلك فان الذي یظهر بدايةً أن المقصود بالأشباه على 
وفق ما هي عليه في كتب القواعد الفقهية : الفروع التي آشبه بعضها 
بعضاً في الصورة والحكم. 

وأن المقصود بالنظائر : الفروع التي أشبه بعضها بعضاً في الصورة 
ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها في الحكم بما 

وهذا يتفق مع ما ذكره السيوطي في معنى الأشباه والنظائر فيما 
تقدم ؛ لأن الأشباه حصلت فيها الممائلة في أكثر الوجوهء فكان ذلك 
مظنهٌ لأن يتفق الحكم بينهاء بينما أن النظائر حصلت فيها الممائلة في 
بعض الوجوهء فكان من المنتظر أن يختلف الحكم. 

لكن لا يعني هذا أن ما قلت فيه أوجه الشبه يمتنع فيه الإلحاق» 
بل ربما كان هذا الوجه من القوة بحيث يؤثر في مساواة الفرعين في 
۳ : 

إذاً يتقرر لدینا أن المراد بالاشباه والنظائر : الفروع الفقهية 
المتشابهة صورةً وحکماً أو صورةً لا حكماً. 

وإذا تأملنا کتب القواعد الفقهية التي عُنون لها ب(الأشباه والنظائر) 
نجد أنها اشتملت على هذه الفروع بهذه الصفة ولكنها ضمت إليها 


)①( انظر: الحاوي للفتاوى (۲/ .(YYY‏ 


و تسیر 


الکلام على فنونٍ أخرى ربما ليس لها علاقةٌ بالأشباه والتظاثر کالالغاز 
الفقهية » والحيل الفقهية » وبعضص الحكايات والمراسللات» التى Y‏ نجل 
فيها شيئاً من المعنى المراد الذي قرّرناه للأشباه والنظائر. 

وبناءً على هذا فإنه يمكن القول إن العلاقة بين القواعد الفقهية 
والأشباه والنظائر هي : أن القواعد تمثل الأمر الجامع بين الفروع 
الفقهية المتشابهة» وأن الأشباه والنظائر تمثل الفروع أو الجزئيات التي 
تجمعها تلك القاعدة. 

وهذا یفسر لنا وجه تسمية بعضص العلماء مؤلفاتهم ب(القواعد) 
والبعض الاخر ب(الأشباه والنظائر) ؛ وذلك أن من نظر إلى المعنی 
إلى الفروع والجزئیات المتشابهة أطلق على کتابه (الاشباه والنظاثر)*. 
0 العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية : 

لم يعتن العلماء المتقدمون بیان هذه العلاقة من حيث بيان وجه 
الشبه ووجه الافتراق» ويمكن أن يستثنى من هذا ما ذكره القرافي في 
مقدمة كتابه (الفروق) إلا أنه لم يقصد به بذلك بيان الفرق بين القاعدة 
الأصولية والقاعدة الفقهية بقدر ما هو بیان لقسمی أصول الشريعة. 

وقد كان هذا الموضوع محل اهتمام المعاصرين الذين ألفوا في 
القواعد الفقهية» ومع ذلك فكل ما ذكروه كان اجتهاداً مبنياً على تأمل 
واقع كل من أصول الفقه والقواعد الفقهية. 


(۱) انظر: القواعد الفقهية» لشیخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص۹۹-۹۰). 


المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية CD‏ 


وقد نبعت عنایتهم هذه بسبب وجود شبه بين القاعدة الفقهية 
والقاعدة الأصولية ؛ حيث یشترکان في وجهي الشبه الآتيين : 

الوجه الأول : أن كلاً منهما قضيةٌ كليةٌ متعلّقَةٌ بالفقه» يدخل 
تحتها فروغ فقهية كثيرةٌ. ۱ 

الوجه الثاني : أن كلاً منهما يعد معیاراً وميزاناً للفروع الفتییت 
فقواعد الأصول معيارٌ لاستنباط الفروع من الأدلة» وأما القواعد 
الفقهية فهي معيارٌ اضبط الفروع المتشابهة بع الاستنباط. 

وقد اختلف المعاصرون في عد أوجه الفروق هناء وهي فروق 
متفاوتةٌ ؛ فمنها ما يُعد فرقاً بعيداً وغير معتبر عند التحقيق» ومنها ما 
يعد فرقاً معتبراً له حظ من النظر(؟ وسأكتفي هنا بإيراد بعض أوجه 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية مكتفياً بما أراه فرقاً مؤثراً 
ومعتبر فمن ذلك ما يأتي : 

الوجه الأول : أن القاعدة الفقهية متعلّقَةٌ بكيفية العمل بلا واسطةء 
وأما القاعدة الأصولية فهي Lo‏ بكيفية العمل مع الواسطة» وبيان 
ذلك : أن القاعدة الفقهية تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية 
مباشرةً بدون توسط الدليل» بخلاف القاعدة الأصولية التي تستخرج 
منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل وليس مباشرة. 

فمثلاً : قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) تفيد أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فإنه يعمل بيقين الطهارة بدون الحاجة إلى توسط 
الدليل. 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية؛ لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص۱6۲-۱۳۷). 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


し し‏ قاعدة (الأمر المجرّد عن القرينة للوجوب) فلا تفید وجوب 
الصلاة أو الزکاة مباشرةء بل لابد من توسط الدلیل بين القاعدة 
والحکم. > کقوله تعالی : ۳ مو الصاو ゆら‏ رود [التُور : [on‏ 

الوجه الثاني : أن موضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلفء بینما 
أن موضوع القاعدة الأصولية هو الادلة وما یعرض لها. 

وبناء على هذا الفرق فان القاعدة الفقهية تستعمل في تفسیر 
تصرفات المکلف القولية أو الفعلية وفهمها وتوجیهها آما القاعدة 
الأصولية فانها تستعمل في تفسیر تصرفات الشارع وفهمهما وترجیهها 
ومذا یمکن أن ینسّر لنا وصف بعض القواعد بأنها (أصولية فقهیة) 
أي أنها تستعمل في الأمرين» وذلك کقاعدة (إعمال الکلام آولی من 
إهماله)» وقاعدة (لا يُسب إلى ساکت قول) ونحوهما. 

كما أنه يُمْسّر لنا اشتمال كثير من كتب القواعد الفقهية على بعض 
القواعد والمسائل التي اشتهر عرضها في كتب أصول الفقه على أنها 
قواعدٌ أصوليةٌ JE‏ ۱ 


الوجه الثالث : أن القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد 
إلى التعرف على الأحكام الفقهية» وأما القاعدة الفقهية فهي ضابظ 
كليٌ للأحكام الفقهية التي توصل إليه المجتهد باستعماله القاعدة 
الأصولية» فتكون القواعد الفقهية ضوابط للثمرة المتحققة من أصول 
الفقه. 

ويترتب على وجه الفرق هذا فرق آخرء وهو : 


الوجه الرابع : أن القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها الذهني 


المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية 


والواقعي على القواعد الفقهية» بل إن القاعدة الأصولية متقدمةٌ على 
الفروع نفسها التي جاءت القواعد الفقهية لجمعها وضبطها. 
[] العلاقة بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية : 

إن مصطلح (النظریات) من المصطلحات المستحدثة التي اقتضتها 
حاجة الدارسين للفقه فى كليات الحقوق والقانون الآخذة فى مناهجها 
بطريق دراسات الغرب» ولذلك نجد أن الذين درّسوا موضوعات الفقه 
في هذه الكليات قد تأثروا بذلك» وهم ob‏ كانوا قد ألفوا في 
(النظريات الفقهية) كنظرية الحق» ونظرية العقد» ونظرية التعسف في 
استعمال الحق» وغيرهاء إلا أنهم لم يعتنوا بتحديد معنى النظرية» بل 
إن بعض العلماء والباحثين قد عدوا النظريات الفقهية من قبيل القواعد 
الفقهیة "۰ ولذلك فإننا نحتاج إلى بيان المراد بها حتى يسهل علينا 
بيان علاقتها بالقواعد الفقهية. 

ولكي يتضح لنا المراد بالنظريات لابد من النظر في واقع الكتب 
المؤلفة فيهاء مع تأمل ما ذكره بعض العلماء والباحثين المعاصرين في 
هذا الأمر. 

وبناة على هذا يمكن القول إن المراد بالنظريات الفقهية : هي 
موضوعٌ كل فقهئٌ يدخل تحته موضوعاتٌ فقهيةٌ も し‏ متشابهةٌ في 
الأركان والشروط والأحكام العامة مع اختصاص كل موضوع بأركانه 
وشروطه الخاصة. 


(۱) انظر: أصول الفقه للشیخ آبو زهرة (ص ۰6۱۰ ومقدمة محقق کتاب إيضاح 
المسالك (ص ۱۱۱). 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


وبهذا يكون فيها نوع من التشابه مع القواعد الفقهية من جهة 
اشتراكهما في أنهما يجمعان أحكاماً فقهية من أبواب مختلفة. 

ولكن لا يعني هذا آن القواعد الفقهية يمكن أن نطلق عليها آنها 
نظريات فقهيةٌ» وذلك لوجود الفرق بينهماء ومن أوجه الفروق المعتبرة 
eb し‏ 

الوجه الأول : أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهیاً فى ذاتها 
وهذا الحكم الذي تضمنته القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتهاء 
فقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مثلاً تضمنت حکماً فقهياً فى كل مسألةٍ 
اجتمع فيه يقينٌ وشڭ. ۱ 

وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها تمثل معنئ عاماً ليس فيه حكمٌ 
فقهی ۰ وذلك مثل (نظرية الضمان) و (نظرية الفسخ والبطلان) ونحوها. 

الوجه الثاني : أن بينهما عمومٌ وخصوص وجهي» وذلك أن 
النظريات الفقهية تعد أعم وأوسع من القواعد الفقهية من جهة أن 
القواعد الفقهية يمكن أن تدخل تحت النظرية وتخدمهاء والقواعد 
الفقهية تعد أعم من النظرية من جهة أن القاعدة لا تتقيد بموضوع ولا 
باب معيّن ) ' آما النظرية فلابد فیها أن تکون uo‏ بموضوع معيّن ) 
کالعقد: أو الملكية؛ فلا تدخل حينئلٍ في العبادات مثلاً. 


(۱) انظر: مقدمة محقق کتاب القواعد للمقري /١(‏ ۰4۱۰۹۰۱۱۰ والقواعد الفقهية» 
لشیخنا الدکتور یعقوب الباحسين (ص ۹۰۱۵۰ ۱). 


المقدمة التعريفية بالقواعد النقهية CW»‏ 


7 أقسام القواعد الفقهية : 

تنقسم القواعد الفقهية أقساماً متعددةً باعتبارات مختلفة ٠‏ وذلك 
على النحو الاتي : 

التقسيم الأول : تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع : 
وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القواعد الكلية الكبرى: 

وهي القواعد الداخلة في جميع الأبواب الفقه أو غالبهاء وهي 
القواعد التي ذكروا أن الفقه مبنئٌ عليهاء وهي القواعد الخمس أو 
الست الکبری» وهي : ۱ 

۱- قاعدة الأمور بمقاصدها. ‏ ۲- قاعدة اليقين لا یزول بالشك. 

۳- قاعدة المشقة تجلب التیسیر. 5- قاعدة الضرر يزال. 

ه- قاعدة العادة محعمة. 

وبعضهم يزيد قاعدة (لا ثواب الا بالنیة) ویجعلها قاعدة 
た っ し っ‏ والذي أراه أنها قاعدةٌ متداخلة مع قاعدة (الأمور 
بمقاصدها) وأما القاعدة التي تستحق أن تكون قاعدة سادسة فهي 
قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). 

القسم الثاني : القواعد الصخری: 

وهي القواعد الكلية غير الکبری؛ وإنما أطلقنا عليها القواعد 


(۱) انظر: القواعد الفقهية» لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسین (ص۱۳۲-۱۱۸). 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۲۱-۱). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


الصغرى تمييزاً لها عن القواعد الكبرى» وهذه على نوعين : 

النوع الأول : القواعد الداخلة في أبواب فقهية كثيرة مع عدم 
اختصاصها بباب فقهئٌ معیّن» وهی أقل شمولا واتساعا من القواعد 
الکبری» وهذا النوع عد مت السيوطي أربعين قاعدة واقتصر ابن 
نجیم منها على تسع عشرة قاعدة "*» منها ما هو متفرّعٌ أو يُمكن تفريعه 
عن القواعد الکبری» کقاعدة (لا يُنسب إلى ساكتٍ قول) وقاعدة (لا 
عبرة بالظن البیّن خطوه) اللتین تفرعتا عن قاعدة (اليقين لا یزول 
بالشك). 

ومنها ما هو من القواعد المستقلة عن القواعد الکبری» والتي 
يُمكن أن يتفرع عنها بعض القواعد» ومنها قاعدة (التابع تابغ) وقاعدة 
(الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد). 

وقد أدخل السيوطي وابن نجيم في هذا النوع قاعدة (إعمال 
الكلام أولى من إهماله) لأنهما لا یمذانها من القواعد الكبرى. 

النوع الثاني : القواعد المتفرّعة عن القواعد الکبری أو يُمكن 
تفريعها عنها مع كونها مختصة بأبواب معيّنةٍ من أبواب الفقه وذلك 
كقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) 
وقاعدة (الأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على الألفاظ) المتفرّعتين عن 
قاعدة (الأمور بمقاصدها). 


(۱) انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي (ص١١59184-5).‏ 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۱۹۰-۱۱۵). 
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القسم الثالث : القواعود الخاصة: 

وهي القواعد المختصة بأبواب فقهيةٍ معیتق ولکنها لا تتفرع عن 
القواعد في القسمین المتقدمین» وهي بمعنى الضابط بناء على وجهة 
نظر من یری أن الضابط هو ما اختص بباب の‏ معيّن ومن أمثلة 
هذا القسم قولهم : (قاعدة : كل ميتةٍ نجسة إلا السمك والجراد)؟ 
وقولهم : (قاعدة : كل مکروو في الصلاة يُسقط فضيلتها)”". 

التقسیم الثاني : تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق عليها 
وعدمه : وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول : القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب في 
الجملة» ومنها القواعد الخمس الکبری التى ذکر أن الفقه ンー‏ عليهاء 
والغالب في هذا القسم أن يُصاغ بأسلوب خبري لا إنشائي. ۱ 

القسم الثاني : القواعد المختلف فيها في الجملة. وهذه يتفاوت 
الخلاف فيهاء فقد يكثر المخالف فيها وقد يقل فتكون حينئذٍ قرب إلى 
القواعد المتفق عليهاء وهذا القسم على نوعين : 

النوع الأول : القواعد المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية 
المختلفت وهذا النوع يُمثله القواعد الأربعين التي ذكر السيوطي أنها 
قواعد كليةٌ يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية» واقتصر منها 
ابن نجيم على تسع عشرة قاعدت ومنها قاعدة (الرخص لا تناط 
بالمعاصي). 


)۱( انظر: الأشباه والنظائر لابن السيکي ) 〈Y い ハバ‏ 
で )‏ انظر: الاشباه والتظائر للسيوطي (ص QAY‏ 
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النوع الثاني : القواعد المختلف فيها بين علماء المذهب الواحد» 
والغالب في هذا النوع من القواعد آن بصاغ بأسلوب انشائی » فیرد 
بصيغة الاستفهام ؛ إشارةٌ إلى وقوع الخلاف فيه في المذهب» ومن 
أمثلته : قول السيوطي : قاعدة (هل العبرة بصيغ العقود أو 
بمعانیها De‏ وقول الونشريسي : (القاعدة الأولى : الغالب هل هو 
کالمحقق أم لا؟). 

التقسيم الثالث : تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الاستقلال 
والتبعية : وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمین : 

القسم الأول : القواعد الأصلية» وهي القواعد المستقلة عن 
غيرهاء بحیث لا تکون قيداً لقاعدة أخرى؛ ولا متفرّعةً عن غیرها. 
ومذا القسم یشمل القواعد الخمس أو الست الکبری؛ ویشمل القواعد 
الصغری غير المتفرعة من القواعد الکبری. 

القسم الثاني : القواعد المتفرعة» وهي القواعد التابعة لغیرها من 
القواعد الخادمة لها إما من جهة آنها تمثل جانبا من جوانب قاعدة 
آخری أو تطبيقاً لها في مجالات معينة» وإما من جهة کونها قيدا 
لقاعدة آخری أو مستثناً منها على القول بوجود المستئتیات من 
القواعد حقيقة. 

ومن أمثلة هذا القسم : قاعدة (الأصل براءة الذمة) فهي متفرعةٌ 
عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) من جهة أن براءة الذمة فيها ES‏ 


)١(‏ الأشیاه والنظائر (ص۳۰). 
(Y)‏ إيضاح المسالك (ص5١1١).‏ 
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جانب الیقین » وكذا قاعدة (إنما 5 تعتبر العادة إذا اظردت آو غلبت) فهي 
متفرّعة عن قاعدة (العادة محكّمة) إذ هى تعد قيدا لها. 

وكذا قاعدة (من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) فهى 
を‏ عن قاعدة (الأمور بمقاصدها) إذ إنها مستثناةٌ منها عند البعض. 

التقسيم الرابع : تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الأصل الذي 
استّمدت منه» أو باعتبار مصدرها : وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى 

القسم الأول : القواعد التي أصلها النص الشرعي» أو أن مصدرها 
اللص؛ إما من الكتاب أو من السنة» وهذا القسم على نوعين : 

النوع الأول : القواعد التي تمثل بلفظها نصاً شرعياً» بحيث لا 
تختلف عنه مطلقاًء أو كان الاختلاف بينهما یسیر ومن أمثلة هذا : 
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فهي نص حديث نبوي” で)‏ وكذا قاعدة 
(الخراج بالضمان) فهي نص حدیثٍ نبوي کذلك"". 


/۱( آخرجه بهذا اللفظ مالك مرسلاً في الموطأ (ص۲۹٥)ء وأحمد في مسنده‎ )١( 
,)578.579/5( وابن ماجة في سننه (5/ 22785 والدار قطني في سنته‎ ۳ 
صحيح الإسناد على شرط‎ Ca والحاكم في المستدزك (۵۷۰۵۸/۲) وقال:‎ 
وقال المناوي: «والحديث حسّنه النووي في (الأربعين)»‎ te っ っ سلم ولم‎ 
وقال: رواء مالك مرسلاً» وله طرق يقري بعضها بعضاًء وقال العلائي: للحدیت‎ 
شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.* فيض القدير‎ 
CEYY AD) 

(؟) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده 人)‏ 8( داود في سنته (۰)4۱۸-4۱۵/۹ 
والترمذي في سننه /٤(‏ ۰6۵۰3۰۵۰۷ والنسائي في سنه (۷/ ۰۲۵۶ وابن ماجة = 
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النوع الثاني : القواعد التی تمتّل بمعناها نصا شرعياًء ومن أمثلة 
هذا : قاعدة (الأمور بمقاصدها) فقد أخذ لفظها من معنى قوله کار : 
(انما الاعمال بالنیات)۳؟. 

وقد تخا من مجموعة من النصوصٍ الشرعية كا كقاعدة (اليقين ل 
يسمع 8 أو یجد MO‏ وقوله ا (إذا ۳ في 
صلاته فلم يدر کم صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليظرح الشك وليبن على ما 
Co‏ 

القسم الثاني : القواعد التي أصلها الاستقراء للأحكام الفقهية» 
والمقصود ر بها: القواعد التي استلبطها العلماء من خلال تتبعهم 
لأحكام الفقه في مواردها المختلفة» وهذا القسم أكثر من القسم الأول 
في داقع فراع الفقهية؛ ويكون هلا الاستنياط 7ن من لي مسج 
وما بين هذه النتاواى من معان مشترکقه ال القاعدة 


= في سئنه (۲/ (Ye‏ والحاكم في المستدرك(۲/ ۰۱4۰۱۵ وقال: «هذا حديتٌ 
صحيح الإسناد ولم یخرجاه». 

)١(‏ حديثٌ مشهورٌء أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (١/4)ء‏ وأبو داود في 
ستته ) YY パ‏ 

.)۲۷۱/۱( أخرجه مسلم في صحیحه بهذا اللفظ‎ で) 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه بهذا اللفظ (1۰۰7/۱) 


み 
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ومن أمثلة هذا القسم : قاعدة (لا يُنسب للساکت قول 
وقاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع)" اللتان أثرتا عن الامام الشافعي بهذا 
النص. 

وكذا قاعدة : (ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره) التي 
استنبطها أبو الحسن الكرخي من خلال تأمله لكلام الإمام أبي حنيفة 
في اثني عشر فرعاً فقهياً في باب الصلاة» فبعد نظره في المعنى 
الجامع بين هذه الفروع الفقهية توصل إلى هذه القاعدة فصاغها بهذه 
العبارة الجامعة”". 

التقسيم الخامس : تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوع : 
والمقصود به أن القواعد الفقهية على كثرتها يُمكن أن تقسّم إلى أقسام 
متعددة من حيث موضوع كل مجموعة منهاء فهذه قواعد موضوعها 
الشروطء وهذه قواعد موضوعها العقود المالية» وتلك قواعد 
موضوعها الحقوق والضمان» وأخرى موضوعها السياسة الشرعية» 
وهكذا. ش 

وهذا النظر إلى تقسيم القواعد شاع لدی المعاصرين» حتى تميّزت 
كثيرٌ من المؤلفات المعاصرة وخاصة الرسائل العلمية بما يتوافق مع 
هذا الاعتبار في هذا التقسيم. 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (いっ)‏ 
で )‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۷۲). 
(۳) انظر: تأسيس النظر (ص ۱-۱۱). 
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0 نشاة القواعد الفقهية وتطورها : 

لإيضاح هذا الموضوع فإنه يمكن أن نقسّم هذه النشأة وذلك 
التطور إلى مرحلتين» وهما مرحلتان غير منفصلتين عن بعضهماء بل 
تتداخل بمر العصور. وهاتان المرحلتان هما : 

اطرحلة الأولى : مرحلة النشوء والظهور : وهنا یمکن القول : إن 
القواعد الفقهية قد ارتبطت في نشأتها بوجود النص الشرعي من القرآن 
والسنت وذلك كأي علم من العلوم الشرعية» ولکن المقصود هنا هو 
الکلام عن نشأة القواعد وظهورها بهذه الصفة» وجمعها واعتبارها 
علماً من العلوم. 

ولأجل هذا فان نشأة القواعد الفقهية قد ارتبطت بنشأة الفقه وتعدد 
فروعه ونضج مباحثه» فكان من المناسب أن تأتي نشأة القواعد الفقهية 
مرتبطة بعصر الاجتهاد الفقهي المرتكز على الكتاب والسنة. 

ولذلك فان ظهور القواعد الفقهية في مبدأه كان قبل تدوين الفقه 
وهي المرحلة التي تمثل عصر الصحابة وفترة من عصر التابعين» وهنا 
نجد أنه قد وردت على ألسنة بعض الصحابة والتابعين طائفة من 
النصوص التي يمكن أن تعد نموذجا للقواعد الفقهية في تلك المرحلت 
ومن هذه النصوص : 


-١‏ قول عمر بن الخطاب له : (مقاطع الحقوق عند الشروط)"". 


)١(‏ انظر : القواعد الفقهية لشیخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص1۲۸-۲۸۸). 
(Y)‏ المصتف لابن آبی شيبة (۱۹۹/8). 
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؟- قول عليّ وله : (لیس على صاحب العارية ضمان). 
۳- قول ابن عباس ون : (لا إيلاء إلا بحيف)"". 


4- قول شریح القاضي : (لا يُقضى على غائب”". 
ثم لما بدأ تدوين الفقه ظهرت في نصوص الفقهاء طائفةٌ كثيرةٌ من 

القواعد الفقهية في أثناء عرضهم المسائل الفقهية علی سبيل التوجيه 

للحكم الفقهي والتعليل له ولم يكن إيرادها بقصد التقعيد للمسألة 

الفقهية» ومن هذه النصوص 8 

-١‏ قول أبي یوسف(ت۱۸۲ه) : (وليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد 
أحد إلا بحق ثابټ معروف). 

۲- قول محمد بن الحسن (ت۱۸۹ه) : (كل ما كان الأكل فيه فرضاً 
عليه ob‏ يكون مثاباً على الأكل ؛ لأنه يمتثل به الأمر» فيتوصل 
به إلى أداء الفرائض من الصوم والصلاة...)”. 

۳- قول الإمام مالك (ت۱۷۹ه): (كل ما لا يفسد الثوب فلا と る‏ 
الماء)۲؟. 

4- قول الشافعي(ت۲۰ه) : (الارض على الطهارة حتی یستیقن 
التجاسة)". 

(۱) المصنف لعبد الرزاق (۱۷۹/۸). 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة .)١47/6(‏ 

(۳) المصنف لعبد الرزاق (۸/ ۳۰۸). 

eo っ ) الخراج‎ (5 

(44 っ) الکسب‎ (6) 

.)1/١( المدونة‎ O) 

(۷) الأم (۵۳/۱). 
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فالملاحظ أن كثيراً من کتب الفقه قد اشتملت على كثير من 
القواعد الفقهية وإِنْ كان بعض تلك المولفات قد تمیّز عن غيره ببروز 
التقعید الفقهی لدی مولفه. وهدا بر جع إلى مدی اهتمام الفقیه بضبط 
الحكم وارجاعه إلى علة جامعة مطردة» وقد اشتهرت بعض المولفات 
الفقهية بهذا الأمر» ومنها : كتاب «الام) للشافعي (ت4١٠ه)ء‏ وکتاب 
(التلخیص) لابن القاص (ت۳۳۵۹ه). 

وقد استمرت هذه الميزة في مؤلفات فقهية لاحم حتى بعد تدوين 
القواعد الفقهية» ومنها کتاب (التحریر شرح الجامع الكبير) للحصيري 
(ت۱۳۱۲ه)» وكتاب (بدائع الصنائم) للكاساني (ت۵۸۷ه)۰ وكتاب 
(المغنى) لابن قدامة (ت۱۲۰ه)» وكتاب (الذخيرة) للقرافى 
(ت184ه).» وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية (ت18لاه) وتلميذه ابن 
القيم (ت۷9۱ه) ذات الصبغة الفقهية. 

اطرحلة الدانية : مرحلة الجمع والتدوین(: وهذه المرحلة ¬ يحسب 
الوقائع المادية المتوفرة لدینا - یمکن القول : نها بدأت في القرن 
الرابع الهجري» 。 5 ご‏ من خلال أول كتاب っ の‏ 6 في هذا الشأن» وهر 
کتاب (رسالة في الأصول التي علیها مدار فروع الحنفیة) لأبي الحسن 
الكرخي الحنفي (ت۲4۰ه)» وقد يسمى اختصاراً ب (أصول 
الكرخي)ء فهر أول مدرَّنٍ وصل الینا في القواعد الفقهیة(؟. 
)١(‏ سنكتفي في هذه المرحلة بایراد المؤلفات التي خققت نصوصها أو بعضها وطبعت» 

سواء شرت آم لم تنشر. 
(۲) والکتاب مطبوع بذیل کتاب تأسیس النظر للدبوسيومعه شرحه لعمر بن أحمد 


النسفي (ت۵۳۷ه)۰ وهو شرح موجرٌ» اکتفی فيه بذکر الأمثلة الفقهية من أقوال 
علماء الحنفية. 
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على أن بعض العلماء قد ذکر أن أيا طاهر الدباس وهو من 
علماء الحنفية» ومن آقران أبي الحسن الکرخي» قد رد مذهب أبي 
حنيفة إلى سبع عشرة قاعدةٌ» وله في ذلك حكاية ليس هذا مقام 
عرضها( خاصةً مع تشكيك بعض العلماء في صحتهاء وعلى كل 
حال فنحن لا نعلم حقيقة هذه القواعد المشار الیها وهل هي بمعنى 
القواعد التي نحن بصددها ؟ أو أنها قواعد أصولية ؟. 

ومما يُذكر في هذه المرحلة ما سب إلى القاضي حسين 
(ت457ه)» وهو من علماء الشافعية» من أنه رد مذهب الشافعي إلى 
أربع قواعد (وهي القواعد الخمس الكبرى عدا قاعدة الأمور 
بمقاصدها)”". 

ويمكن القول : إن سبب تأخر جمع القواعد الفقهية وتدوينها إلى 
هذا القرن یرجم إلى آمرین : ْ 

آولهما : ارتباط القواعد الفقهية بالأحكام والفروع الفقهية» فلم 
تكن الحاجة قائمة إلى جمع القواعد الفقهية وتدوينها إلى بعد اكتمال 
تدوين الفقه» فجاء جمع القواعد وتدوينها ليسد الحاجة لدى تلاميذ 
الأئمة إلى ما يساعدهم على تذكر المسائل الفقهية» ويضبط لهم ما 
تفرق منها. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص00.:55» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص۱۰۰۱۱). 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۰)۱۳/۱ والأشباه والنظاثر للسيوطي 
(صی٩۳).‏ 
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ثانيهما : انشغال العلماء الذین اشتهر عنهم الاهتمام بالتقعید 
والتاصیل بما كان داثراً فى ساحة الفکر الاسلامی آنذاك» فعلی سبیل 
المثال : اشتهر عن الامام الشافعي أنه من دوّن أصول الفقه» ومع ذلك 
لم يلجأ إلى تقعید الفقه بقواعد وضوابط مستقلة ؛ لانشغاله بالفقه 
وأصوله وما یتعلق بهما من مسائل كانت مجالاً للحوار الفكري في 
عصره» کالبحث فیما يُحتج به وما لا يُحتج به من الأدلة» وهي مسائل 
كانت لها الأولوية في مجال الاستنباط الفقهي. 

وبعد رسالة الكرخي لا نجد من المؤلفات في القواعد الفقهية - 
بحسب الوقائع المادية - سوى کتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد 
الدبوسي الحنفي (ت570ه)» وقد قسّمه أقساما بحسب الخلاف في 
كل قسم ؛ إذ قد يكون الخلاف بين علماء الحنفية أنفسهم» وقد يكون 
بينهم وبين غيرهم من علماء المذاهب كمالك والشافعي؛ وقد حوت 
هذه الأقسام أصولاً يرجع إليها الخلاف وصلت إلى (AO‏ أصلاًء 
وجعل 5 أصل ضابطاً أو iue6‏ لمجموعة من الفروع الفقهية التي وقع 
الخلاف فيها. 

ثم لم تسعفنا الوقائع المادية في العثور على أي مزب في القواعد 
الفقهية إلى القرن السابع الهجري, وما يذكر قبل هذا القرن من كتب 
في القواعد الفقهية لا يُعلم شيءٌ عن وجودهاء ولا عن حقيقة 
مضمونها. ٠‏ 
7 الحالة في القرن السابع الهجري : 

يُطالعنا في القرن السابع كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الانام) 
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للعز بن عبد السلام الشافعي (Aa で いっ)‏ وقد یسمی هذا الکتاب 
ب(القواعد الکبری) فى مقابلة کتابه الآخر (الفوائد فى اختصار 
المقاصد) المسمی ب(القواعد الصغری). 

وکذا کتاب (أنوار البروق في آنواء الفروق) للقرافي النالكي 
(144ه)؛ ویسمی اختصاراً ب(الفروق)» وهو لیس خاصاً بالقواعد 
الفقهية» ولکن القواعد الفقهية تأخذ قسطاً كبيراً من الکتاب» وهي 
تواعده (۵6۸) قاعدة. 

وقد لقي کتاب القرافي هذا اهتمام علماء المالكية تهذیباً وتعقب 
وممن اعتنی بهذا الکتاب : 

-١‏ البقوري (ت۷٠۷ه)‏ في کتابه المسمی ب(ترتیب الفروق 
واختصارها » فرتبها على ثلاث مجموعات : 

الأولى : القواعد النحوية وما یتعلق بها. 

الثانية : القواعد الأصولية. 

الثالثة : القواعد الفقهية» وفدم لها بمجموعةٍ من القواعد الکلیت 
وهي ثلاث عشرة قاعدة» استفادها من کتاب (قواعد الأحكام) للعز بن 
آنوار البروق). ۱ ۱ 
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۳- ابن الشاط (ت۷۲۳ه) في کتابه (ادرار الشروق على آنواء 
الفروق)؛ حیث تعقّب القرافي في کتابه المذکور بالنقد والتصحیح؛ 
وقد اعتمد العلماء استدراکات ابن الشاط على القرافي. 
[ الحاله في القرن الثامن الهجري : 
القواعد الفقهية كان محدوداًء إلا أن القرن الثامن قد اختلف الأمر 
فيه» ومن السمات البارزة فى هذا القرن : 

أ- أنه يعد أزهى القرون في مجال التألیف في القواعد الفقهیت وذلك 
۱- أنه قد اجتمع في هذا القرن عدذ كبيرٌ من عظماء المولفین في 
القواعد الفقهية» ومن مختلف المذاهب الفقهية. 
۲- أن التألیف في هذا القرن في القواعد الفقهية قد بلغ الذروة 
心 一 -> ひつ‏ الاحتهاد والااستقلال في جمع القواعد. 
وصیاغتها وتقسیمها. والتفریع عليهاء مع تميز المؤلفين عن 
بعضهم في المنهج من حيث المضمون ومن حيث الترتيب. 
ب- أنه القرن الذي بدأت فيه عنونة كتب القواعد الفقهية باسم 
(الأشباه والنظائر)» وذلك على يد صدر الدين ابن الوكيل 

الشافعی (ت۷۱۲ه). ۱ 

ومن المولفات في هذا القرن أيضاً : 
- كتاب (القواعد النورانية) لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 

(۰۰) وكتاب (القواعد) للمقري المالکي رت۷۵۸ه) جمع فيه‎ 一 
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قاعدة وضابط فى الفقه المالکی وقد تميّر هذا الكتاب بما يأتى : 
-١‏ أن مؤلفه جمع قواعده من بطون كتب الفقه المالكي باستقرائه 
۲- أنه استنتج وأسس قواعد غير ما هو موجود فيهاء وحسّن صياغة 

قواعد أخرى. 

ومما يؤخذ عليه أنه أقحم في كتابه عدداً من الجکم وكلام 
الفلاسفة والأقوال المشهورة وبعض الأمثال. 
- وكتاب (الكليات) للمقري أيضاً. 
- وکتاب (المجموع المُذْهبٍ في قواعد المَذْهب) للعلائي الشافعي 

(ت١91)»‏ وقد استفاد معظم كتابه من کتاب (الأشباه والنظائر) 

لابن الوكيل الشافعى (ت5 الاه) وزاد عليه زياداتٍ مفيدة من 
۱ مصادر متعددق واحتهد فی ترتیب كتابه. 
- وکتاب (الأشباه والنظائر) لابن السبکی الشافعی (ت۷۷۱ه) وقد 

ذکر ابن السبکی أن قصده من تألیفه : تحریر کتاب ابن الوکیل - 

أي الاشباه والنظاثر - وقد زاد مباحث کثيرةً وهامة لم یذکرها ابن 

الوکیل. ۱ 

وقد تميّز هذا الکتاب بأنه よっ‏ أرقى ما وصل إليه منهج التألیف 
في القرن الثامن الهجري ؛ وذلك لأن مولفه کتبه وفق خطة معيّنةٍ 
で どう‏ محدد ووضح ما يقصد بالقواعد والضوابط والمدارك الفقهیت 
وهذه أمورٌ كانت مفقودةً علد غيره. 


ومما يؤخذ عليه أنه انتقد من أقحم ما ليس من القواعد الفقهية 
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فيهاء لكنه ارتكب مثل هذا المحذور في کتابه. 


وكتاب (المنثور في القواعد) لبدر الدين الزركشي الشافعي 
(ت ٩‏ ۷ه). 

وکتاب (تقریر القواعد وتحریر الفوائد) لابن رجب الحنبلي 
(ت۷۹۵ه) جمع فيه مولفه や)‏ قاعدة» وأضاف إليها (۲۱) 
فائدتٌ» كل ذلك من وقاع کتب الفقه الحنبلي» وأكثر ما في هذا 
الکتاب هو من قبیل الضوابط الفقهية» ولم یخل من بعض القواعد 
الأصولية» وکانت صیاغته للقواعد في مجملها طويلة» وه نكتابٌ 
の‏ ذو فوائد کثیری حظي بثناء العلماء علیه. 

ویمکن أن یکون من کتب هذا القرن أيضاً کتاب (الاشباه 
والنظائر) لابن الملمّن الشافعي (ت٤‏ ۸۰ه). 

الحالة في القرنین التاسع والعاشر الهجریین : 


تتابع العلماء في التأليف في القواعد الفقهية مع تأثر と うり‏ 


بالمؤلفات التى وجدت فى القرن الثامن إما من حیث المضمون 
بحیث تكون مادتها مستمدةٌ منهاء أو اختصاراً لها وإما من حيث 
الترتيب العام فى عرض القواعد الفقهية. 


فمن المؤلفات التي نجدها في القرن التاسع : 

كتاب (القواعد) لتقی الدین الحصنی الشافعی CCAAY4)‏ الذي 
أفاد كثيراً من كتاب (المجموع المُذْهب) للعلا ئي. 

وكذا كتاب (مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي) لابن 
خطيب الدهشة (ت۸۳ه) وظاهرٌ من عنوانه استفادته من قواعد 
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العلائي أي من كتابه (المجموع المُذْهب). 

وکتاب (المذهب فى ضبط قواعد المذهب) لأبى عبد الله محمد 
بن أحمد المالكي» المعروف ب(عظوم) کان حا سنة CCaAAq)‏ 
وقد أفاد كثيراً من كتاب (القراعد) للمقري. 

ثم يبرز لنا في أواخر القرن التاسع وفي القرن العاشر مجموعةٌ من 


المؤلفات في القواعد (ん eg‏ ومنها : 
-١‏ كتاب (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) لابن عبد الهادي الحنبلي 


.)ه٩۹۰۹٩ت(‎ 


۲- خاتمة کتاب (مغني ذري الأفهام عن الكتب الكثيرة ة في الا حکام) 


لابن عبد الهادي أيضاً. وكتاب (مغني ذوي الأفهام) موف في 
الفقه في الأصل»› ذكر مولفه في خائمته مجموعةً من القواعد 
الكلية التي يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه» بلغت (۷۰) 
قاعدة؛ ذكرها بایجاز من غير شرح ولا تمثيل» وبعضها لا علاقة 
له بالفقه» بل هو من الأمثال والحكم الشائعة. 


۳- کتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعي (ت١51ه)ء‏ وهذا 


الكتاب に っ‏ قمة النضج في التأليف في القواعد الفقهية ؛ 

للأسباب الاتية : 

أ- أنه قد جمع فيه مؤلفه كثيراً من القواعد الفقهية. 

ب-أنه قد ميّز القواعد فيه عن بعضها بجعلها أقساماًء كما ميّزها 
وفصلها عن غيرها من القواعد غير الفقهية. 


と‏ - أنه قد تميّر بانتظام مباحثه. 
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د- أنه قد استقرت بتأليف هذا الكتاب صياغة كثير من القواعد 
الفقهية. 

منظومة (المنهج المنتخب) لأبي الحسن الزقاق المالكي 

(ت۱۲٩۸)‏ وقد بلغت أبياتها (41۳) بيتا. 

كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) للونشريسي 

المالكي (ت5١5ه).‏ 5- كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجیم 

الحنفي ) (AV いつ‏ وقد سار فيه على طريقة السيوطي» وأخذ 

كثيراً من مباحثه» وفرّع عليها من خلال فروع الفقه الحنفي. 

كتاب (المقاصد السنية في القواعد الشرعية) لعبد الوهاب بن 

أحمد الشعراني الشافعي (ت۹۷۳ه)» وهو مختصر لكتاب 

(المنثور) للزركشي. 

كتاب (شرح المنهج المنتخب) لأحمد بن علي المنجور المالكي 

(ت ۰۸۹۹۵ شرح فيها منظومة (المنهج المنتخب) للزقاق» 

والمنجور في شرحه هذا ينقل كثيراً وبالنص من كتابي (الفروق) 

للقرافي» و (القواعد) للمقري. 


一 和 


一 人 


7 الحالة في القرن الحادي عشر إلى العصر الحدیث : 


إذا تأملنا حركة التألیف فى القواعد الفقهية بدايةٌ من القرن الحادي 


عشر فإننا يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية : 


أولاً : تعد هذه الفترة امتداداً للخطى السابقة في التأليف:في 


القواعد الفقهية من حيث كون المؤلفات التي جاءت في هذه الفترة 
كانت ما レデ‏ للمؤلفات ۱ السابقة أو اختصاراً أو نظا لها أو تعليقاً 
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يسيراً علیها. 

انياً : تميّزت المولفات في القواعد الفقهية في هذه الفترة بکونها 
أكثر نضجاً في صياغة القواعد وشرحها والتفریع علیها. 

ثالثاً : كان علماء الحنفية أكثر نشاطاً في التأليف في القواعد 
الفقهية في هذه الفترة» ثم يأتي علماء المالكية والشافعية على السواءء 
أما علماء ء الحنابلة فأثرهم في هذه الفترة كان محدوداً. 

رابعاً : ظهرت في هذه الفترة (مجلة الأحكام العدلية) التي ورد 
فى مقدمتها مجموعةٌ من القواعد الفقهية المنتقاة من كتب الفقه 
っ‏ وهذه المجلة قام بإصدارها جماعةٌ من علماء الدولة 
العثمانية» بأمرٍ من الدولة العثمانية إبان خلافتها على بعض الأقطار 
العربية ؛ وذلك لتكون قانوناً مدنياً عاماً مستمداً من الأحكام الفقهية في 
المذهب الحنفي وكان ذلك عام 1185ه» وقد صدرت على を っ‏ 
موادٍ يلغت (۱۸۵۱) مادةً» ذات أرقام متسلسلة» تتصدرها (49) قاعدة 
من قواعد الفقه. وقبلها المادة الأولى فى تعريف الفقه وبيان أقسامه, 
وهذه القواعد استّمدت من کتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيمء 
وخاتمة كتاب (مجامع الحقائق) للخادمي» وقد روعي في اختيارها 
حسن الصياغة والایجاز. ۱ 


ثم صدر مرسومٌ عام ۱۲۹۳« يُلزم العمل بها وتطبیق آحکامها في 
محاکم الدولة» ثم إنه قد عظل العمل بهده المجلة بسقوط دولة 
الخلافة. 


۰ 3 ل ل ۰ 5 5 5 を‏ 。 
وفي وفتٍ لا حق عربت هذه المجلت واتبری لشرحها او شرح 
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قواعدها = を し‏ من العلماء فى أوقاتٍ متفاونة. 


خامساً : كانت موضوعات المزلفات في القواعد الفقهية في هذه 


الفترة تدور - في الغالب - حول أربعة آمورٍ : 
۱- شرح کتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعي أو اختصاره» 


أو التعليق علیه أو نظمه كله أو بعضه ومن هذه المژلفات في 
هذا الموضوع : كتاب (الفوائد الجَنبَّة حاشية المواهب السَّنية) 
للشيخ محمد ياسين الفاداني المكي (ت۱۶۱۰ه)» والكتاب 
حاشية على كتاب (المواهب السّنية) للجرهزي (ت۱۲۰۱ه) الذي 
هو شرح لمنظومة (الفرائد البهية) لأبي بكر التهامي الحسيني 
(ت۱۰۳۵ه) التي هي نظم ملخصٌ لكتاب (الأشباه والنظائر) 
للسيوطي. ۱ 
شرح کتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجیم الحنفي» أو اختصاره؛ 
أو التعليق علیه» فقد تعددت المؤلفات حول هذا الكتاب من 
شروح وتعليقاتٍ حتی إنها لتزيد على الأربعين شرحاً أو تعليقاً 
ومنها : 
- كتاب (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر) لأحمد بن 
محمد الحموي (ت۱۰۱۹۸ه) وهو معدودٌ من شروح الكتاب. 
- وكتاب (نزهة النواظر على الأشباه والنظائر) لابن عابدين 
(YY ご)‏ وهو معدودٌ من التعليقات على هذا الكتاب. 
شرح منظومة (المنهج المنتخب) للزقاق المالكي» أو تكميلها 
وشرح هذا التكميل. 
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- فقد أكمل هذه المنظومة محمد بن أحمد ميّارة (ت۱۰۷۲ه) 
حتى بلغت ば (Eu VO‏ شرح هذا التكميل في كتابه 
(بستان فكر المهج). 

- وشرح الأصل مع التکمیل الشیخ محمد الأمين بن أحمد 
زیدان الشنقيطي المالکي (۱۳۲۰ه) في کتاب سماه (المنهج 
إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التکمیل). 

- وشرح الأصل فقط الشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي 
وهو من علماء المالكية المعاصرين» في كتاب سماه (إعداد 
انيح :اتاد و لشي و سمي عر شرم ام 
محمد الأمين الشنقيطي المتقدم ذكره» حيث جرد المؤلف. 
هنا الشرح عن الابیات» ووضح عبارة الشرح» وتصرّف في 
النص عند الحاجة إلى الإيضاح. 

4- شرح (مجلة الأحكام العدلية) أو شرح قواعدها فقط» فقد حظيت 
هذه المجلة باهتمام الفقهاء ورجال القانون» ودُرّست في كليات 
الحقوق في البلدان التي عملت بهاء والقواعد التي في المجلة 
ليست بالجديدة» ولكن الجديد فيها هر عرض الفقه وتنظيمه على 
صورة موادء یراعی فيها عدم ذكر الخلافات» مع اعتمادها على 
الرأي الصالح للتطبيق من وجه نظر أعضاء اللجنة التي كتبت 
المجلة, 

- فمن الشروح التي کتبت حول المجلة : (درر الحکام شرح 
مجلة الاحکام) لعلي حیدر الذي كان يعمل آمینا للفتیا 
ورئيساً أولاً لمحكمة التمییز العثمانية» ووزيراً في الدولة 
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العثمانية» وهذا الشرح كتبه المؤلف باللغة التركية» ثم نقله ٠‏ 
إلى العربية فهمي الحسيني المحامي» وهو من أفضل شروح 
المجلة. 

一‏ ومن شروحها : (شرح القواعد الفقهیة) للشيخ أحمد بن 
محمد الزرقا (ت۷١۳١ه)»‏ وهو شرح لقواعد المجلة فقط 
جمعه من حصيلة تدريسه لقواعد المجلة في الدارس الشرعية 
مدة عشرين عاماً. 

- ومن شروحها كذلك : (المدخل الفقهي العام) للشيخ 
مصطفى بن أحمد الزرقاء وكتابه هذا غير مقصورٍ على شرح 
القواعد الفقهیة. وقد كان شرحه لها موجزاً. وقدّم للكلام 
عنها بباب تكلم فيه عن معنى القواعد ومكانتها» وعن حركة 
التأليف فيهاء ثم قسم قواعد المجلة إلى أساسيةٍ وفرعيةٍ» 
وأضاف إليها إحدى وئلائین قاعدةٌ آخری» مع شرح بعضها 
أو التمثيل له بإيجاز› أو الإحالة على موضع الكلام عنهاء 
وقد رتب هذه القواعد الأخيرة على حروف المعجم بحسب 
أوائل كلماتها. 

وإننا لنجد في هذه الفترة من المؤلفات في القواعد الفقهية مما لم 

یدز حول موضوع من الموضوعات المتقدمة. ومن هذه المؤلفات : 
۱- کتاب (ترتیب اللالي في سلك الأمالي) لمحمد سلیمان؛ الشهیر 
بناظر زاده» من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر؛ وكتابه هذا 

كتابٌ 3 さく‏ القواعد الفقهية» رثبه مولفه على حروف المعجم؛ 

واشتمل على (157) قاعدة» مع شرحهاء والتمثیل لها؛ وفیه من 
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الفوائد ما لیس في غیره. 

خاتمة کتاب (مجامع الحقائق) لابي سعید الخادمي (۱۱۷ه)؛ 
والکتاب ご お と‏ في أصول الفقه. وذیّله مؤلفه بعددٍ من القواعد 
والضوابط الفقهية التي بلغت (۱۵) قاعدءً أو ضابطاًء رتبها على 
حروف المعجم من غير شرح؛ ولا يبعد أنه استفادها من کتاب 
(ترتيب اللآلي) المتقدم ذكره. 

كتاب (الفرائد البهية في القواعد الفقهية) للشيخ محمود حمزة 
الحنفي» مفتي دمشق. (ت۱۳۰۵ه) وقد استمد مادته من استقرائه 
لطائفة من کتب المذهب الحنفي» وقد رتبه مولفه على أبواب 
الفقه» وضته (۲۵۱) قاعدة. 

کتاب (المجاز الواضح إلى معرفة المذهب الراجح) للشیخ محمد 
يحيى الولاتي المالکي(ت۱۳۳۰ه) وهو نظم لقواعد الفقه في 
المذهب المالكي» ويستثنى منه آخر الكتاب الذي جاء في بعض 
القواعد المتعلقة بالأحكام غير الفقهية كالسنة والبدعة وبعض 
المسائل الأصولية. 

وقد شرح الناظم نظمه هذا في كتاب (الدليل الماهر الناصح شرح 
المجاز الواضح)» ويظهر تأثر هذا الكتاب بكتاب (القواعد) 
للمقري» و كتاب (وإيضاح المسالك) للونشريسي» وكتاب (شرح 
المنهج المنتخب) للمنجور. 


-Y 


一 


。- کتاب (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام آحمد بن حنبل) 


للشیخ آحمد بن عبد الله القاري (ت۱۳۹۹ه) ذکر فیها (YYAY)‏ 
お し‏ فقهية استمدها أصالةً من كتابي (شرح منتهی الارادات) 
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و(كشاف القناع) لمنصور البهوتي وبداً مواد هذه المجلة بذکر 
قواعد ابن رجب مجرّدة في (۱5۰) ماد ثم بدأ بعدها بسرد 
المواد ابتداء بالکتاب الأول في البیوع» وهو یذکر في آول کل 
کتاب فقهی بعض التعريفات التي يحتاجها المقام وقد أخذت 
هذه التعریفات أرقاما تسلسلية من مواد هذه المجلة. 

وما أتى به من مواد إما أن تکون منصوصة بصيغة القاعدت واما 
أن تكون استنباطاً من المؤلف من خلال الكتابين اللذين هما 
مصدر هذه المجلة. 

کتاب (تهذیب الفروق والقواعد السَّنيّة في الأسرار الفقهية) للشيخ 
محمد حسین المالکي؛ مفتي مكة (ت۱۳۱۷ه) وهو こっ Ag‏ 
وترتيبٌ وتوضیح لکتاب (الفروق) للقرافي مع مراعاته لتعقبات 
ابن الشاط على القرافي» فهو تلخيص لكتابي (الفروق) للقرافي 
و (إدرار الشروق) لابن الشاط. 

رسالة في القواعد الفقهية» وهي منظومة للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت۱۳۷۲ه) تقع في (4۷) بيتأء ضمّنها طائفةً من 
مختاراته في القواعد والضوابط» وقد شرحها الناظم شرحا 
موجزاًء ولها شروخ من بعض طلبة العلم المعاصرين. 

كتاب (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة) للشيخ السعدي أيضاء ضتنه اختياراته من القواعد 
والضوابط والفروق_والتقاسيم» استمد أكثرها من قواعد ابن 
رجب. وما أورده فيه من القواعد جعله في القسم الأول من 
كتابه» وأورد فيه て う‏ قاعدةً أو ضابطاًء ولم يكن له منهج محددٌ 
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في ترتیبها. 

۸- کتاب (طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول) للشیخ السعدي آیضا ضمنه اختیاراته من 
کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیله ابن القیّم» أوصلها إلى 
Pb)‏ ولا ينطبق على أكثرها المعنى الاصطلاحي 
للقواعد والضوابط ولا يقتصر موضوعها على الجانب الفقهي › 
بل يتعداه إلى العقائد والأخلاق. 
إضافةٌ إلى ما تقدم فقد تنرّعت مظاهر الاهتمام بالقواعد الفقهية 

من المعاصرين» فمنهم من اهتم بالتأصيل لهذا العلم والتنظير له كما 

في مؤلفات شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين». ومنهم من جاء اهتمامه 
باستخراج القواعد من المؤلفات الفقهية لدى بعض الأئمة الأعلام كما 
هو ملاحظ في العديد من الرسائل العلمية في مراحل الدراسات العليا 
في الجامعات» ومنهم من اهتم بتحقيق المؤلفات المخطرطة في 
القواعد الفقهية» فكان هذا داعيا إلى بروز هذا العلم» والاستفادة منه 

て し テ b‏ المؤلفات فيه ونشرها. 
ومنهم من ألّف في القواعد الفقهية جامعاً بين التأصيل لهذا 

العلم» وبين التطبیق فيه بذکر بعض القواعد الفقهية وشرحها. كما في 

کتاب (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) للدكتور محمد صدقي 

البورنو» ومنهم من اهتم بدراسة قاعدةٍ だ‏ تأصیلا وتطبيقا. 
والكلام في جهود المعاصرين في القواعد الفقهية يطول وغرضنا 

هنا الإشارة فحسب. 
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7 مناهح العلماء في التأليف في القواعد الفقهية» وأهم الكتب المؤلفة 
على کل منهج : ۱ 
تعددت مناهج العلماء الذین ألّفوا في القواعد الفقهية» ولعلك 

تدرك مما تقدم في کلامنا عن المؤلفات في هذا العلم وصفا ولو كان 

عاما عن تلك المناهج. 
وإننا إذا تأملنا مناهجهم هنا فإنه يمكننا القول : إن هذه المناهج 

قد تنوّعت بالنظر إلى اعتباراتٍ معيّنةٍء ويمكن أن نحصر هذه 

الاعتبارات في اعتبارين : 
الاعتبار الأول : مناهجهم باعتبار الترتيب : 
وقد تنوّعت مناهج المؤلفين في ترتيب مؤلفاتهم في القواعد 

الفقهية إلى المناهج الاتية : 
المنهج الأول : الترتیب الهجائي : 
وذلك بترتيب القواعد الفقهية بحسب حروف المعجم باعتبار أول 

كلمةٍ في القاعدة» ومن المؤلفات التي جاءت على هذا المنهج : 

۱- كتاب (المنثور في القواعد) لبدر الدين الزركشي الشافعي» وهو 
الذي ابتكر هذه الطريقة للتأليف في القواعد الفقهية. 

۲- كتاب (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي) لمحمد بن سليمان» 
الشهير بناظر زاده. من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر. 

۳- خاتمة كتاب (مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي الحنفي 
(تكلاااهم). 
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-٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية» للدکتور محمد صدقي البورنو. 
والسبب الذي دعا بعض العلماء إلى سلوك هذا المنهج هو 
اشتمال القاعدة على فروع ومسائل من آبواب فقهيةٍ متعددةٍ فيكون في 

ترتيب القواعد على حروف المعجم سلامةٌ من محذورين : 

أولهما : تكرار القاعدة في كل باب لها تعلق به. 

وثانيهما: ذكر القاعدة فى باب واحدٍ واغفالها فى بقية 
الابواب(. ーー‏ ۱ 

المنجهج الثاني : الترتیب الموضوعي : 

وذلك بترتیب القواعد بحسب شمولها واتساعها والاتفاق علیها 
والاختلاف فيهاء والغالب أن یکون تقسیمهم للقواعد في الترتیب على 
النحو الاتي : 

القسم الأول : القواعد الكلية التي برجم إليها آغلب مسائل الفقهء 
جعلوا فيه القواعد الخمس الکبری. 

القسم الثاني : القواعد الكلية التي برجم إليها بعض مسائل الفقی 
مثل قاعدة (اعمال الکلام أول من إهماله) وقاعدة (الاجتهاد لا يُنقض 
با لاجتهاد). 

القسم الثالث : القواعد الخلافیة» وهي القواعد التي وقع فيه 
خلافٌ وانبنی على الخلاف فیها خلافٌ فى مسائل فرعية. مثل قاعدة 
(العبرة بالحال أو بالمال ؟) وقاعدة (النادر هل يُلحق بجنسه أو 


いい の) انظر: مقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري‎ )١( 


الممتع ؛ قي القواعد الفقهية 


ومن المولفات التي جاءت على هذا المنهج في الجملة : 


کتاب (المجموع المُدّهب في قواعد المَذهب) للعلائي 
الشاقعي. 

کتاب (الأشباه والنظاثر) لابن السبكي الشافعي. 

کتاب (القواعد) لتقي الدین الحصني الشافعي. 

کتاب (الأشباه والتظائر) للسيوطي الشافعي. 

کتاب (الاشباه والنظائر) لابن نجیم الحنفي. 

المنهج الثالث : الترتیب الفقهی : 

وذلك بترتیب کتب القواعد على آبواب الفقه» ويرد في کل باب 


فقهي ما يناسبه من القواعد. ويؤخذ على هذا المنهج ورود المحذورین 
اللذين تجتّبهما أصحاب المنهج الأول. 


ومن الكتب المؤلفة على هذا المنهج : 

كتاب (ترتيب الفروق واختصارها) للبقوري المالكي» حيث أورد 
ما يتعلق بالقواعد الفقهية مرتباً على أبواب الفقه. 

كتاب (القواعد النورانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

كتاب (القواعد) للمقري المالكى. 

كتاب(المذهب في ضبط قواعد المذهب) ل(عظوم) المالكي. 

كتاب (الفوائد البهية في القواعد الفقهية) لمحمود حمزة الحنفي 
مفتي دمشق. 


一 
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المنهج الرابع: التنويع بين منهجين أو أكثر من المناهج المتقدمة: 

ومن المؤلفات التي جاءت على هذا المنهج : 

۱-منظومة (المنهج المنتخب) للزقاق المالکي» وشروحهاء ومنها 
كتاب (شرح المنهج المنتخب) للمنجور المالکي» وکتاب (المتهج إلى 
آحمد زیدان الشنقيطي» وكتاب (إعداد المهج) لا حمد بن أحمد 
المختار الشنقيطي. 

فقد جاءت منظومة (المنهج) وشروحها في أولها مرتبةً على أبواب 
الفقی ثم ورد فیها بعض الفصول المشتملة على قواعد عامة لا ترتبط 
بباب معیّن؛ ثم ختمت بالکلام على موضوعاتٍ عقديةٍ کالکلام عن 
を |‏ والبدعة» وبعض المسائل الأصولية. 

وأما منظومة (التکمیل) وشروحها فقد جاءت مرَّتبةً على آبواب 
الفقه. وقد تکررت فیها بعض الأبواب التي جاء الکلام عن قراعدها 
في منظومة المنهج» كباب (الطهارة). 

۲- منظومة (المجاز الواضح) وشرحها (الدليل الماهر الناصح) 

۳-کتاب (مجلة الأحكام الشرعية) لأحمد بن عبد الله القاري» 
حيث آورد أولاً فواعد أبن رجب مجردةً) ثم رتب مواد المجلة على 

٤‏ -كتاب (المدخل الفقهي العام) للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء 
حيث آورد أولاً القواعد الواردة في (مجلة الأحكام العدلية) بعد أن 


الممتع : في القواعد الفتهية 


رتبها بحسب موضوعها إلى قواعد أساسيةٍ وأخرى فرعية» وذلك بالنظر 
إلى شمولیتها واتساعهاء ثم آورد زيادةً علیها إحدى وثلائین قاعدهة 
計っ‏ هجائياً على حروف المعجم. بالنظر إلى آول كلمةٍ في القاعدت 
فجمع بين النظر إلى المنهج الثاني هناء ثم المنهج الأول. 
المنهج الخامس: سرد القواعد بدوق ترتیب معتن : 
وهذا إنما عددناه منهجاً لکونه یُمقّل جانباً مكمّلاً للمناهج 
المتقدمة» والا فانه یختلف عنها بکون الترتیب فيه غير مقصودٍ أصلا 
ولا と し‏ ممن جاء بالقواعد em‏ المناهج الأخری فقد كان 
الترتیب فیها مقصوداً وإِنْ اختلفت کیفیته. 
وعند التأمل في واقع المولفات في القواعد الفقهية فانا نجد 
مجموعةً من الکتب التي جاءت القواعد فيها بهذه الصورة» ومنها : 
-١‏ كتاب (آنوار البروق في أنواء الفروق) المعروف اختصاراً 
ب(الفروق) للقرافي المالكي. 
-١‏ كتاب (الأشباه والنظائر) لابن الوكيل الشافعي. 
-١‏ كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لابن رجب الحنبلي. 
۳- كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك) للونشريسي 
المالكي. 
-٤‏ خاتمة كتاب (مغني ذوي الأفهام) لابن عبد الهادي الحنبلي. . 
۵- القواعد الواردة في (مجلة الأحكام العدلية)» وشروحها. 
1- مولفات الشيخ عبد الرحمن السعدي التي عددناها فيما تقدم. 
والذي يظهر أن هناك موانم حالت دون سلوكهم منهجا معيّناً في 
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الترتیب» ومنها ما يأتي : 

أولاً : أن تألیف بعضهم في القواعد الفقهية لم يكن مقصوداًء 
وإنما وردت القواعد تبع كما عند القرافي» أو تعم كما عند ابن 
عبد الهادي. 

ثانياً : تقدم بعضهم في استنباط القواعد وجمعها في وقتٍ لم 
بستقر معه التألیف في القواعد الفقهية بعذ وذلك كما عند ابن الوکیل. 
الاعتبار الثاني : مناهجهم باعتبار المضمون : 

والمراد أننا إذا تأملنا مضمون الکتب المولفة فى القواعد الفقهية 
فإننا نجد أن مناهجهم قد اختلفت كما اختلفت في الترتیب» وهنا 
ينبغي التنبیه إلى أنه قلّ أن نجد も ES‏ خالصاً في القواعد الفقهية» بل 
يُذكر معها موضوعاتٌ آخری متنوعة بحسب طريقة المؤلف» ولهم في 
هذا ثلاثة مناهج : 

النقد الأول : إيراد القواعد الفقهية مع القواعد والمسائل 
الأصولية : 

ومن الکتب التي جاءت على وفق هذا المنهج : 
-١‏ كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي الحفی. 
1- کتاب (المجموع المذهب في قواعد المذهب) للعلائي الشافعي. 
۳- کتاب (القواعد) لتقى الدين الحصنى الشافعی. 

المنه< الثاني : إيراد القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية أو 


الممتع : في القواعد الفقهية 


ومن الکتب التي جاءت على وفق هذا المنهج : 

کتاب (المنثور فى القواعد) لبدر الدين الزرکشی الشافعي فقد 
أورد فيه موضوعات فقهيةٌ مستقلةٌ كأحكام الفسخ» وأحکام النیف 
وجلسات الصلاة» وأحكام الدين. 

كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لابن رجب الحنبلی» حيث 
تضمن کتابه آحکام القبض في العقرد. وأنواع المتك. وأقسام 
الأيدي المستولية على الغير. 

كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطى الشافعی» حيث آورد - مثلاً - 
في كتابه کتاباً في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلهاء وكتاباً 
في أبواب متشابهة وما افترقت فيه. 
کتاب (الأشباه والنظاثر) لابن نجيم الحنفي» حيث ضبن كتابه فا 
في الفوائد أورد فيه جملةً من أحكام الفقه مرتباً على كتب الفقب 
وأورد فيه فناً في الجمع والفرق» وفناً في الألغازء وفناً في 
الحيل» وفنا في الفروق؛ وفناً في الحكايات والمراسلات. 

المنهج الثالث : المزج بين مضمون المنهجين السابقين : 

ومن الكتب التي جاءت على وفق هذا المنهج : 

كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق) للقرافي المالكي» حيث 
أورد في كتابه بعض المسائل العقائدیت كالكلام عن قاعدة (الغيبة 
والتميمة) وقاعدة (الحسد والغبطة) وقاعدة (الطيرة والفأل) كما 
أورد كثيراً من القواعد الأصولية. 


ويتبع هلا الکتاب : الکتب التى اختصرته وهذّبته أو ریت أو 


-Y 


۳ 


み 


ا 
ی( ری العقدمة التعرينية بالقواعد التهية 


علقت علیه. 

کتاب (الأشباه والنظائر) لابن السبکی الشافعی» فقد تضمن هذا 
الكتاب بالإضافة إلى القواعد الفقهية الكلام على بعض القواعد 
الأصولية» والكلام عن مسائل كلامية وكلماتٍ عربيةٍ ومركبّاتٍ 
نحوية يتخرج عليها أو ينشأ عنها فروعٌ فقهيةٌ بالإضافة إلى بعض 
مآخذ الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» وختم بالكلام 
عن فوائد متفرقة. 

منظومتا (المنهج المنتخب) للزقاق» و (المجاز الواضح) للولاتي» 
وشروحهماء حيث تضمنت بالإضافة إلى. الكلام عن القواعد 
الفقهية الكلام عن بعض المسائل العقدية (JJ‏ وبعض 
المسائل الأصولية. 

مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي المذكورة سابقاًء فقد تضمنت 
بالإضافة إلى القواعد الفقهية الكلام عن بعض القواعد الاصولیت 
وبعض المسائل العقدية. 

ولاشك أن مغل هذه الإضافات إلى كتب القواعد الفقهية مما 


一 


-Y 
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یَشحم حجم الکتاب في موضوعاتٍ قد لا D‏ لها أي صلةٍ بالقواعد 
الفقهية» أو لها صلة من وجه بعيد. 


ولذا نجد أن ابن السبكي ينكر على من یدخل الکلام عن الضوابط 


الجزئية مع القواعد الكلية» ویذکر أن هذا خروجٌ عن التحقیق» وتکراز 
للفقه» وترديدٌ له على غير الغالب المعهودء وینکر كذلك على من 
يُدخل الكلام عن التقاسيم» والمآخذ والعلل التي يسرك فيهاء 


>> الممتع : في القواعد النقهية 
والاحکام الفقهية العامة في القواعد الفقهة. 
إلا أن هذا المأخذ وإن ورد على المنهج الثاني بصورة قوية إلا أنه 
لا يرد بالقوة نفسها على المنهج الأول ؛ لأن الكلام عن بعض القواعد 
والمسائل الأصولية في كتب القواعد الفقهية قد يكون له وجه من جهة 
الا رتباط الوئیق بين هذین العلمین» وعدم التمیز التام بين قواعدهما 


[] صياغة القاعدة الفقهية : 

القواعد الفقهية と の‏ جملة واحدة» وإنما صيغت بالتدریج عبر 
مراحل نشأتها وتطورها» ویمکن هنا أن نلمح أربعة محالم في صياغة 
القاعدة الفقهية : 

أولا: أنه لا يُعرف لكل قاعدةٍ > ジン お し‏ إلا إذا كانت القاعدة 
نص حديث نبوي » أو أثراً عن أحد الصحابة أو التابعين» ومن بعدهم 
من علماء السلف» وقد تقدم مغال ذلك. 

انیا . أن القواعد الفقهية اكتسبت صياغتها من أثر تداولها في كتب 
الفقه عبر مراحله المختلفة» وذلك كقاعدة (العادة محكمة) فهذا اللفظ 
الموجز كان قد ذكر الكرخي في أصوله بلفظ : (الأصل أن جواب 

ثالث : أن العبارة التي تصاغ بها القاعدة الفقهية تكون في الغالب 
)١(‏ انظر: الأشباء والنظائر ) YY いい パ‏ 


で )‏ أصول الكرخي -الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية- بذیل كتاب تأسيس النظر 
(ص4؟١).‏ 


المقدمة التعريفية بالتواعد الفقهية CD‏ 


お テア‏ مع شمول معناهاء وأحياناً يضطر بعض العلماء إلى تطويل 
القاعدة» ومن ذلك قول ابن رجب : (التفاسخ في العقود الجائزة متى 
تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو على غيرهما ممن له تعلق بالعقد 
لم يجز» ولم ینفذ إلا أن یُمکن استدراك الضرر بضمان أونحوه 
فيجوز على ذلك الوجه)'. 

رابعاً: أن القاعدة الفقهية إذا كان متفقاً عليها فإنها تُصاغ 
بالأسلوب الخبري» وإذا كانت مختلفاً فيها صيغت بأسلوب إنشائيئ» 
وتقدم مثاله. ۱ 
0 خجية القاعدة الفقهیة : 

لم يتكلم العلماء المتقدمون عن هذا الموضوع ومن تكلم عنه من 
المتأخرين وخاصة المعاصرين قليل”"» والذين تقل لهم کلام في 
المسألة من المتقدمين إنما هو من قبيل العمومات التي قد لا تختص 
بهذه المسألة بعينهاء وفي الجملة فإنه يمكن حصر الاتجاهات العامة 
في حجية القاعدة في اتجاهين : 

الاتجاه الأول : عدم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية» وهذا الاتجاه 
هم من كلام بعض العلماء» ومن ذلك : 


.»)۱۱۰ تقرير القواعد وتحریر الفوائد (ص‎ )١( 

(۲) انظر : القواعد الفقهية لشیخنا الدکتور یعقوب الباحسین (ص ۰)۲۸۲-۲۲۵ والوجیز 
في إيضاح فواعد الفقه الكلية (ص۰)4۳-۳۸ ومقدمة التحقیق لکتاب القواعد 
للمقري (۱۱۸-۱۱۱/۱). 

(۳) انظر : مقدمة التحقیق لکتاب القواعد للمقري (۰)۱۱۸-۱۱۱/۱ والقواعد الفقهیت 
لشیخنا الدکتور یعقوب الباحسین (ص۲۸۲-۲۲۵). 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ما ورد عن إمام الحرمين حينما أراد الكلام على قاعدتي الإباحة 
ويراءة الذمة» حيث قال : «(وغرضي بإيرادهما تنبیه القرائح 
ولست أقصد الاستدلال بهما ؛ فإن الزمان إذا فُرض خالياً عن 
التفاريع والتفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به»۳ 

ما قل عن ابن دقيق العيد في موقفه من استنباط أحكام الفروع 
من القواعد؛ ووصفه لهذه الطريقة بأنها غير مخلّصةٍَء وأن الفروع 
لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية”". 

ما ثقل عن ابن نجيم أنه صرّح بأنه لا تجوز الفتوى بما تقتضيه 
الضوابط ؛ لأنها ليست كلية» بل أغلبية» خصوصاً وأنها لم تثبت 
عن الإمام» بل استخرجها المشايخ من كلامه”". 

وما تقدم يُفهم أنه الاتجاه الذي تبناه واضعو مجلة الأحكام 


-١ 


-Y 


العدلية» فقد ورد في تقریر واضعي المجلة : أن حکام الشرع - ما لم 
یقفوا على نقلِ صریح - لا یحکمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من 
هذه القواعر(). 


is‏ أدلة هذا الإتجاه فيمكن إجمالها La‏ يأتي: 
أولاً: أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية - في نظرهم - 


.(Y い っ っ ) الأمم‎ らし と 

نقل هذا ابن فرحون عن ابن دقيق العيد في ترجمته لابن بشير المالكي. انظر : 
الدیباج المذهب (۱/ ۸۷). والذي بظهر آن مقصده من القواعد الأصولية قواعد 
الفقه نفسها 4 نظراً لشیوع هذا الاطلاق في عصره. 

انظر: القواعد الفقهية لشيخنا الدكتور يعقوب الياحسين (ص557). 

نقل هذا ال لحموي في غمز عيون البصائر (۳۷/۱). 


(۱) 
68 


(۳) 
(4) 
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والمستثنیات فيها کثیرة» فمن المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه 
بالقاعدة مما پستثنی منها. 

ثانياً: أن كثيراً من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء» وهو - 
إليه الفس. ۱ 

ثالثاً: أن القواعد الفقهية ثمرةٌ بحصل بها ضبط مجموعة من 
الفروع ولا يُعقل أن تجعل الثمرة دليلاً على الفروع التي جاءت 
لضبط أحكامها. 

الاتجاه الثاني : الاحتجاج بالقاعدة الفقهية» وجعلها دليلاً صالحاً 
للاستنباط والترجيح. وهذا الاتجاه یفهم من كلام بعض العلماء» ومن 
ذلك : 

١‏ - ما ورد عن القرافي أنه يذهب إلى نقض حكم القاضي إذا 
خالف قاعدةٌ من القواعد السالمة عن المعارض(*۰ وهذا يُشير إلى أن 
القرافى يرى أن القاعدة الفقهية في درجة الحجج القوية التي يُنقض 

الجلى. . 

۲- ما ورد عن ابن عرفة المالكي من أنه يقول بجواز نسبة القول 
إلى المذهب استنباطاً من القاعدة الفقهية”''» نما يدل على أنه يرى 
صحة الحكم استناداً إلى القاعدة الفقهية» فإنه إذا جاز نسبة القول إلى 
)۱( انظر مجلة الاحکام العدلية مع شرحها درر الحكام (۱۰/۱). 

(۲) انظر : الفروق (۷۰۰۷/۱). 
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المذهب بناءً على القاعدة جاز الحكم بها. 

۳- ما ورد في كلام السيوطي في مقدمة كتابه (الأشباه والنظائر) 
حيث وصف فن الأشباه والنظائر بأنه یلم به على حقائق الفقه 
ومداركه» ويقتدر على الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي 
ليست بمسطور. 

والذي يبدو أن هذا الاتجاه とっ‏ على النظر إلى أن القواعد 
الفقهية كلية وليست أغلبية: وأن ما قيل من أنها أغلبيةٌ وأن المستتنیات 
فيها كثيرةٌ مردودٌ بأن لكل قاعدة شروطاً ينبني تحققها وموانع ينبغي 
انتفاؤهاء فما يُذكر من أنه مستثنی منها إنما هو في الواقع إما فاقد 
لشرط القاعدة أو وجد به ما یمنع من إلحاقه بحكمها. 

وأما ما قيل من أن كثيراً من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء 
غير التام فان هذا لا يمنع من اطلاق وصف الكلية علیها كما هر 
معلوم من کلام كثير من العلماء عن موضوع الاستقراء. 

وأما ما قيل من أن القواعد الفقهية ثمرة للفروع فلا تجعل الثمرة 
دليلاً علیها فلا يصح؛ لأن الفروع التي يُستدل بالقاعدة الفقهية علیها 
هي الفروع الحادثة لا الفروع التي استنبطت منها القاعدة. ۱ 

والذي يبدو في موضوع حجية القواعد الفقهية أن الأمر لا یزال 
محل نظرٍ عند الکثیرین بحيث إنه یصعب الجزم بترجیح قولٍ معيّنٍ في 
هذا المقام» إلا أن هنا أربعة امور تكاد أن تكون محل اتفاق» وهي : 


.)۳۸/۱( مواهب الجليل‎ )١( 
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الأمر الأول : إذا كانت القاعدة مستندةً إلى نص شرعین من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنها تكون حجة» ولكن ليس لكونها 
قاعدة فقهية بل لاعتمادها على الدليل النقلى. 

الأمر الثاني : أن القاعدة الفقهية تكون حجةٌ يُستأنس بها مع 
النص الشرعي في الحكم على الوقائع الجديدة ؛ قياساً على المسائل 
المدونة. 

الأمر الثالث : أن القاعدة الفقهية تكون حجة فيما إذا عُدم الدليل 
النقلي على الواقعة» لكن بشرط أن يكون المستدل بها فقيهاً متمكناً 
عارفاً بما يدخل تحت القاعدة مما هو من مشمولاتهاء وما يكون من 
مستثنياتها ان وجد. 

الأمر الرابع : أن القاعدة الفقهية تكون حجة لطالب العلم في 
بادئ الأمر ؛ لتستقر الأحكام في ذهنه. 
口‏ أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها: 

تحقق من دراسة القواعد الفقهية جملةٌ من الفوائد تدل على أهمية 
دراسة هذا العلم» ويمكن أن تجمل هذه الفوائد فيما يأْتی": 

الفائدة الأولى : جمع الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة 
والمتنائرة تحت أصل واحل» وهذا الجمع يفيد في أمرين : 


(۱) انظر : مقدمة التحقیق لکتاب القواعد للمقري (۱/ ۰۱۱۳۰۱۱۳ ومقدمة التحقیق 
لکتاب القواعد للحصني (۰)۳۸-۳۰/۱ والقواعد الفقهية لشیخنا الدکتور یعقرب 
الباحسين (ص٤11۷-11).‏ ` 
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الأمر الأول : أن هذا الجمع يفيد في إدراك الروابط والصفات 
الجامعة بين هذه الفروع والجزئيات المتنائرة في الأبواب المختلفة. 

الأمر الثاني : أن هذا الجمع يُسهّل إدراك أحكام الفروع وحفظها 
بطريق أيسر» فمن المعلوم أن الإلمام يأحكام الفروع أو أكثرها آمر 
يصعب خاصةً مع نمو الفقه وتفرّعه وكثرة مسائله بسبب تجدد الحوادث 
على مر العصور مع حاجة الناس إلى معرفة الاحکام» فتكون في 
دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها تسهیل لما استصعب أمره. 

قال القرافى : "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها في الکلیات ". 

وقال ابن رجب : "تنظم له منثور المسائل في سلكِ واحدء وتقيّد 
له الشوارد؛ وتُقرّب عليه کل متباعد "(۳. 

الفائدة الثانية : أن الالمام بالقواعد الفقهية وفهمها مما یکون 
الملكة الفقهية لدی دارسه من جهة» ومن جهة أخرى یمکن ذلك الفقیه 
من الاطلاع على مآخذ الفقه» فیساعده ذلك في تخریج الفروع بطريقةٍ 
سليمة» واستنباط الأحكام المناسبة للوقائم المتجددة. 

قال السيوطي : " اعلم أن فن الاشباه والتظاثر فنْ عظیم. به 
یلع على حقائق الفقه ومدارکه ومآخذه» وآسراره ویتمهر فى فهمه 
واستحضاره ویقتدر على الالحاق والتخریج» ومعرفة أحكام المسائل 
التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي \ تنقضي على ممر | 
)١(‏ أنوار البروق (۳/۱). 
(؟) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص۳). 
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الزمان "(۱. 

الفائدة النالثة : أن دراسة القواعد الفقهية تساعد على إدراك 
مقاصد الشريعة ؛ وذلك أن إدراك القاعدة الفقهية الكلية وما یندرج 
تحتها من مسائل تفید في فهم المقاصد الشرعية التي دعت إلى آحکام 
تلك الفروع فمئلا : دراسة قاعدة (المشقة تجلب التیسیر) وما یندرج 
تحتها من فروع تعطي تصوراً لدی الدارس بأن دفع الحرج ورفعه من 
مقاصد هذه الشریعة. ‏ 

الفائدة الرابعة : أن دراسة القواعد الفقهية والبحث فیها يفيد غير 
لمتخصصین في علوم الشريعة من حيث اطلاعهم على الفقه بأیسر 
طريقي. ۱ 

الفائدة الخامسة : أن الإلمام بالقواعد الفقهية وفهمها مما يفيد في 
المقارنة بين المذاهب الفقهية. ش 

الفائدة السادسة : أن القواعد الفقهية تفيد في إطلاع غير 
المتخصصين في علوم الشريعة على مدى شمول الفقه الإسلامي» كما 
تتضمن الرد على من يتهمونه بالجمود. 


3 8 8 8 © 


O)‏ الأشباه والنظائر (ص۳۱). 
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| القاعدة الکسری الأولى | 


(( الأمور بمقاصدها ))() 


الكلام في هذه القاعدة يمكن أن نجعله في المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : مكانة هذه القاعدة وأهميتها : ۱ 

هذه القاعدة قاعدة عظيمة القدر تنبنى عليها أعمال القلوب التى 
يكون بها صلاح أعمال الجوارح أو فادها كما أن مبنی الثراب 
والعقاب يدور عليها. 

وتتأكد أهمية هذه القاعدة من خلال إدراكنا أنها تستند إلى حديث 
(إنما الأعمال بالنیات)» الذي ذكر كثيرٌ من الأئمة أنه ثلث العلمء 
ووجّه بعضهم ذلك بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه» فالنية 
أحد أقسامه الثلاثة. 


ومنهم من وجه ذلك بأن هذا الحديث أحد ثلاثة أحاديث ترد إليها 
جميع الأحكام» والعلماء وإِنْ اختلفوا في الأحاديث التي عليها مدار 


(۱) انظر: الأمنية في إدراك النية للقرافي» والمجموع المذهب 2))7:07-504/١(‏ 
والأشباه والنظائر لابن السبكي ۰٩۳-۵6 /١(‏ والمنثور (۳/ ۰۳۱۲-۲۸ والقواعد 
للحصني 427717-508/1١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۱8-۳۸)) ومنتهى 

. الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص4١-04):‏ وترتيب اللآلي (۰)4۱۲۰۱۱/۱ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص77-177١)»2‏ وکتاب قاعدة الأمور بمقاصدهاء لشیخنا الدکتور يعقوب 
الباحسين. 
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الفقه وبناء الدين إلا آنهم يتفقون على أن حديث (إنما الأعمال 
بالنيات) أحد هذه الأحاديث على كل حال. 

وقد だ‏ عن الشافعي أن هذا الحديث يدخل سبعين باباً من 
أبواب العلم» وكل ذلك يدل على أهمية المقاصد والنيات في تصرفات 
المكلفين. 

المسألة الثانية : معنى القاعدق : 

وهنا سنتحدث أولاً عن المعنى الإفرادي للقاعدة» ثم المعنى 
الإجمالي لھا مع الإشارة إلى السبب الذي دعا العلماء إلى ترك 

أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة : هذه القاعدة مكوّنة من لفظين هما. 
(الأمور) و(المقاصد). 
الذي هو : التصرفات الفعلية والقولية والاعتقادية. 

し し‏ لفظ (المقاصد) فهو جمع مقصّدِء وهو يعني الإرادة المتوجهة 
إلى الشيءء ولهذا فلو أن لفظ (المقصد) قُسّر بالنية بمعناها العام لما 
كان بعيداً ؛ فان المعنى العام للنية هو : انبعاث القلب نحو ما يراه 

وأما معناها الخاص فلا يتأتى تفسير المقصد به» وهو: قصد 
الطاعة والتقرب إلى الله تعالى. وهو معني يُلحظ عليه أن النية مرادفةٌ 
فيه للوخلاص. 


ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : أن تصرفات المكلف من قوليةٍ أو 
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فعلية أو اعتقادية تختلف آحکامها الشرعية باختلاف إرادته ونیته. 

وأما سبب عدول العلماء إلى التعبیر بلفظ القاعدة (الآمور 
بمقاصدها) دون لفظ الحدیث (الاعمال بالنیات) فالذي یظهر آنهم 
٠‏ اضطروا إلى الأخذ بهذا اللفظ لأنه أعم من لفظ الحدیث ؛ لکون لفظ 
(الأمور) آوسع معني من لفظ (الأعمال) من جهة أن لفظ (الأمور) 
يشمل الافعال والأقرال والاعتقادات» وأما لفظ (الأعمال) فهو آخص 
من لفظ (الأمور) بل هو أخص من أحد مشمولاته الذي هو الفعل 
' فالعمل هو ما كان واقعاً بقصدٍء وأما الفعل فإنه يُتسب إلى من يقع منه 
みっ 9‏ بسب إلى الجمادات أيضاًء والعمل قلما سب 
إلى ذلك. 

وكذا لفظ (المقاصد) أعم من لفظ (النيات) من جهة أن لفظ 
(المقاصد) يشمل العزم والتوجه المقترن بالفعل والمتقدم عليه » بخلاف 
النية فانها لا تکون إلا في العزم والتوجه المقترن بالفعل؛ ولا تتقدم 
عليه إلا لضرورة. 

كما أن (المقاصد) لا تختص بامالة الارادة إلى قصد الثواب 
والتقرب إلى الله تعالی» بخلاف النية فانها تختص بذلك. 

ومع هذا فان الفقهاء لا يُعبّرون إلا بلفظ النية ؛ لانها أدق في 
الدلالة على مقصودهم في الأقوال والأفعال من جهة أن النية لابد أن 
تكون مقارنة للفعل. 

المسألة الثالثة : الأجلة على القاعدة : 

هذه القاعدة دل على معناها أدلةٌ كثيرةٌ من القرآن والسنة 
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والإجماع» ولكن العمدة في تأصيل قاعدة (الأمور بمقاصدها) هو ما 
ورد في حديث عمر بن الخطاب و قال : سمعت رسول الله جل 
یقول : (إنما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوی ... 
الحدیث) "۲ وهذا الحدیث مما تلقته الأمة بالقبول. 


وقوله ول في الحدیث : (إنما الأعمال بالنیات) حصر معناه : لا 
عمل إلا بنية. وفي الکلام حذفٌ اختلف العلماء في تقدیره : 

فقيل : التقدیر ((نما صحة الأعمال بالنیات) أو نحوه. وهذا 
التقدیر قال به من يرى أن النية شرظ في الأعمال. 

وقيل : التقدير (إنما كمال الأعمال بالنيات) أو نحوهء وهذا قال 
به من لم ير النية شرطأ في الأعمال. والذي يترجح هنا هو التقدير 
الأول ؛ لأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها 
آولی» فيكون المراد به : اعتبار الأعمال وبناء الحكم عليها. 

يُضاف إلى هذا الدليل مجموعةٌ من الأدلة من القرآن والسنة تدل 
على آهمية المقاصد. وعلى كونها مقياساً توزن به الأعمال صحةً 
وفساداً قبولاً أو رد ومن ذلك : 

- قوله تعالى : »ویر سك ع ات یتفر سیم っ‏ 
بیش وم rr oe‏ ۱ 

وهذا دلیل على أنه لاپد من ملاحظة القصد والتية いし | は‏ 
وذلك بإرادة وجه الله فیه. وذلك أن التعبير بالارادة 6 على النية 
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والقصد ؛ .ا 

- قوله تعالی : «ومن کچ من یی مارا الله ورول ثم る る‏ 
الوب فَقَدَ > ご‏ ره عل أله وان اه عفوزا جیما me rc‏ 

ففى هذه الآية إرشادٌ إلى ضرورة إخلاص القصد والنية فى 
العمل يو ضح ذلك سبب نزول هذه الآية. 

- قوله ككل : «لا عمل لمن لا نية له . 

وهو بمعنى الحديث المعتمد في تأصيل القاعدة» وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث التى تفيد بمجموعها کون المقاصد والنيات ملحظاً 
مهماً فى الثواب والمجازات مما يدل على أن للنية ملحظاً فى الصحة 
والنفوذ. 

المسألة الرابعة : حكم النية : 

النية عبادةٌ مشروعةٌ؛ ولكن اختلف العلماء فى حكمها ؛ فجعلها 
بعضهم شرطاً لصحة الاعمال؛ وجعلها الأكثر ركناً في جميع 
الأعمال ؛ لأنها داخل العبادة لا خارجهاء وشأن الركن أنه يكون 
جزءاً من حقيقة الشىءء آما الشرط فإنه یکون خارجاً عن حقيقة 
الشىء. 

وللعلائي تفصيل حسنٌ هنا وهو : أن ما كانت النية معتبرةً في 
صحته て‏ فهي ركن فيهء وأما ما يصح بدون النية» ولكن يتوقف حصول 
الثواب فيه على النية فان النية تكون شرطأ فیه» وذلك كالمباحات» 


(۱) أخرجه البيهتي في الستن الکبری (4۱/۱۷). 
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والكف عن المعاصي. 

المسألة الخامسة : المقصود من شرع النية : 

علمنا أن النية عبادةٌ مشروعةء وهذه النية إنما شرعت لأمرين : 

الأهر الأول : تمييز العبادات عن العادات» فمعلومٌ أن بعض الأعمال 
تتردد بين أن تكون عبادةً وبين أن تكون عادت نظراً لأن هيئتها موافقةٌ 
لهيئة pb‏ متقررق» فلا تتميز أنها عبادةٌ إلا بالنية. ومن أمثلة هذا : أن 
الاغتسال بالماء مترددٌ بين أن يكون للتنظف أو التبرد» وبين أن يكون 
طهارةً شرعية» ولا يحصل التمييز إلا بالنية. 

وكذا الإمساك عن الأكل والشرب مترددٌ بين أن يكون حمية 
للتداوي» أو لعدم الحاجة إليه وبين أن يكون صياماً شرعياًء ولا 
يحصل التمييز إلا بالنية. 

اهر الثاني : تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض» فان للعبادات 
كما هو معلومٌ رتبا متفاوتةً» فقد تكون فرضاً وقد تكون نفلا وقد 
تكون نذر وقد تكون آداء» وقد تکون إعادةًء وقد تكون قضاءًء 
وكلها عباداث يُتقرب بها إلى الله تعالى ولا تتميز رتبة العبادة هنا إلا 
بالنية. 

ولذلك يشترط في العبادات التي يلتبس بعضها ببعض تعيينها 
بالنية» والمقصود بالالتباس هنا: أن تتساوی العبادتان فعلاً وصورةً) 
فحينئلٍ لا يميّز بينهما إلا بالتعيين في النية» وذلك كتساوي الظهر 
والعصر في القذر والفرضية» وكتساوي صوم الكفارة أو النذر مع صوم 
القضاء في الصفة والحكم. 
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ویترتب على هذين الأمرين اللذین شرعت لاجلهما النية أربعة 
آمور : 

آو لها : أن العبادة إذا كانت متميزةً بنفسها لا تلتبس بالعادة فانها لا 
تحتاج إلى تمبیز بالنية؛ کالاعمال القلبية من یمان بالله تعالی وخوفٍ 
منه ورجاء له» وذکروا کذلك قراءة الترآن والذکان والأذان» فهي 
متميزةٌ بصورتها لا تحتاج إلى نية. 

ثانيها: ol‏ العبادة إذا كانت متميزة بنفسها لا تلتبس بعبادة آخری 
فانه لا يشترط فيها تمییزها بالنیقف وذلك کالحج والعمرة. وصوم 
رمضان» لأنه لو の と‏ غيرها انصرف إليهاء فيكفي فیها مطلق النية. 

ثالثها: أنه لو أخطأ المكلف في نية العبادة التي يُشترط لها تعيين 
النية فانها تبطل» وذلك کمن أراد أن يصلي الظهر في وقت الظهر 
فنوى العصرء فإنها لا تصح ظهراًء ولا تصح عصراً لأنه قبل دخول 


وفله. 


وأما لو أخطأ في نية ما لا يُشترط فيه تعيين النية فان لا يضره 
خطؤه هذاء وذلك كمن نوى حج النافلة وهو لم يؤد الفرض فإنه بقع 
عن حج الفرض» أو نوی صوم قضاء أو نافلةٍ في رمضان فان と し っ‏ 
يقح عن رمضان ولا بضره خطؤه. 

رابعها : أن العادات قد تصبح عباداتٍ بالنية فيحصل الثواب 
علیها . وذلك كما في المباحات من الأكل والشرب والنوم والاکتساب 
إذا قصد بها التقوّي على طاعة الله تعالی» وکذا النکاح إذا قصد به 
إعفاف نفسه أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة» أو طلب العلم 
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لنفع النفس برفع الجهل ونفع الناس أو تحصیل الوظيفة التي يسد بها 
حاجته وینتفع به فیها مجتمعه. 

المسألة الساجسة: انفراید النية عن التصرف أو التصرف عن النية: 

هذه المسألة لها حالتان : 

الحالة الأولى: انفراد النية عن التصرف : والمقصود أن النية لم 
تقترن بفعل أو قولٍ ظاهر بحيث لم تجاوز القصد والعزم إلى التصرف 
الحسي من قول أو فعل» وحينئظٍ لا تترتب عليها أحكامٌ شرعية. 

فلو أن رجلاً نوی تطليق زوجته في قلبه» ولم يتلفظ بالطلاق» فإنه 
لا يقع الطلاق. وكذلك لو نوی أن يوقف وتفاً ولم يصدر منه فعل أو 
قول يدل على ذلك فإنه لا يترتب على نيته حكمٌ» ويُستئنى من هذا ما 
سيأتي في الكلام عن نية القطم» فان منه ما يثبت الحكم فيه بمجرد 
النية. ۱ 

والمقصود بالحكم الذي لا يترتب هنا هو الحكم الدنيويء أما 
أحكام الآخرة من ثواب أو عقاب فقد تثرتب على النية ولو لم 
يُصاحبها تصرف فعلی أو قولی. 

Ba‏ انفراد التصرف عن النية : وهذا لا یخلو من 
آمرین : 

الأمر الأول : أن يغبت الحکم للتصرف دون الحاجة للنية» وهذا 
يشمل الصور الاتية : 1 

الصورة الأولى : الواجبات التي تکون صورتها كافيةٌ في تحصیل 
مصلحتهاء مثل : رد المخصوب. ورد الدين» والسرقة فهذه 
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التصرفات یثبت الحكم فيها بمجرد الفعل ولا حاجة إلى النية. 

الصورة الثانية : التصرفات التي يؤدي اشتراط النية فيها إلى الدور 
أو التسلسلء مثل : النية نفسهاء فإنه لا تشترط لها نيد ؛ لأن اشتراطها 
يؤدي إلى التسلسل» وكذلك الإسلام لا تشترط له النية» لأنه يلزم من 
اشتراطها الدورء فان النية من شروطها الإسلام. 

الصورة الثالثة : التصرفات الصريحة التي ليس لها إلا وجه واحذ 
سوام أكان تصرفاً فعلياً أم قولياً: وحينئلٍ فان الحكم يترتب على هذا 
التصرف ولا ننظر إلى النية» وذلك کمن باع غيره شيئا بقوله : بعتك» 
أو أوصى لغيره بشيء بلفظ : أوصيتٌ لفلانٍ بكذاء فينعقد البيع وتنعقد 
الوصية ولو لم يقصدهماء وكذا لو قذف غيره بلفظ صريح كقوله : (يا 
زانٍ) ونحوه فإنه يترتب عليه حكم القذف. 

الصورة الرابعة : القربات التي لا تلتبس بغيرها لا تشترط فيها 
النية» مثل قراءة القرآن» وذكر الله عز وجلء فإنه إذا كانت نية الإنسان 
في ذلك غير مسبوقةٍ بشيء من الرياء فإنه يكفي مجرد الفعل ليوصف 
بأنه を し‏ . ۱ ۱ 

الصورة الخامسة : ترك المعاصي» سواء أكانت محرمة أم 
مكروهة» كترك الزناء وترك الرياء» فإنه يكفي في تركها مجرد الترك 
دون النبة. ۱ 5۹ 

والمقصود بذلك الحکم الدنيوي آما الحکم الأخروي من الثواب 
فلاشك أنه مرتبظ بنية التقرب إلى الله عز وجل بترکها. 


الصورة السادسة : المباحات› فانها تحصل مصالحها بدون | ん‏ , 
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کا لا حتطاب ونحوه. 

الأمر الثاني : أن لا يثبت الحكم للتصرف حتى تقترن به النية. 

وهذا يشمل : التصرفات غير الصريحة في المقصود منها ولها 
أوجة متعددةٌ كل منها يُحتمل أن يُحمل عليه هذا التصرف. 

وحينئذٍ فان هذا التصرف يكون تصرفاً موقوفاً حتى ين لنا صاحبه 
نيته منه» وذلك کمن قال لزوجته : اذهبى لاهلك فان هذا لا یکون 
طلاقاً ؛ لأنه تصرف يحتمل أوجهاً: منها الطلاق» ومنها أن تذهب 
لزيارتهم» ومنها أن تبتعد عنه حتى يزول عنه ما به من غضب مثلا. 
فهذا التصرف の あら‏ حتی پبین لنا صاحبه نیته منه. 


وکذا لو وجد شخص لقطةً وأخذهاء فان آخذه لها یحتمل أوجها 
منها أنه قصد تملكها مباشرةً» وحيتئلٍ فإنه يُعد غاصباً يضمنها لو تلفت 
في يده تعدی وقضر أو لم یتعذ ولم يُقَضّرء ویحتمل أنه آخذها بقصد 
تعريفها وتسلیمها لصاحبها لو وجده فإنه حينئذٍ يعد أمينا لا يضمن لو 
تلفت بلا تعد ولا تفريط منه. 

المسألة السابعة: محل النية: 

النية محلها القلب» ويترتب على هذا آمور : 

الأهر الأول : أنه لا يكفي التلفظ باللسان عن انعقاد النية في القلب. 

الأهر الثاني : أنه لا يُشترط مع انعقاد النية في القلب التلفظ باللسان» 
بل إن التلفظ بالنية لا يشرع› لعدم ثبوته عن النبي ی ولا عن أحدٍ من 
أصحابه. 
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وما استثناه بعض العلماء من أنه يشرع التلفظ بالنية في الحج فقط 
فهذا ليس تلفظاً بالية وانما هو تلفظ بالتلية المشتملة على المنوي. 

الا أنه یمکن أن يستثنى من عدم مشروعية التلفظ بالنية مَنْ غلبته 
الوسوسة بحیث يشك في انعقاد عبادته FE‏ له التلفظ بالنية 
لیکون أثبت لها في قلبه. 

ON‏ : أنه إذا اختلف اللفظ باللسان عما فى القلب فالمعتبر 
ما فى القلب. 

المسألة الثامنة: شروط النية : 

للنية شروظ لا يُعتد بالنية إذا فقدت واحداً منهاء وإليك هذه 
الشروط : 

الشرط الأول : أن يكون الناوي مسلماً؛ وهذا شرظ لصحة النية في 
العبادات دون غيرهاء وإنما اشترطنا هذا الشرط هنا ؛ لأن النية عبادت 
ومن شرط صحة العبادة الإسلام» فالكافر فاقد لشرط صحة العبادة 

الشرط الثاني : أن يكون الناوي مميزاًء ومعناه: أن يكون لدى 
الناوي القذرة العقلية علی التمییز بين النافع والضار» وإنما اشترطنا 
هذا الشرط ؛ لأن النية لابد فيها من القصدء ومعلومٌ أن غير المميز - 
كالمجنون والصبي - لا قصد له. 

واستشنی العلماء من ذلك الاتلاف. فإنه يكون سبباً موجباً 
للضمان. ولو لم يكن الناوي مميزاً ؛ لتعلق الإتلاف بحقوق العباد 
التى مبناها على المشاحة. 
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الشرط الثالث : العلم بالمنوي» فلا تصح النية من المكلف مع 
جهله بحقيقة ما نواه أو بحكمهء وهذا الشرط له فائدةً في اشتراط 
التعيين في النية الذي تقدم الکلام عنه ؛ فان من لم یعلم بما نواه فانه 
لا يمكنه تعیینه بالنية. ۱ 

وبناء عليه فمن لم يعلم بفرضية الصلاة أو الوضوء لم يصح منه 
فعلهماء ومن جهل تحريم فعل معين - ممن يصح وقوع الجهل منه - 
لم يلزمه حكم فعله» وذلك لعدم تحقق نية الفعل منه. 

ویستثنی من هذا : الفعل الذي يؤول إلى العلمء فإذا نواه وهو لا 
يعلم حقيقته أو حكمه صحت نيته ؛ لأنه یرجم إلى أن يكون معلوماء 
ومن ذلك : الإحرام المبهم» وهو الاحرام بما أحرم به فلان وهو 
يمكن له سؤال ذلك الشخص عن نوع إحرامه» فيصح هذا وينعقد 
الإحرام» ثم يُعيّنه بعد السژال» كما أن علباً طبه أحرم بما أحرم به 
النبي ية وهو لا يعلم نوع إحرام النبي بي فصححه له النبي كيار . 

ومثله : أن يقول البائع للمشتري : بعتك بما باع به فلا إذا كان 
يمكنه أن يعلم القيمة التي باع بها ذلك الشخص. فقد قيل بصحة هذا 


(۱) آخرج هذا أحمد في مسنده (۰)۱۸۵/۳ والبخاري في صحيحه (۰۱۹۱/۲ ۰۱۷۳ 
۲ في كتال الحح» باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي بي ۰.۰۰ 
وباب تقضي الحائض المناسك كلها ...؛ ومسلم في صحيحه (۸۸)0۹۱/۲) في 
كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» وباب هلال النبي با وهديه» وأخرجه 
الترمذي في سننه (۱۷۹/6) في أبواب الحج» باب حدثنا عبد الوارث ...۰ 
وأخرجه النسائي في سننه )79 (YYO が‏ كتاب المناسك» باب الحج بغير نية 
یقصده المحرم» وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. 
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مع الجهل بمقدار الثمن الذي هو جزءٌ من حقيقة البيع المنوي ؛ لأنه 
يؤول إلى العلم. 
فسمان : 

القسم الأول : ما يُنافى انعقاد النية ابتداغ» والمنافی لانعقاد النية 
ابتداء له ثلاثة آنواع : ۱ 

النوع الأول : التردد في النية وعدم الجزم فیها أصلاًء فمثل هذا 
يُنافى انعقاد النية ابتداغ» وذلك کمن اشتری سيارةً للرکوب أو بيتاً 
للسکنی وهو ينوي إِنْ أصاب ربحاً باعه فانه لا زكاة عليه ؛ لأنه لم 
یجزم بنية التجارة» بل هو متردد فيها. 

ویستثنی من هذا الشرط التردد فى النية فى حالة الاشتباه فيما لو 
نسي أداء صلاة يوم معیّن وجهل عينهاء فإنه تصلي خمس صلواتٍ 
حتى يجزم بوجودهاء وتصح نية القضاء في هذه الصورة مع التردد 

النوع الثاني : عدم القدرة على المنوي إما عقلاً وإما شرعاً وإما 
عادة» والمقصود : أنه إذا نوی أمراً يستحيل في العقل أو يمتنع في 
الشرع أو في العادة فإنه نيته لا تنعقد صحيحة في الأصل. 

النوع الثالث : التشريك في النية» وهذا النوع له ثلاث حالاتٍ : 

الحالة الأولى: تشريكٌ يُبطل النية والعبادة مطلقاء وذلك OL‏ ينوي 
مع العبادة ما لا يكون عبادة بأي وجوء ولا يُمكن تداخله معهاء مثل : 
أن يذبح الأضحية لله ولغیره» فهنا تبطل نية الأضحية وتحرم الذبيحة ؛ 
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لأن الذبح لغير الله لا يمكن أن يكون عبادت ولا يُمكن أن یتداخل مع 
الذبح بقصد الأضحية. ‏ أ 

الحالة الثانية: تشريكٌ لا يُبطل النية ولا العبادة» وذلك بأن ينوي 
مع العبادة مأ يمكن أن يكون Le‏ أو ينوي مع العبادة عبادةً أخرى 
يمكن تداخلها معهاء فمن الأول : أن يغتسل بالماء وينوي به العُسل 
والتبرد» فهنا يصح التشريك في النية» ويكون اغتساله هنا صحيحاً. 

ومن الثاني : أن ينوي بالركعتين سنة الفجر وتحية المسجدء أو 
يؤخر طواف الافاضه إلى وفت الوداع وينوي بالطواف الوداع 
والإفاضة» فهنا يصح التشريك في النية» ویقع فعله عن العبادتین. 

الحالة الثالثة: تشريكٌ تبطل فيه نية (حدی العبادتین دون الأخرى» 
وذلك بأن ينوي مع العبادة عبادةً أخرى لا يمكن تداخلها معهاء وذلك 
كأن ينوي بحجه الفرض والنفل» OB‏ نيته تصح في الفرض وتبطل في 
النفل ؛ لعدم صحة التداخل بینهما. 

القسم الثاني : ما ينافي استمرار النية» والمنافي لاستمرار النية له 
توعان : 
النوع الأول : قطع النية : 

وهذا المنافی ليس على اطلاقه. sb‏ لا يخلو من حالتین : 

الحالة الأولی : أن یکون القطع مؤثراً بمجرد نيته» وهذا النوع من 
القطع موثر في العبادات القلبية - أي التي محلها القلب في الأصل - 
وذلك کالایمان بالل تعالی؛ فمن نوی قطع الایمان صار مرتداً في 
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الحال» ob‏ الردة تؤثر في العمل سوام كانت شكاً أو اعتقاداً أو قولاً. 
ومؤئرٌ كذلك في العبادات الفعلية التي تكون أفعالها مرتبطةً 
ببعضها زماناً ومکاناً کالصلات فمن نوى قطع الصلاة» بطلت صلاته 
بمجرد نية القطع. 
الحالة الثانية : أن لا يكون القطع موثراً في العمل مطلقاً» وعدم 
تأثير هذا النوع من القطع يكون في الأمور الاتية : 
-١‏ الحج والعمرة» فمن نوی قطعهما لم ينقطعا وعليه الاستمرار 
فیهما ؛ لورود الدليل الخاص على وجوب المضي فيهما 
し と しり‏ على كل حال. ۱ 
۲- العبادة التي يريد قطعها بنية الاتیان بمنافي لها کمن ينوي الأكل 
أو الفعل الکثیر في الصلاة ولا یفعل فانه لا تنقطع صلاته» أو 
ينوي الاکل أو الشرب في الصوم ولا يفعل فإنه لا ینقطم صومهء 
أو ينوي الخروج من المسجد لغیر حاجةٍ ولا یفعل فانه لا ینقطع 
اعتکافه. ۱ 
۳- المعاملات بين الخلق» لا يؤثر فيها نية القطع ما لم يأتٍ بمنافی 
عملي ؛ فهي تنعقد بعمل ظاهر من قول أو فعل» فلا تنقطع أو 
تفسخ الا بعمل ظاهر. 
وینجدر التنبیه هنا أن القطع لا يؤثر بعد فوات محله» كأن ينوي 
قطع العبادة بعد الفراغ منها فان هذا لا يؤثر في صحة العبادة. 
كما أن السهو والغفلة عن النية في أثناء العبادة لا يُعد قطعاً لها. 


رن الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


النوع الثاني : القلب أو النقل للنية : 

وهذا الأمر يعد منافیاً لاستمرار النية في العبادات إذا كان نقلاً من 
الفرض إلى فرض آخر فإنه لا يحصل واحدٌ منهماء أو ينوي قلب التفل 
إلى فرض فإنه لا يحصل テリ‏ منهماء وهذا بخلاف النقل من الأعلى 
إلى الأدنى فإنه لا يؤثر في | ستمرار نية العبادة» فتنتقل النية للأدنى » 
وذلك کمن نوی قلب الفرض إلى نفل فانه ينقلب نفلا ولا تنقطع نية 
العبادة. 

وأما في المعاملات فهذا التوع غير مزثر إلا إذا أتبعه بتصرفي يدل 
عليه. 

الشرط الخامس : أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان مما 
یشترط فيه المقارنة . 

وذلك أن وقت انعقاد النية يختلف باختلاف العمل بالنسبة إلى 
وقته» فان العمل بالنسبة إلى وقته لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: آعمال یکرن المكلف مخيّراً في إيقاعها في أي جزء 
من وقتها ؛ لكون وقتها واسعاً يسع العمل ويسع غيره من جنسه» فهذه 
8 يُشترط أن تكون النية مقارنة لأول العمل؛ ولا يضر التقدم اليسير ؛ 
لمقاربته » فان ما قارب الشيء 。 أعطى حکمه وذلك كالصلاة. 

الحالة الثانية: أعمالٌ یکون المکلف غير مخيّر في إيقاعها فى أي 
جزء من وقتها ؛ لكون وقتها مضيّقاً لا يسع شيئاً من جنس ذلك 
العمل» فهذا يجوز أن تتقدم النية فيه مطلقاً عن أول العملء 
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تشترط المقارنة ؛ لتميّز العمل بكون وقته لا يسع غيره من جنسهء 
ولكن لا يصح أن تتأخر النية عن أول العمل» وذلك كالصيام الواجب . 

الحالة الثالثة: أعمال ذات شبهین؛ فيكون المكلف فيها مخيّراً في 
إيقاعها في أي وقتٍ ؛ لسعة وقتهاء وليس مخيّرأ في إيقاع غيرها من 
جنسها معها فى هذا الوفت. فهذا يجوز أن تتأخر النية فيه عن أول 
العمل» ويجور أن تتقدم » وذلك کصیام التافلة» فإنه يجوز أن ينويه من 
النهار وقبل الزوال ؛ للأحاديث الواردة فى ذلك. 
الشرط السادس : الاخلاص في النية. 

والمراد به : أن يُراد بالعمل وجه الله تعالی وحده وهذا شرظ 
لقبول النية» ومما يدل على اشترط هذا الشرط قوله تعالی : اوا سرا 
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وبناء على ذلك فلو أنه فقد هذا الشرط بِأنْ خالط النية الریا 
وهو أن يُريد بالعمل غير وجه الله تعالی فانه یوثر في عدم قبول العمل؛ 
ولكنه يُستثنى من تأثير الرياء هنا مسألتان : 

إحداهما : أن يبتدئ المكلف العبادة بالإخلاص» ثم يعرض الرياء 
في أثنائهاء فالحكم للسابق» ولا يضر الرياء اللاحق» وتجب مدافعته. 

ثانيتهما : أن يريد المكلف العبادة ويخشى من الریای فإنه لا 
ينبغي له أن يترك العبادة لأجل هذه الخشية ؛ لأنها آمز متوهم. 

المسأئة التاسعة : القواعد المتفرعة عن قاعدة (الأمور بمقاصدها : 


تفرّع عن هذه القاعدة مجموعةً من القواعد التي يمكن أن نصئف 


سس الممتع : في القواعد الفتهية 

ثلاثة أصتافي : 

الصنف الأول من القواعد المتفرعة : القواعد المتعلّقة بالعقود : 
وهذه القواعد تمثلها قاعدةٌ واحدةٌ وهي : 
07 قاعدة : (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني7) 

وهذه القاعدة تشتمل على عدة مسائل : 

المسألة الأولى: هذا هو نص القاعدة عند الحنفية» وأما المالكية 
والشافعية والحنابلة فقد صاغوها بلفظ الاستفهام ؛ إشارةً إلى اختلاف 
فقهائهم في مضمون هذه القاعدة» فقد قال السيوطي الشافعي في 
التعبير عن القاعدة : (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟)”"'» وقال 
ابن رجب الحنبلي : (إذا صل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن 
موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يُجعل ES‏ عما يمكن صحته على 
ذلك الوجه؟ فيه خلافٌ یلتفت إلى أن المغلّب هل هو اللفظ أو 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲/ ۰6۲۳-۲۲۲ والقواعد للمقري (؟/ 
۳۴ والمجموع المذهب (؟/454-404)؛ والأشباه والنظائر لابن 
السبكي /١(‏ ۰۱۸9-۱۷ والمنثور في القواعد (۰)۳۷-۳۷۱/۲ وتقریر القواعد 
وتحریر الفوائد (ص٩۰)۵۰-4‏ والأشياه والنظاثر لابن الملقن (۰)۳۹-۱۸/۲ 
والقواعد للحصني (۰)4۲۱-۶۰۱/۱ وایضاح المسالك (ص ۰)۲۱۰۲4۲ والاشیاه 
والنظاثر للسيوطي (ص۰)۳۰۹-۳۰۱۶ والأشباه والنظاثر لابن نجیم (ص ۲۲)؛ 
وترتیب اللالي (۱/ ۰0۳۱۸-۳۵۵ ودرر الحکام شرح مجلة الاحکام 人)‏ ۰۱۸۰۱۹ 
والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰)۱۵۱-۱8۷ وقاعدة الامور بمقاصدما 
(ص۱8۰-۱۲۹). 

(Y)‏ الأشباه والنظائر (ص۳۰). 
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المعنی ؟. وقال الونشريسي المالکي: 5D‏ تعارض القصد واللفظ 
أيهما يُقدّم ؟)”". 


المسألة الثانية : معنى القاعدة : 


أولاً: المعنى الإفرادي: في هذه القاعدة عدة آلفاظ تحتاج إلى 


البيان» وهی ・ 


لفظ (العبرة) ومعناه : الاعتداد. 

ولفظ (العقود) جمع عقد وهو ارتباط الایجاب بالقبول على وجو 
مشروع یثبت أثره في محله. 

ولفظ (المتقاصد) جمع مقصدء والمراد به نية المتکلم ومراده. 
ولفظ (المعاني) جمع معنی» وهو الصورة الذهنية التي دل علیها 
القول أو الفعل. 

ولفظ (الألفاظ) جمع لفظ. وهو الکلام الذي ينطق به المرء بقصد 
التعبیر عما بداخله. 

ولفظ (المباني) جمع مبنی» وهي كلمة مرادفةٌ للفظ» يُقصد بها 
هنا صورته. 

ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 


أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا 


يُنظر إلى ألفاظه ولا تبنی عليها العقودء بل ینظر إلى مقصده ونيته 


い )‏ ( تقرير القواعد وتحرير القوائد (ص؟4). 


(۲) إيضاح السالك (ص١4؟).‏ 


CMD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


فعليها تبنى أحكام العقود. 
المسألة الثالثة : أمئلة للفروع المبنية. على القاعدة : 
یتخرج على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع التي تناولها الفقهاء قديماً 

وحديثاً؛ ومن هذه الفروع : 1 : 

-١‏ لو اشترى شخصٌ من بقَالٍ سلعةً وقال له: خذ هذه الساعة أمانة 
عندك حتى أحضر لك الثمن» فان هذه الساعة تعد رهناً وتأخذ 
حكم الرهن» ولا تكون أمانة ؛ لأن هذا العقد وإِنْ كان لفظه si‏ 
إلا أن معناه رهنٌ» فأخذنا بمعناه ولم نلتفت إلى لفظه ؛ لأن 
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

۲- لو قال شخص لآخر : وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني 
سيارتك فان هذا العقد يأخذ حكم البيع ob‏ كان بلفظ الهبة ؛ لأن 
هذا العقد وإِنْ كان بلفظ الهبة إلا أن معناه بِيعٌ» والعبرة في العقود 
بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

۳- لو قال شخص لآخر : قد أحلتك بالدين المطلوب مني على 
oO‏ على أن تبقى ذمتي مشغولةً حتى يدفع المحال عليه الدين» 
فان هذا العقد يأخذ حكم عقد الكفالة أو الضمان ولا يكون 
حوالةٌ ؛ لأن هذا العقد وإِنْ كان بلفظ الحوالة إلا أن معناه ضم 
ذمة إلى ذمةٍ أخرى» والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني. 
ويجدر التنبيه هنا إلى أن مضمون هذه القاعدة محل خلافی من 

بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الذين يرون أن.العبرة في 
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العقود بالالفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني ومقتضی هذا أن 
یکون حکم الفرع الأول عندهم أنه أمانة» والثاني هب والثالث حوالة. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 
هذه القاعدة في النص المعتمد هنا تفيد أن أحكام العقود يُرجع 
فيها إلى نية العاقد وقصده لا إلى لفظه. وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى» 
حيث أفادت أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف نيته 


وقصده. 
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القاعدة الكبرى الأولی: الأمور بمقاصد‌ها‎ と の ۳ 
: الصنف الثانی من القواعد المتفرعة : القواعد المتعلقة بالایمان‎ 
: وهذا الصنف تحته آربع قواعد‎ 


2 القاعدة الا 

ر القاعدة الأولى رح 
(النية في اليمين تخضص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص)!" 
وهذه القاعدة تشتمل على عدة مسائل : 


المسألة الأولى: هذا هر نص القاعدة عند المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية , وهذه القاعدة مكونة من شقين : 


الشق الأول : هو تخصیص العام بالنية» وهذا متفق عليه بين 
المذاهب؛ وان كان الحتفية - ماعدا الخصاف - وبعض الشافعية یرون 
أن النية تخصص العام ديانة لا قضاء”". 


الشق الثاني : هو تعميم الخاص بالنية؛ وهذا محل خلاف ؛ فأجازه 
المالكية والحنابلة وبعض الحنفية» فهؤلاء عندهم أن النية تعمم 
الخاص كما أنها تخصص العام. 


ومنعه الشافعية وبعضص الحنفية» فلفظ القاعدة عند هؤلاء هو : 

(النية في اليمين تخصص اللفظط العام ولا تعمم الخاص). 

(۱) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص55١)»‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱/ 
(YY-14‏ وتقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص۰)۲۸۳-۲۷۹ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص5١٠)»‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٦٥).‏ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص ۱۵۹-۱۵۲). 

) أي: أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم؛ فيعتبر حانثاً وتجب عليه 
الكفارة» ولکنه یدیّن فيما بينه وبين الله تعالى. 


"me 
: المسألة الثانية : معنى القاعدة‎ 
أولاً : المعنی الافرادي : هذه القاعدة مكوّنة من عدة ألفاة‎ 
: تحتاج إلى بیان؛ وهي‎ 
لفظ (الیمین) ويُطلق على الحلف» وسبب إطلاقها عليه آنهم کانوا‎ - 
إذا تحالفوا تصافحوا بالأیمان. والیمین في الشرع : عقذ يُقرّى به‎ 
جانب العزم على الفعل أو الترك.‎ 
واليمين هنا لا يُقصد بها اليمين بالله تعالی فقط  ولکن يقصد بها‎ 
أيضاً الطلاق والعتق والإيلاء.‎ 
ولفظ (العام) يُراد به هنا اللفظ المتناول لشيئين فصاعداً من غير‎ - 
ولفظ (الخاص) یراد به اللفظ الدال على مسمی واحد سواءٌ أكان‎ - 
فرداً أو نوعاً.‎ 
ولفظ (التخصيص) يراد به قصر اللفظ العام على بعض أفراده.‎ - 
: ثانياً : المعنى الاجمالي للقاعدة‎ 
أن نية المتكلم لها أثرٌ في باب الأيمان من جهة أن المتكلم لو‎ 
تلفظ بیمین لفظها عام ونوى شيئ خاصا فان النية تخصص لفظه هذاء‎ 
ويُعامل بحكم ما نواه» وكذا العكس فيما لو تلفظ بلفظ خاص ونوى‎ 
شيئاً عاماً فان النية تعمم لفظه؛ ويُعامل بحكم ما نواه.‎ 
: المسألة الثالثة : أمثلة للفروع المبنية على القاعدق‎ 
هذه القاعدة كما تقدم مكونة من شقين» لذلك نحتاج إلى التمثيل‎ 
: على كل شق على حدق‎ 
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し b‏ الشق الأول وهو تخصیص العام بالنية فهو محل اتفاتٍ في 

حکمه في الجملت ومن أمثلته : 

۱- لو حلف شخص أن لا یکلم أحداًء ونوی أن لا یکلم زيداً فقطء فانه 
لا يحنث لو کلم غير زیدٍ. لأن يمينه ون كانت عامة في لفظها إلا أنه 
قد خصصها بنيته» والنية في اليمين تخصص اللفظ العام. 

۲- لو قال رجل : كل امرأةٍ أتزوجه فهى طالقّ» ونوى نساء بلدةٍ معيّنةٍ 
أو من أسرةٍ معيّنوٍء فان له أن يتزوج امرأةٌ من غير البلدة التي 
عيّنها ومن غير نساء تلك الأسرة التى عيّنها ؛ لأن يمينه وَإِنْ كانت 
عامةً في لفظها إلا أنه قد خصصها بنیته. والنية في اليمين 

۱ تخصص اللفظ العام. ۱ 

۳- لو حلف شخص على أن لا يأكل اللحم» ونوی لحم الابل فقط 
ثم إنه أكل من لحم غيره كلحم الغنم مثلا فان هذا الشخص لا 
(こら っ‏ لأن لفظه وان كان عاماً إلا أن نيته كانت خاصةً» والنية 
في اليمين تخصص اللفظ العام اتفاقاً. 
وأما الشق الثاني وهو تعميم الخاص بالنية ففيه الخلاف الذي 

علمت» ومن أمثلته : 

-١‏ لو حلف شخض أن لا یشرب من ماء فلانٍ من عطش» ونوى أن 
لا ينتفع منه بشيء» فيناءً على نص القاعدة المنقول عن المالكية 
والحنابلة وبعض الحنفية يحنث إذا انتفع منه بشيء ولو کان لفظه 
خاصاً بالشرب منه من عطش» لأن نيته عامة» والنية في اليمين 
تعمم اللفظ الخاص. ۱ 

し し‏ عند الشافعية وبعض الحنفية فانه هنا لا يحنث الا بالشرب 
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منه من عطش خاصة ولا يحنث لو انتفع منه بشيء آخر کالطعام 
أو اللباس + لأن النية في الیمین لا تعمم اللفظ الخاص عندهم. 
لو حلف شخص أن لا یدخل هذا البیت؛ ونوی هجران أهل هذا 
البیت» ثم إنه دخل عليهم بيتاً آخر» فبناء على نص القاعدة 
المنقول عن المالكية والحنابلة وبعض الحنفية یحنث هذا الشخص 
في يمينه ولو كان لفظه レビ‏ بالدخول علیهم في هذا البيت؛ لان 
نيته عام والنية في اليمين تعمم اللفظ الخاص. 
وأما عند الشافعية وبعض الحنفية فإن هذا الشخص لا يحنث إلا 
بالدخول في هذا البيت المعيّن» ولا يحنث بالدخول عليهم في 
こっ‏ آخر؛ لأن النية عندهم لا تعمم اللفظ الخاص. 
لو حلف شخص أن لا یشرب لفلا ما ونوى الامتناع عن 
الشرب مطلقاًء ثم إنه شرب له بعد ذلك عصيراً أو قهوت فبناءً 
على نص القاعدة المنقول عن المالكية والحنابلة وبعض الحنفية 
يحنث هذا الشخص في يمينه ولو كان لفظه خاصاً بشرب الماء ؛ 
لأن نيته عامدٌ والنية في اليمين تعمم اللفظ الخاص. 
وأما عند الشافعية وبعض الحنفية فإن هذا الشخص لا يحنث إلا 
بشرب الماء خاصة» لأن النية عندهم لا تعمم اللفظ الخاص. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تفيد أن للنية أثراً في ألفاظ اليمين ؛ من جهة أن النيةً 
تخصص اليمينَ العامة في لفظها باتفاق» وقد تعمم اليمين الخاصة في 


-Y 


لفظها وهذا يتفق مع ما تمده القاعلة الکبری من آن آحکام تصرفات 
المکلف تختلف باختلاف نيته ومقصده. 
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القاعدة الثانیه 


(الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ)"“ 

وهذه القاعدة تشتمل على عدة مسائل : 

المسألة الأولى: هذا هو نص القاعدة عند المالكية والحنابلة 
فعندهم أنه يُرجع فى الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم 
يكن الحالف ظالماً. سوا أكان موافقاً لظاهر اللفظ أم مخالفاً له. 

وأما غند الحنفية والشافعية فان مبنى الأيمان على الألفاظ إِنْ 
أمكن استعمال اللفظ وإلا فإنها تبنى على الأغراض. 

المسألة الثانية: معنى القاعدة: 

أولاً المعنى الإفرادي : الألفاظ التي تحتاج إلى بیان في هذه 
القاعدة هى : 


- لفظ (الأيمان) وهي جمع يمين» وتقدم بیان معناهاء والمراد بها 
هنا : اليمين بالله تعالى فقط. 
- ولفظ (الأغراض) جمع غرض والمراد به النية والمقصد. 
انیا : المعنی الاجمالي للقاعدة : 
أن اليمين بالله تعالى إذا اختلف لفظها عن نية الحالف فان الحكم 
)۱( انظر: المذني 55053 وقوانين ن الأحكام الشرعيّة Po の‏ والأشباء 


قواعد الفقه الكلية (ص۱۵۲). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


هنا یکون مبنياً على النية إذا احتملها اللفظ. 
المسألة الثالثة : امتلة للفرمع المبنية على القاعدة : 
انبنى على هذه القاعدة مجموعة من الفروع الفقهية» ومنها : 

۱- لو اغتاظ الوالد من ابنه فحلف أن لا يشتري له بريالٍ» ثم إنه بعد 
ذلك اشترى له شيئاً بمائة مثلاًء فبناء على نص القاعدة المنقول 
عن المالكية والحنابلة يحنث هذا الشخص» لأن قصده عدم نفع 
ابنه مطلقاً» والأيمان を‏ على الأغراض لا على الألفاظ. 
وعند الحنفية والشافعية لا يحنث هذا الشخص في يمينه ؛ لأن 
لفظه (ريال) واشترى له بأكثر منه» فلم يفعل ما حلف على ترکه 
والأيمان عندهم مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. 

۲- لو حلف شخصٌ لا يبيع لشخص آخر هذه السلعة بعشرة» ثم إنه 
باعها إياه BU‏ أو أكثرء فبناءً على نص القاعدة المنقول عن 
٠‏ المالكية والحنابلة يحنث هذا الشخص في يمينه ؛ لأن قصده عدم 
نفع المشتري بهذا البيع» والأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على 
الألفاظ. 
وعند الحنفية والشافعية لا يحنث هذا الشخص في يمينه» لأن 
لفظها (عشرة) ولم يفعل ما حلف على تركه» والأيمان عندهم 
と っ‏ على الألفاظ لا على الأغراض. 

۳- لو حلف شخ لا يدخل تلك الدار» ثم إنه جاء بسلم فصعد 
على سطحهاء فيناءً على نص القاعدة المنقول عن المالكية 


والحتابلة يحنث هذا الشخص في يمينه ؛ لأن قصده عدم مقاربة 


القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصها . 


هذه الدار» والأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على الألفاظ. 

وعند الحنفية والشافعية لا يحنث هذا الشخص في يمينه ؛ لأن 

لفظه كان (الدخول» أي عدم الكون داخل الدار» ولم يحصل منه 

هذا الأمرء والأيمان مبنيةٌ على الألفاظ لا على الأغراض. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

هذه القاعدة تفيد في نصها المعتمد هنا أن حكم اليمين إذا اختلف 
بين لفظ الحالف ونيته فإنه يبنى على النية» وهذا يتفق مع ما تفيده 
القاعدة الكبرى من أن أحكام تصرفات المكلف تختلف باختلاف نیته 
ومقصده ۱ 

المسألة الخامسة : تنبيهان متعلقان بهچه القاعدة: 

التنبيه الأول : افترق مذهب الحنفية عن الشافعية ba‏ الحنفية 
يقولون : إن اليمين تنعقد من الحالف بأي لفظ وقعت به» يستوي في 
ذلك ما إذا حلف ذاكراً أو ناسياًء عالماً أو جاهلاً. وكذا يحنث 
الحالف بفعل أو ترك المحلوف علیه» ذاكراً أو ناسياًء عالماً أو 
.SA‏ 

وأما الشافعية فیقولون : لابد من وجود القصد إلى الحلف ومن وجود 
القصد إلى المحلوف علیه. حتی یمکن بناء الحکم على لفظ الیمین. 

مثالٌ على التفريق : لو آراد شخص أن یحلف أن لا یلبس ثوباً 
أبيضاً مثلاً» ولکنه قال : والله لا آلبس عباءءةً. فعند الحنفية يحنث بلبس 
العباءة لأنها لفظه وعند الشافعية لا يحنث بلبس العباءة لأنه لم 
یقصدها بلفظه. 


الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


التنبيه الثانی : مذهب المالكية والحنابلة یرد فى جانب تغلیب 
النية على لفظ الیمین سواء في تخصیص العام أو تعميم الخاص أو في 
بناء الحكم في اليمين على نية الحالف دون لفظه. 

أما الحنفية فإنهم في الأيمان يُعْلَبونَ جانب اللفظ على جانب 
النية» سوام في مجال عدم تعميم اللفظ الخاص بالنية» أوفي بناء 
الحكم على لفظ اليمين عند اختلافه مع النية» إلا أن بعضهم يغلب 
جانب النية على جانب اللفظ في اليمين في تخصيص العام. 

والشافعية في الجملة يتفقون مع الحنفية فيما تقدم في الجملة. 

والذي يظهر أن السبب الذي دعا علماء الشافعية إلى القول بتأثير 
النية في تخصيص اللفظ العام يرجع إلى أن دلالة العام عندهم ظَنيةٌ 
た っ っ‏ فإنها تقبل التخصيص بالنية» ثم إنهم اختلفوا في التخصيص 
بالنية مطلقاً أو > も‏ لا قضاء بسبب آنهم نظروا إلى تفاوت ألفاظ 
العموم في القوة والضعف. فما كان منها قوياً في دلالته لم يقبل فيه 
التخصيص بالنية قضاءً بل ديانة فقط» وما كان منها ضعيفاً فى دلالته 
فانه يُقبل فيه العخصیص بالنية قضاءً وديانةً. ۱ 

أما الحنفية فقد اختلفوا في نوع دلالة العام أهي ظنيةٌ أم قطعية ؟ 
لذلك اختلفوا في الحكم بتأثير النية في تخصیصه. فمن ذهب منهم إلى 
أن دلالته sb‏ قال بإمكان تأثير النية في تخصيص العام ديانةٌ وقضا 
ومن قال منهم : إن دلالة العام قطعية منع تخصيص العام بالنية قضاء 
وأجازه ديانة فقط ؛ لعدم توافر القوة في المخصّص حتى يُعارض به 
العام القطعي. 
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(مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا في اليمين عند القاضی) 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 
المسألة الأول : معنى القاعدة : 
أولاً: المعنى الافرادي : هذه القاعدة تتضمن آلفاظاً تحتاج إلى 

البيان : 1 

- فلفظ (مقاصد) جمع مقصدء والمراد به ما يدل عليه اللفظ من 
معنى. 

- ولفظ (اللافظ) يُقصد به المتكلم» سواءٌ أكان متكلماً بحلف أم 
بغيره. 

- ولفظ (القاضي) من القضاءء وهو الحكمء والقاضي هو من يحق له 
شرعاً إلزام الغیر بأمر لم يكن لازماً قبل حکمه فيدخل فيه 
القاضی المعروف شرعاًء وهو هنا شامل للقاضی المعروف 
(と っ‏ وكذا كل من له حق التحلیف» ويُطلق عليه هنا 
(المستحلف) كما في القاعدة اللاحقة. 

انیا : المعنى الاجمالي للقاعدة : 


أن الأصل في اليمين أن تحمل ألفاظها وتسر بما نواه الحالف» 


)١(‏ انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص۰)۳۱۵-۱۵۲ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص۰)۱۰ والوجيز في إيضاح قراعد الفقه الكلية (ص۱۵۸). 


ED‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ويُستئنى من هذا موضعٌ واحدٌ وهو : اليمين أمام القاضي أو آمام من 
له حق التحليف فان اليمين تحمل وتفّر بحسب دلالة اللفظ لا بحسب 
نية الحالف. 

المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة قوله يي : (إنما اليمين على نية المستحلف(٩‏ 
فهذا الحديث >( على أن اللفظ إذا كان يمينا عند القاضي فإنه یکون 
على نية المستحلف أي القاضي فلا تنفع الحالف التورية ولا الاستثنای 
وهذا يؤيده الإجماع على أن الألفاظ ومنها اليمين تكون على نية 
المتلفظ في كل الأحوال إلا إذا تعلّق اللفظ بيمين عند القاضي أو نائبه 
في دعوی توجهت إليه» فإنها تكون على نية المستحلف. 

المسألة الثالثة : أمثلة للفروع المبينة على القاعدة : ٠‏ 

هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الأربعة» ومن أمثلتها : 
ما لو حلّف القاضى منكر الدين أنه ما أخذ لفلان شيعاًء فحلف 
ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم» وكان في الواقع قد أخذ قبل ذلك» 
ob‏ هذا الحالف يحنث فى یمینه» لأنه OU‏ كان الأصل فى اليمين 
أن تُحمل على نية الحالف إلا أنها هنا أمام القاضي› تحمل على 
ما دل عليه لفظها. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۰)۱۲۷4/۳ وابن ماجة في سننه /١(‏ 24546 والبيهقي 
في السنن الكبرى (06/۱۰). 
(۲) انظر : شرح صحيح مسلم للتووي (۱۲۰/۱۱). 


القاعدة الكخبرى الأولى: الأمور پمقاصد‌ها GD‏ 


المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الکبری: 

هذه القاعدة أفادت أن ألفاظ اليمين الصادرة من المكلف ترتب 
عليها الأحكام بحسب نيته» ويستثنى من هذا موضمٌ واحذ تحمل ألفاظ 
اليمين فيه على ما دلت علیه. وذلك آمام القاضي ومن له حق 
التحلیف » وذلك لضرورة ضط الأحکام؛ وهذا لا يخرج في جملته 
عما آفادته القاعدة الکبری: 
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القاعدة الرابعة 
(اليمين على نية الحالف إِنْ كان مظلوماً وعلی نية المستحلف إن كان ظالما)() 
هذه الماعدة تتضمن عدة مسائل : 
المسألة الأولى : أن هذه القاعدة مكوّنة من شقين : 
الشق الأول : کون الحالف مظلوماً فتكون اليمين على نيته. 
الشق الثانى : کون الحالف ظالماً» فتكون اليمين على نية 
المستحلف. 


وهذه القاعدة بجزئيها المذكورين متفق عليها في الجملة في 
المذاهب الأربعة» وما ذكر من أن مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة 
أنهم يجعلون اليمين على نية القاضي أي المستحلف مطلقاً فهذا 
محمولٌ على الحلف في الأحوال العادية» أي حال الأصل في اليمين 
أمام من له حق التحليف» ويتفقون مع الحنفية على أنه يخرج من هذا 
الأصل ما إذا کان الحالف مظلوماً فان له حینثذ التورية أو الاستثنای 
وتكون اليمين على نيته ュー‏ 

وقد ورد هذان الشقان بلفظهما فيما نقله البخاري من كلام إبراهيم 
النخعی؛ حيث قال : (إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف» Sb‏ 


)0 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۵۷ ونزهة النواظر بهامش الأشباه 
الفقه الكلية (ص1588). 


> الممتع : في القواعد الفقهية 

كان مظلوماً فنية المستحلف). 
المسألة الثانية : المعنی الإجمالي للقاعدة : 
أن اليمين إذا حصلت آمام من له حق التحلیف واختلفت آلفاظ 

الحالف عن نیته» فإنه 61 كان مظلوماً فان اليمين تحمل على ما نواه لا 

على لفظهء فلا يحنث فى یمینه. وأما إن كان الحالف ظالماً ob‏ 

اليمين تحمل على ما دل عليه لفظها وتفّر بحسب نية المستحلف. 
المسألة الثالثة : أمئلة للفروع المبينة على القاعدة : 
هذه القاعدة انبنى عليها عدة فروع في كل من شقيها المذكورين. 
فأما أمثلة الشق الأول فمنها : 

-١‏ لو أجبر ظالمٌ شخصاً على فعل معيّنء بأنْ قال : قل والله لأقتلن 
فلانأء فقال هذه الكلمة» ثم استثنى بالمشيئةء فان الاستثناء هنا 
الشخص المکره على قتله ؛ لأن اليمين على نية الحالف إذا كان 
مظلوماً. 

۲- لو أجبر ظالمٌ رجلاً على أن يُطلق زوجته» فتلفظ بطلاقهاء ونوى 
ما يرفع حكم الطلاق» بأن نوی أنها غير مقيّدة» أو كان قد طلقها 
قبل ثم راجعهاء فنوى بهذا الطلاق أنها كانت طالقاً قبل مدة 
وليست طالقاً الآنء فان نيته تنفعه هنا ؛ لأن اليمين تكون على نية 
الحالف إذا كان مظلوماً. 


.)۲۸۷/4( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


القاعدة الکبزی الأولى: الأمور بمفاصد‌ها 


وأما آمثلة الشق الثاني فان ما ذکرناه من مثال فى القاعدة الثالثة 
یصلح مثالاً لهذا الشق. ٠‏ ۱ 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تفيد أن حكم اليمين المترتب عليها يختلف باختلاف 
النية المبني على اختلاف حال الحالف بين أن يكون مظلوماً وبين أن 
يكون ظالماًء وهذا لا يخرج عما أفادته القاعدة الكبرى. 
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CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


الصنف الثالث من القواعد المتفرعة : القواعد المستشناة من 
القاعدة الكبرى 

بناة على ما قرّرناه فيما تقدم فإن القواعد الفقهية كليةٌء وأن ما 
قيل : إنه مستثنی منها أو خارجٌ عنها لم یدخل تحتها في الأصل حتى 
يقال بخروجهء فإنه إما أنه لم ينطبق عليه شرط القاعدة أو وجد مانم 
یمنع من دخوله في مضمون القاعدة من الأصل. 

وأما من یری أن القواعد الفقهية أغلبيةٌ أكثريةٌ» فانه یری أنه يُمكن 
أن يخرج عن حكمها بعض المستثنيات. 

وذكرنا لهذا الصنف من القواعد لا يعنى تسليمنا بأن القواعد 
الفقهية أغلبيةٌ» ولكن ذكرنا هذا حتى يستقيم التقسيم فحسب. 

وهذا الصنف تحته قاعدةٌ واحدةٌ فقط» وهی : 
0 قاعدة : (من استعجل الشيء قبل أوانه غوقب بحرمانه( 

وهذه القاعدة تحتها عدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن تعبيرات العلماء قد اختلفت فى هذه القاعدت 
لكن المقصود منها متحدٌّء فهذا التعبير المعتمد لنص القاعدة منقولٌ عن 
المالكية» وقريبٌ منه تعبير الحنفية والشافعية. 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۰۱۷۰-۱۲۸/۱ والمنثور في القواعد (۳/ 

۳۶ ونقریر القواعد وتحرير الفوائد (صس۰)۳۲۹۰۲۳۰ إيضاح المسالك 

(ص ۰0۳۲۲-۳۱۵ والأشباه والنظائر للسيوطي(ص ۰)۲۸۳ والأشباه والنظائر لابن 


نجيم (ص٤۱۸)ء‏ وشرح المنهج المنتخب (۲/ ۰4۸1-4۸۱ ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام (۱/ ۰۸۷ والوجيز في إيضاح قراعد الفقه الكلية (ص69١175-1).‏ 


القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها COW‏ 


وهذه القاعدة قد يُعبّر عنها بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود كما 
ورد عند المالكية والشافعية. 

وأما الحنابلة فوردت هذه القاعدة عندهم بصياغة فيها شي* من 
الطول» فقال ابن رجب : (من آتی بسبب يفيد الملك أو الحل آو 
يُسقط الواجبات على وجهٍ محرّم = وکان مما تدعو النفوس إليه - 
ألغي ذلك السبب» وصار وجوده كالعدمء ولم يترتب عليه آأحکامه). 

وقال أيضاً : (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجو 
محرم عوقب بحرمانه)". 

المسألة الثانية : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أن من يعمل الوسائل غير المشروعة بقصد الحصول على منفعة 
من المنافع المشروعة» أو يعمل الوسائل المشروعة تحايلاً للوصول 
إلى أمرٍ غير مشروع فإنه يُعامل بنقيض قصده فیّحرم من هذه المنفعة 
المشروعة»› ولا نعتد بتلك الوسيلة المشروعة. 

المسألة الثالثة : أمثلة للفروع المبنية على القاعدة : 

هذه القاعدة كما پلاحظ تشتمل على أمرين : 

أولهما: التوسل بالوسائل غير المشروعة في الوصول إلى منفعرٍ 
مشروعة» ومثاله : لو قتل شخص شخصاً آخر عمداً» وكان بینهما سبب 
يوجب التوارث» فإن القاتل يحرم من إرث المقتول ؛ لأن القتل هنا 


(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص۲۲۹). 
(۲) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص۲۳۰). 


OAD‏ الممتع : في القواعد النفهية 


وسيلةٌ غير مشروعةٌ» يظهر منها أن فيها استعجالاً للارث الذي هو منفعة 
مشروعةً» فيُعاقب القاتل بحرمانه من الميراث + معاملةً له بنقيض قصده. 

وانیهما : التوسل بالوسائل المشروعة في الوصول إلى آمر غير 
مشروع؛ ومثاله : لو أن رجلا في مرض موته طلق زوجته بائن ۳ 
مات رهي في العدة؛ فإنها تورث منه) لأن الطلاق وان كان وسيل 
الإرث» فيُجازى الفاعل بأن يُعامل بنقيض مقصوده. 

المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن: 
۱ هذه القاعدة أفادت أن الحكم لا يُبنى ولا رتب على وفق نية 
المکلف إذا ظهر لنا من فعله ما يدل على آنها تتضمن قصد آمر غير 
مشروع. وهذا على خلاف ما آفادته القاعدة الکبری من أن الأحكام 
تبنی على مقتضی نية المکلف وما أراده. 

المسألة الخامسة: هذه القاعدة ذكر لها بعض العلماء كثيراً من 
المستثنيات» أي كثيراً من الفروع التي كان من المفترض أن يُعامل فيها 
المكلف بنقيض قصده ولكنه لم يعامل» ومن أمثلة هذا : 

- ما لو شربت المرأة دواءً يُعجَل الحيض»› فحاضت فإنها لا 
يجب عليها قضاء الصلوات. 

- لو قتل الدائنٌ المدین فان الدين يحل ویْطالب به الورثة. 

والذي يظهر أن سبب عدم معاملة المكلف فيها بنقيض مقصوده 
هو أن المصلحة في ترتيب الحكم على قصد المكلف في الظاهر 
آرجح من معاملته بنقيض مقصوده ولذلك ذكر بعض العلماء نص 


القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصد‌ها 


القاعدة مقيّداً بقيدِ يدل على هذا فقال : (من استعجل شيئاً قبل آوانه, 
ولم تكن المصلحة في ثبوته» عوقب بحرمانه) وبهذا القيد في نص 
القاعدة لا نقول إن القاعدة تحتمل الاستثناء الذي أشرنا إليه؛ لأن 
هذه الأفعال المستثناة تتضمن مصلحة هي في ثبوتها أرجح من 
المصلحة في المعاملة بنقيض المقصود. 
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القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها GD‏ 


ضاتوسة 


في بیان أنه لا ثواب إلا بنيقٍ 

يذكر بعض العلماء هنا قاعدٌ متعلقةٌ بالنية» ولكن لا تعلق لها 
بأحكام الدنياء» بل تعلقها بأحكام الآخرة» وبالثواب على الأعمال على 
口‏ وهي قاعدة : (لا ثواب إلا بالنية)”") 

والكلام عن هذه القاعدة في المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: معنى القاعدة : 

أن حصول الثواب في الآخرة على أي عمل يعمله المكلف يُشترط 
فيه حصول نية التقرب به إلى الله تعالی» ويستوي في ذلك أن يكون 
العمل عبادةً فى الأصل أو غير عبادة. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

دل على هذه القاعدة ما تقدم من قوله 65 : (وإنما لكل امری ما 
نوى) فقد ذكر بعض العلماء أن المراد بالحصر هنا : إنه إنما يحصل 
لكل امرئ ثواب العمل الذي نواه فتكون هذه الجملة بيائاً لترتيب 
الثواب على النية فى الا خرة(۳ 


.)418-445/7( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۲۱-۱۶ وترتيب اللآلي‎ )١( 
انظر: منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال (ص۱۰۳).‎ )۲( 


CID‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثالثة : ما تدخله القاعدة من الأعمال : 
هذه القاعدة تشمل جميع أحوال المسلمء فإن المسلم لا يُثاب 
على أي عمل إلا إذا أداه بنية التقرب إلى الله تعالی» ومعظم أحوال 
المسلم لا تخلو من الأمور الاتية : 
-١‏ العبادات» سواءٌ أكانت فرضاً أم نفلاً. 
一‏ الواجبات التي تحصل مصلحتها بمجرد حصول صورتهاء كرد 
المغصوب. ونفقة الأقارب كما تقدم. 
-Y‏ ترك المعاصي. 


5- فعل المباحات» وهذا باب واسع للثواب» ينبغي أن يغتنمه 
المسلم» فلا يُفوّت تحصيل الأجر بالغفلة عن نية التقرب إلى الله 
تعالى بفعل المباح من أكلٍ وشرب ونوم وطلب علمء وعمل في 
وظیفة» ونحو ذلك. 
تنبيه : بعض العبادات يرتبط الثواب فیها بمقدار ما یستحضره 

المسلم من النية» وذلك کالصلاة. فقد دل الحديث على أن الرجل 

ليصلي الصلاة وما یکتب له إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعها"" . 

وذلك راجح إلى مقدار ما استحضره فیها من الخشوع والخضوع 

واستحضار نية التقرب إلى الله تعالی بأي عمل فیها. 


BEHERE 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۵/ ۰)۱۷ وأبو داود في سننه (۳/ 005 والبيهقي في 


الستن الکبری (۲۸۱/۲). 


み 
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| القاعدة الکسری الثانية 


(( الیقین لا یزول بالك ))() 

الکلام في هذه القاعدة یمکن أن نجعله في المسائل الاتية : 

المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة وآهمیتها : 

هذه القاعدة قاعدةٌ عظيمةٌء وتظهر مكانتها وأهميتها من خلال 
أمرين : ` 

أولهما : أنه هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاًء 
وأكثرها امتداداً فى أبواب الفقهء وقد ذكر السيوطى أنها تدخل فى 
جمیع آبواب الفته: وأن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة آرباع الفته 
وأكثر. 

ثانيهما : أن لهذه القاعدة صلةٌ بعلم أصول الفقه» فقد تعرّض لها 
الأصوليون باعتبارها من أدلة الققه أو أنها تشبه أدلة الفقه ؛ من حيث 


(۱) انظر: تأسيس النظر (ص۰)۲۲-۱۷ وأصول الكرخي بذيل تأسيس النظر 

(ص١5١)»‏ والمجموع المذهب (۱/ ۰۳4۳-۳۰۳ والأشباه والنظاتر لابن السبكي 

(۱/ ۰4۰-۱۳ والمنثور في القواعد (1/ (YAEEYeo‏ والأشباه والنظائر لابن 

الملقن (۱/ ۰۲۲۲-۲۲۰ والقواعد للحصني (202017-178/1 والأشباء والنظائر 

للسيوطي (ص6١١-١1١1)‏ والأشياه والنظائر لابن نجیم (ص ۰۸۲-۱۱ ودرر 

:)١457-!/4ص( الحكام شرح مجلة الأحكام (۰)۲۸-۲۰/۱ وشرح القواعد الفقهية‎ ٠ 

ورسالة في القواعد الفقهية (ص ۰)۳۱-۲۷ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰۹۷۷-۹۱۷ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۱۷-۱۱۲ ۰6۲ وكتاب قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك. لشيخنا الدكتور يعقوب الياحسين. 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


إنها يُقضى بها في جزئياتها کأنها دلیل على ذلك الجزئي؛ ومن حيث 
صلتها بالاستصحاب الذي يعد دليلاً من أدلة الفقه» بل من العلماء من 
عد أن هذه القاعدة هي الاستصحاب نفسه. 

المسألة الثانية : صياغة هذه القاعدة: هذه القاعدة من القواعد التي 
ظهرت مبكراً في مجال التقعيد الفقهي» فقد ورد عن الشافعي قوله في 
الاقرار : (وأصل ما أقول من هذا أني آلزم الناس آبدا اليقين» وأطرح 
عنهم الشك» ولا أستعمل الغلبة) وقد ورد ذكر هذه القاعدة عند 
الكرخي بلفظ : (الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)”''وجعلها 
ضمن الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية. كما ذكرها أبو زيد 
الدبوسي بلفظ : (الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف الشيء من طريق 
الإحاطة والتيقن لأي معنی كان» فهو على ذلك ما لم يُتيقن 
NM の で を‏ 

ثم ما زالت آلفاظ هذه القاعدة تختصر وتهذب حتی استقرت على 
قولهم : (اليقين لا یزول بالشك). 

المسألة الثالثة : معنى القاعچدة : 

أولاً : المعنی الافرادي : هذه القاعدة مکوّنة من رکنین آساسین 
هما (اليقين والشك) : 


- فأما اليقين : فمعناه في اللغة في المشهور : العلم وزوال 
)21 الأم (/۲۲۳). 


.)١151ص( أصول الكرخي بذيل تأسيس النظر‎ CT》 
تأسيس النظر (ص۱۷).‎ ) 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا یزول بالشك 


الشك » وقد يأتي بمعنی الظن الراجح والغالب وقد استعمل الظن 
بمعنی الیقین في القرآن الکریم في عددٍ من الآيات» منها : قوله 
تعالی : ای ينون انم مَْقوا رم وربمرد. ٠٠‏ وقوله تعالی : إن 
نت أ ملق て CS‏ 1 [الحاقّة: ۰۲۲۰ 

واليقين في الاصطلاح هو : حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم 
وقوعه. ۱ ۱ 

واليقين في هذه القاعدة يراد به اليقين الاصطلاحي المتقدم كما 
أنه يُراد به أمراً أقل درجة منه وهو (الظن) والمراد بالظن في 
الاصطلاح : إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد 
الذهن بينها. 

والظن معمولٌ به في كثير من أحكام الشرع» وقد يُسميه بعض 
الفقهاء یقین قال النووي : (اعلم أنهم يُطلقون العلم واليقين» 
ويريدون بهما الظن الظاهی لا حقيقة العلم واليقين» فان اليقين هو 
الاعتقاد الجازم...حتى لو أخبره ثقةٌ بنجاسة الماء الذي توضاً به 
فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة وإنما 
يحصل بقول الثقة ظنٌّ لا علمٌ ويقينٌ)”". 

- وأما الشك : فهو في اللغة التداخل والاختلاط ويأتي بمعنى 
مطلق الترددء والمعنى الثاني ناتخ عن الأول. 

والشك في الاصطلاح هو : التردد بين وجود الشيء وعدمه دون 


)۱( المجموع شرح انمهذب ) (TT YYY パ‏ وانظر : الهامش رفم )۱( من كتاب 
القواعد للحصني (۲۲۸/۱). 


C い の‏ الممتع 0 قي القواعد الفقهية 


والشك في هذه القاعدة يراد به الشك الاصطلاحي المتقدم كما 
يراد به من باب أولى أمراً آخر أقل درجة منه» وهو (الوهم) وهو في 
الاصطلاح : إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد 
الذهن بينهما سواء استند إلى دليل أو لم يستند. 

والوهم بهذا المعنى سیم للظن بالمعنى الذي ذكرناه» حتى إنه قد 
یطلق على الوهم : الظن الفاسد. 

والذي یظهر من استعمالات الفقهاء للوهم أنهم یدخلون في معناه 
أيضاً : الاحتمال العقلی البعید النادر الحصول. 

ویجدر التنبیه هنا إلى أن من الفقهاء من آلحق الظن بالمعنی الذي 
ذکرناه بالشك» فجعل الشك شاملاً لحالة التردد المستوي الاحتمالات 
ولحالة التردد الذي ترجح فيه أحد الاحتمالات على غيره. 

وقد ذكر الزركشي أن استعمال الفقهاء للشك بهذا المعنى إنما هو 
في الأحداث فقطء وإلا فإنهم يَُفرّقون بين هاتين الحالتين في مواضع 
كثيرة. 

والذي يظهر أن عدم تفريقهم بين هاتين الحالتين في الأحداث 
راجم إلى مراعاة الاحتياط في أمر الاحداث. وأن الخروج منها 
بالطهارة لابد أن يكون باليقين أو بالظن الغالب. 

ثانياً : المعنى الاجمالی للقاعدة : أنه إذا ثبت أمرٌ من الأمور ثبوتاً 
جازماً أو راجحا وجودا أو عدم ثم طرأ بعد ذلك شك أو وهم في 
زوال ذلك الأمر الثابت» فإنه لا يُلتفت إلى ذلك الشك والوهم بل 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك GD‏ 


المسألة الرائعة : الأدلة على القاعدة : 
دل على هذه القاعدة أدلةٌ من المنقول والمعقولء. أما أدلة 


المنقول؛ فقد دل على هذه القاعدة القرآن والستة والإجماع. 


أولاً: الأدلة من القرآن على القاعدة : 


と 
5 
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[یرنس: ۰۲۳۰ 

ووجه الدلالة من الآية : أن Le‏ الظن به أنه الحالة التي لا 
يقع بها علم بحقيقة الشيء ولا بصحته» وواقع هذه الحالة أنه 
حال شكِ وریبة. وقد دلت الآية على أن هذه الحالة لا تغني عن 
اليقين ولا تقوم في شيءٍ مقامه. فدل على أن الشك لو قابل 
اليقين لا يقوى على معارضته؛ بل يبقى الحكم لليقين. 

قوله تعالى : لا لم بوم من وَل إن بیو إلا القن وذ لطن لا ی 
من لهي شب きめ‏ (التجم: ۰]۲۸ 

ووجه الدلالة من الآية : أنه قد سر الظن هنا بالتوهم.وقد علمنا 
أن الوهم قد یطلق عليه الظن الفاسد وقد بيّنت الابة أن هذا 
التوهم لضعفه لا يغني عن الحق» فدل على أن التوهم لو قابل 
اليقين فإنه لا يقوى على معارضته » بل يبقى الحكم لليقين أيضا. 
ثانياً الْدلة من السنة : استّدل على هذه القاعدة بأدلة من السنة 


منها ما يأتي : 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


ما ورد أنه شكي إلى النبي ية الرجل یخیّل إليه أنه یجد الشيء 
في الصلاة ؟ فقال :区‏ (لا ینصرف حتی یسمع صوتاً أو يجد 
ریا )(۱). 

روجه الدلالة من هذا الحدیث هو ما ذکره النووي بقوله : (وهذا 
الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدةٌ عظيمة من قواعد المقه 
وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولهاء حتى يتيقن خلاف 
ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها)”''. 

قوله كَل : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج 
منه شي؛ آم لاء فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
(La っ sa‏ 

ووجه الدلالة منه : أن النبي بي آرشد في حال التردد في وجود 
الحدث في الصلاة بعد الدخول فیها بطهارة متيقنة آرشد إلى أن 
على المسلم أن یبقی في صلاته» ولا یضره هذا الشك الطاری؛ 
مما يدل على أن اليقين لا یزول بالشك. 

وهذا الحديث وإِنْ ورد في مسألةٍ خاصة. وهي الشك في ناقض 
الوضوء» لكن العلماء عمّموا حكمه في جميع المسائل التي 
يجتمع فيها يقين وشك. 

قوله ب : (إذا شك أحدكم في صلاته» فلم یدر كم صلى ثلاثاً 


آخرجه البخاري في صحیحه (۰)۱۳/۱ ومسلم في صححه (۲۷۲۱/۱). 
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(۱) 
(① 
(Y) 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك 


أم أربعاً ؟ فلیظرح الشك؛ ولیین على ما استيقن...)'. 
ووجه الدلالة منه : أن المقصود من القاعدة هو البناء على الیقین 
وطرح الشك» وهذا هو ما نص عليه هذا الحدیث صراحة. 

4- قوله ول : (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر : واحدة صلی 
أو اثنتين ؟ فليبن على واحدةء فان لم يدر ثنتین صلی أو ثلائا ؟ 
فلیبن على ثنتین» فَإِنْ لم يدر ثلاثاً صلی أو أربعاً ؟ فليبن على 
いら‏ رلیسجد سجدتین قبل أن と TL‏ 
ووجه الدلالة منه : أن الحدیث صریح في أن الخروج من الشك 
في عدد الرکعات في الصلاة یکون بالأخذ بالیقین والأخذ 
باليقين هنا یکون باعتبار الأقل في العدد وما زاد عليه يُعد في 
حكم المعدوم ؛ للشك في وجوده. وهذا أصل ينبغي اعتماده في 
كل شك في عددٍ في أمر الفرائض. 
ثالثاً : دليل الإجماع : فقد أجمع العلماء على أصل العمل بهذه 

القاعدة وان اختلفوا بعض تفصيلاتهاء قال القرافي : (...فهذه قاعدةٌ 

مجمعٌ عليهاء وهي أن كل مشكوكٌ فيه یجعل كالمعدوم الذي یجزم 
بعدمه)"» واستقصاء كتب الفقه في المذاهب كلها يدل على تحقق 

هذا الإجماع. 
وأما الدليل من المعقول على هذه القاعدة فهو : أن اليقين أقوى 

من الشك كما هو معلومٌء فلا يصح عقلاً أن يرتفع اليقين القوي 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) آخرجه آحمد فى مسنده (۱/ ۰4۳۱۲ و YA‏ والترمذي في سننه (581//1). 
(۳) آنوار البروق (الفروق) (۱۱۱/۱). 


aD‏ الممتع ؛ في القواعد النقهية 


المسألة الخامسة: اعتراضاخ على نص القاعدة. والجواب عنهما : 

اعترض على هذه القاعدة باعتراضات "۰۲ سنذکر منها هنا 
اعتراضين» ونُجيب عنهما : 

الاعتراض الأول : أن من المعلوم عقلاً أنه لا يمكن اجتماع 
اليقين والشك في حال واحدة وفي الوقت نفسه لدى شنخص واحدٍء 
ولكن الذي يُفهم من ظاهر نص القاعدة أنه يُمكن اجتماعهما في تلك 
الحال» فئحن نفهم من ظاهر نص القاعدة أن الشخص إذا كان على 
يقين ثم طرأ عليه شك فانه لا يزول اليقين بالشك» فيكون هذا 
الشخص متيقنا شاكا فى الوقت نفسه» وهذا تناقض. 

والحواب عن هذا الاعتراض : أن المراد بنص القاعدة أن اليقين . 
السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق» فلم يحص إذاً اجتماع لليقين 
والشك7". 

الاعتراض الثاني : أن من الأمور المقررة أن اليقين إذا طرأ عليه 
شك زال اليقين» بمعنى أنه لو كان الشخص متيقناً» ثم شك. فانه 
یوصف بأنه شاك لا أنه متيقنٌ) ولكن الذي يُفهم من ظاهر نص 
القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ» بل يبقى» وهذا تناقض. 

والجواب عن هذا الاعتراض : أن المقصود من نص القاعدة أن 


.)۲۳۱-۲۲۳ انظر: کتاب قاعدة اليقين لا يزول بالشك (ص‎ )١( 
/۲( (؟) انظر: البرهان في أصول الفقه (۰)۷۳۷/۲ والأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ 
.)587/5( والمتثور في القواعد‎ ۸ 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك ` GD‏ 


الحكم - أي حكم اليقين - لا يزول بالشك» ولیس المقصود أن ذات 
اليقين لا تزول بالشك» بل اليقين في ذاته PD‏ بالشك» والباقي إنما 
هو حكم الیقین(, 
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(۱) انظر: الفصول في الأصول (۰)۳۵۵/۲ والمجموع شرح المهذب (۰۲۲۹/۱ 
2,4 والأشباه والنظائر لابن السبكي (۰)۱۳/۱ والأشباه والنظائر لابن الملقن 
(۲۲۱۰۲۲۲/۱). 


3 
۳۳ 
و‎ 2 の 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك GD‏ 


المسألة السادسة : القواعچد المتفرعة عن قاعدة االيقين لا يزول بالشكا: 

تفرّع عن هذه القاعدة مجموعة كبيرةٌ من القواعدء ويمكن أن 
نصنف هذه القواعد فى صنفین : 

الصنف الأول : القواعد التي تمثل منطوق القاعدة الذي مضمونه 
أن اليقين لا يزول بالشك» وهي على النحو الآتي : 


。 7 
」 القاعدة الا 
ر القاعدة الأولى ج 
(الأصل بقاء ما كان على ما Or‏ 
هذه القاعدة جعلها کثیر من العلماء هى نفس القاعدة الكبرى فى 
المعنی » لذلك فان ما ذُكر من أدلةٍ فى القاعدة الكبرى يجعلونه أدلةً على 
هذه القاعدة ۰۳ وبعضهم جعلها من القواعد المتفرعة عن القاعدة 
الکبری ۰۳ ثم الکلام عن هذه القاعدة سیکون بحسب المسائل الآتية : 
المسألة الأولى: معنى القاعدة : 
أولاً : المعنی الإفرادي : هذه القاعدة مكونة من آلفاظ تحتاج إلى 


)١(‏ انظر: إيضاح المسالك (ص۰)۳۸۸-۳۸۲ وترتيب اللآلي (۲/ ۰6۳۱۷-۳۱۵ ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (ص۰)۲۰۰۲۱ وشرح القراعد الفقهية (ص ۰48۳-۷۸ 
وانظر كذلك المراجع في الهامشين الاتيين. 

(۲) انظر: المجموع المذهب ) て YY-Y パ‏ والاشباه والنظائر لابن السبكي (۱/ 
۱-۳ والقواعد للحصني TY-TIAN)‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4)110-118 والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص »)۸۳-٠١‏ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰۹۷۷-۹۹۷ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص۲۱۷-۱۲۲). 
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البيان» وهی : 

- لفظ (الأصل) والمراد به فى هذه القاعدة وما سيأتى من قواعد : 
القاعدة المستمرة في الشرعء أو الغالب في الشرع» أو الراجح 

で في‎ 

ー‏ ولفظ (على ما كان أي على ما ثبت عليه فى الزمان الما 
ثانیاً : المعنی الاجمالی للقاعدة : أن الشیء إذا ثبت على حال 

من الأحوال في زمانٍ ماء فانه يحكم ببقائه ودوام ثبوته في الزمان 

التالي» حتی يأتي المفیّر المعتبر شرعاً فيؤخذ بمقتضاه 站‏ 
المسألة الثانية : الفروع المبينة على القاعدة : 
انبنى على هذه القاعدة مجموعة من الفروع الفقهية» 

-١‏ لو أن شخصا تيقن أنه we‏ بعد ذلك شك في أنه 
قد أحدث» فإنه یحکم ببقائه على طهارته ؛ لأن الأصل هنا هو 
الطهارة» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 
والعكس بالعكس ؛ فلو أن شخصاً تيقن أنه محدتٌ» ثم إنه شك 
في أنه قد تطهر» فإنه يُحكم ببقائه على حدثه ؛ لأن الأصل هنا 
هو الحدث والاصل بقاء ما كان على ما کان. ۱ 

۲- لو أن شخصاً يريد الصوم أكل آخر اللیل وهو شال في طلوع 
الفجرء فان صومه صحيحٌ ؛ لأن بقاء الليل هو الأصل. والأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 


۳- شخصٌ صائمٌ أكل آخر النهار» وهو شاك في غروب الشمس» 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك 


وکان أكله بغیر اجتهادٍ وتحر في غروب الشمس. فان صومه غير 
صحیح ؛ لان بقاء النهار هو الأصل» والأصل بقاء ما كان على 
ما كان. 

4- لو اشتری شخصٌ مات ثم ادعی نجاسته ليرده على البائع» وآنکر 
البائع کون الماء نجساًء فالقول هنا قول البائع مع يمينه ؛ لأن 
طهارة الماء هي الأصل» والاصل بقاء ما كان على ما کان. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعجة الكبرن : 
هذه القاعدة أفادت أن بقاء الشيء على حالته التى ثبت عليها أمرٌ 

یقن وتغيّره بعد ثبوته أمرٌ مشكوك فيه» فتأخذ بالمتيقن وهو البقاء 

ونترك المشكوك فيه وهو التغير» وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى. 
المسألة الرابعة : تنبيهان متعلقان بهذه القاعدة : 
التنبيه الأول : أنه قد ذكر مؤلفو (مجلة الأحكام العدلية) هذه 

القاعدة بلفظها المتقدم كما أنهم ذكروا قاعدة أخرى توافق هذه 

القاعدة من جهة المعنی» وتختلف عنها من جهة اللفظء وهي قاعدة : 

(ما の し ゃ こざ‏ .يُحكم ببقائه ما لم يوجد المزیل)۰ فهما قاعدتان 

متطابقتان في المعنى والأمثلة. 
ولكن هذه القاعدة المذكورة هنا تنفرد بذكر قيدٍ في نصها لم يأتِ 

ذكره في نص قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما کان), وهذا القيد هر 

قولهم في القاعدة : (ما لم يوجد المزيل) أي الدليل الدال على عدم 
البقاء ووقوع التغیر» فیفهم من هذا أنه إذا وجد المزيل لا بحکم ببقاء 


.)۱۰( انظر: مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام (ص۲۶) المادة رقم‎ )١( 


2 الممتع : في القواعد الفقهية 


الشيء بل یُحکم بزواله» مثال ذلك : إذا ثبت ملك شيء لأحدٍ ماء 
فإنه یحکم ببقاء الملكية ودوامها لذلك الشخص. فإذا ثبت أن ذلك 
الشیء انتقل ملکه لشخص آخر بسبب من آسباب انتقال الملكية فانا 

التنبیه الثانی : آننا قد ذکرنا عند بیان مكانة القاعدة الکبری 
وأهمیتها أن لها AL っ‏ بعلم أصول الفقه من جهة ارتباطها بالاستصحاب 
المذکور دليلاً من الأدلة فى أصول الفقه. 

ولبيان هذه الصلة وتوضيحها هنا نقول : إن قاعدة (الأصل بقاء ما 
كان على ما كان) تمثل نوعاً من أنواع الاستصحاب الذي يذكره 
الااصولیون» والاستصحاب يعرّفه علماء الأصول بأنه : ثبوت أمر في 
- الثاني لثبوته في الأول ؛ لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيراً بعد 
البحث التاء. 

والنوع الذي تمثله هذه القاعدة من أنواع الاستصحاب هو ما عبّر 
عنه العلائی بقوله : (النوع الثالث : استصحاب حكم دل الشرع على 
ثبوته ودوامه -کالملك عند جریان السبب المقتضی له» وکشغل الذمة 
عند اتلاف أو التزام - إلى أن يثبت 。 っ ろうし‏ راجحٌ على ذلك يرفعه 
.. وهذا هو الذي نتصدی للکلام عليه في هذه القاعدة)”". 
فسمين : 
)0 انظر: الإبهاج (۱۸۰/۳). 
(Y)‏ المجموع المذهب (۳۰۲/۱). 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا یزول بالشك CY の‏ 


القسم الأول : جعل الأمر الثابت في الماضي مستصحباً للحال» 
ومن هذا النوع هذه القاعدة وما تفرع عنها من أمثلة. 

القسم الثاني : جعل الأمر الثابت في الحال مستصحباً في 
الماضي» ويسمى هذا النوع : الاستصحاب المقلوب أو المعكوس» 
كما يسمى : تحكيم الحال. 

ومن أمثلة هذا القسم: 

لو استأجر شخصٌ داراً» فلما مضت مدة الإجارة وطالب المؤجر 
المستأجرٌ بالأجرة امتنع المستأجر» واعتذر بأن الدار كانت معيبة» وأنه 
لم يتمكن من الانتفاع بهاء وليس هناك (eo‏ فانه يُنظر إلى حال الدار 
عند الخصومة ؛ فن كانت الدار معيبةً فان هذه الحال تستصحب في 
الزمن الماضي» ويُصدّق المستأجر وان كانت الدار عند الخصومة 
سلیمتٌ فان هذه الحال تستصحب في الزمن الماضي» ولا يُصدّق 
المستأجر» بل يَصدّق المؤجر. ۱ 

وإنما スン‏ هذا النوع بتحکیم الحال ؛ لأن الحال القائمة هي التي 
تحکم في المسألة. 
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(الأصل براءة (ao‏ 


الكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الافرادي : هذه القاعدة تشتمل على ثلاثة ألفاظ 
تحتاج إلى البيان : 
- فلفظ (الأصل) معناه القاعدة المستمرة في الشرع. 
- ولفظ (براءة) يراد به السلامة والخلو من التكليف. 
- ولفظ (الذمة) عُرّفت بعدة تعریفات والأقرب أن المراد بها هنا ٠:‏ 
ذات الإنسان ونفسه. 
ثانياً : المعنى الإجمالى للقاعدة : 
أن القاعدة المستمرة في الشرع أن الانسان غير مكلف بشيء من 
الحقوق. لذا فان تكليفه بحق من الحقوق مخالث للأصل فلابد أن 


0O)‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰۱۲۳ ۰)۱۲۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
っ っ)‏ 5( وترتيب اللآلي (۱/ ۰۳۲۱-۳۱۸ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (۱/ 
て (YY-YY‏ والدليل الماهر الناصح (ص۰)۲۳۰ وشرح القواعد الفقهية (ص۱۰۰- 
۰ والمدخل الفقهي العام (۰)۹۷۰/۲ والوجيز في إيضاح فواعد الفقه الكلية 
(ص۰)۱۸۱-۱۷۹ وكتاب قاعدة اليقين لا يزول بالشك (ص۱۰۶-۹۹). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثائية : الدليل على هذه القاعدة : 
دل على هذه القاعدة قوله و : (البينة على المدعي» واليمين 


على المدعى علیه). 


ووجه الدلالة منه : أن النبي ية قد جعل البينة التي هي الدليل 


على انشغال الذمة في جانب المدعي ؛ لأنه يدعي شیناً على خلاف 
الظاهر» ولم يطلب من المدعى عليه إلا اليمين مما يدل على أن 
الأصل براءة الذمة» ob‏ فائدة اليمين هی إبقاء الأصل الثابت. 


المسألة الثالثة: الفرمع. المبينة على القاعدة : 

اتبنى على هذه القاعدة جملة كبيرةٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 

لو أتلف شخص متاع شخص آخرء ثم اختلف المتلف وصاحب 
المتع في قيمة الشيء المتلف ولا بينة» فان القول هنا قول 
المتلف الغارم مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة في 
القيمة التي يدعيها صاحب المتاع. 

لو أن شخصاً شجٌّ رأس شخص آخرء ثم إن المجني عليه ادعى 
فقال : إن الجاني قد شجه شجتين وأنا رفعتٌ الحاجز بينهماء 
فأريد دية شجتين. وأنكر الجاني »ولا بينة» فان القول هنا قول 
أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (0799/7» والدار قطني في سننه (6/ ۰6۱0۷ 
(۶/ ۲۱۸ والييهقي في الستن الكبرى (۰)۲۷۹/۸ (۲۵۲۰۲۵۳/۱۰۱). 

وآخرجه بنحوه البخاري في صحیحه (۲/ ۰0۸۹۳ ومسلمٌ في صحیحه (۳/ ۰۱۳۳ 
ولنظهما: (قضی أن اليمين على المدعی علیه). 


وأخرجه بنحوه كذلك البيهقي في الستن الکبری (YYY/A)‏ و (۱۰/ ۰۲۵۲ والدار 
قطني في سننه /٤(‏ 2718 ولفظهما: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 


۱) 


القاعدة الگبری الثانیة: اليقين لا یزول بالشك ۳ 


لجاني مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته من دية الشجة الزائدة. 

وهكذا فان کل من ادعی على غيره التزاماً بدين أو بعمل ماه 
مهما كان سببه من عقدٍ أو اتلاب أو أي سبب آخر من أسباب 
الضمان فان على هذا المدعي الإثبات إذا أنكر الخصم ؛ لأن هذا 
الخصم يتمسك て も し っ bo‏ هي براءة الذمة» فیکون ظاهر الحال 
شاهداً للمدعى عليه ما لم こも‏ خلافه. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تفيد أن براءة الذمة أمرٌ متيقنٌء وانشغالها أمرٌ مشكول 
فيه» فنأخذ بالمتيقن» وهو البراءة» ونترك المشكوك فيه» وهو 
الانشغال» وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى. 
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۱ القاعدة الثالئه ۱ 


(الأصل في الأمور العارضة العدم)() 


هذه القاعدة تتضمن عدة مسائل ・ 


المسألة الأولى: اختلفت تعبیرات العلماء في لفظ القاعدة فمنهم - 
كالسيوطي - من عبّر بقوله : (الاصل العدم) ومذا التعبیر انتقده ابن 
نجیم بما يُفيد أن هذا التعبیر ليس على اطلاقه ؛ لأنه لیس الأصل 
العدم مطلقاًء وانما هو في الأمور العارضة فقطء أما الأمور الأصلية 
فالأصل فيها الوجود”". 

ومنهم من عبّر في لفظ القاعدة بقوله : (الأصل في الصفات 
العارضة العدم)» وهذا التعبير انتقده الشيخ مصطفى الزرقا بأنه يحصر 
العدم في الصفات فقط » کالجنون والمرض والبكارة...» والقاعدة 
تشمل ما هو آعم من الصفات. إذ إنهل تشمل الامور المستقلت 
کالعقود والاتلافات» وهذه ليست صفاتاء ومع ذلك فهي داخلة في 
القاعدة» لذلك كان التعبیر بلفظ (الأمور) أسلم في هذه القاعدة ؛ 
لشموله وعمومه. خاصة مع كثرة تعبير الفقهاء في تعليلاتهم بلفظ 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص155١-171١)»‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(071-19: وترتيب اللآلي ) (YYT-YYY パ‏ ودرر الحکام شرح مجلة الأحكام 
(۱/ ۰۲۶ وشرح القواعد الفقهية (ص7١1١-١7١2»‏ والمدخل الفقهي العام 
テリ (ATALAV・ 7 パ )‏ > في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۱۸۱-۱۸4)) وکتاب 
قاعدة اليقين لا یزول بالشك (ص 4۹-۹۲). 

(۲) الأشباه والنظاثر (ص۷۱). 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 

(الأمور) دون لفظ oga‏ 

المسألة الثانية : هذه القاعدة تتعلق بصفات الأشياءء ولذلك تقول : 
إن الأمور أو الصفات على نوعين : 

النوع الأول : الأمور الأصلية» وهي الصفات أو التصرفات التي 
توجد مقارنة للأصل ابتداء» وليست طارئةًء فهو مشتمل عليها بطبيعته 
غالبا وذلك كالحياة للحيوان» والصحة» والسلامة من العيوب فى 
المبیع › والبکارة ぇ こし‏ للمرأة. 

وهذا النوع من الأمور أو الصفات الأصل فيه الوجود» فمدعي 
وجود الصفة الأصلية متمسكٌ بالاصل» والذي يدعي عدمها مدع لشيء 
على خلاف الأصل فتکون البينة فى حقه. والأول إنما تطلب منه 
اليمين إبقاء للأصل الثابت. وهذا النوع لا تتعلق به قاعدتنا هذه» وله 
قاعدةٌ خاصةً»ء هي : (الأصل في الأمور أو الصفات الأصلية 
الوجود). 

النوع الثاني : الأمور العارضة» وهي الصفات أو التصرفات التي 
لا توجد مع الأصل ابتدا بل هي طارئةٌ» فیکون الشيء بطبیعته خالياً 
منها BE‏ المرض. أو العیب في المبیع؛ والربح أو 
الخسارة فى التجارة. والثيوبة باللسبة للمرأة. 

وهذا النوع من الأمور أو الصفات الأصل فيه العدم وهو الذي 
تتعلق به قاعدتنا هذه. 


(۱) انظر: المدخل الفقهي العام (؟/ .)4۷١‏ 
(۲) انظر: ترتيب اللآلي (۳۲۹-۳۲۷/۱). 
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المسألة الثالثة: معنی القاعدة : أن القاعدة المستمرة في الأمور 
العارضة 一‏ بحسب معناها المتقدم ー‏ هو العدم» لذلك فان الذي يدعي 
وجود الأمر العارض أو الصفة العارضة فإنه يدعي شيئاً على خلاف 
الأصلء» فيلزمه حينئذٍ الدليل الذي هو البينة» والذي يدعي عدم الأمر 
العارض أو الصفة العارضة فهو متمسكٌ بالأصل» وهذا تطلب منه 

اليمين ابقاء للأصل الثابت. 
المسألة الرابعة : الفروع المبينة على القاعدة : 
انينى على القاعدة مجموعة من الفروع الفقهت ومنها : 

| لو دفع شخص ماله إلى شخص آخر ليتجر به ويعمل عليه في عق‎ -١ 
مضاربت ثم إن صاحب المال ادعى وجود الربح» وأنكر العامل‎ 
بالأصل الذي هو عدم الأمر العارض» فان الاصل في الأمور‎ 
العارضة العدم.‎ 


؟- لو أنه ثبت على الانسان دی ثم إنه ادعى الأداء» أو ادعى أن 

صاحب المال أبرأه من دينه» وأنكر صاحب الدين» فإنه لا یقبل 

۱ قول المدين ؛ لأن الأداء أو الابراء أمرٌ عارض» والأصل في 
الأمور العارضة العدم» فیقبل قول الدائن مع یمینه. 

۳- لو اشتری شخ سيارةً؛ ثم ادعی وجود عيب فیها من حين 

العقدء وذلك لأجل أن يردها على البائع؛ وأذكر البائع وجود 

العيب في ذلك الوقت ولا بينة» فالقول هنا قول البائع مع 


GD‏ الممتع : القواعد النقهية 
یمینه ؛ لأنه يتمسك بالأصل الذي هو عدم العيب في ذلك 
الوقت» والاصل في الصفات العارضة العدم. 
المسألة الخاسسة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 


تبين من هذه القاعدة أن عدم الأمور العارضة 1 (こっ‏ وأن 
العارضة» ونترك المشكوك فيه الذي هو وجود الأمور العارضة» وهذا 
ما أفادته القاعدة الكبرى. 
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۱ القاعدة الرابعة ۱ 


(الاصل إضافة الحادث إلى آقرب أوقاته)“ 


هذه القاعدة تتضمن عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعيق: 
أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة فيها لفظان نحتاج إلى بیان 
المراد بکل منهما وهما: 
- لفظ (الحادث) والمقصود به : الشيء الذي لم يكن موجود ثم 
و جد. 
- لفظ ((ضافة) والمقصود به : نسبة الحادث إلى وقت محددء 
وترتيب الحکم على هذه السبة. 
ثانياً : المعنى الاجمالي للقاعدة : 
أن القاعدة المستمرة في الشرع أنه إذا وجد أمرٌ حادثٌ» وأمكن أن 
يكون وقته قريباً وبعيداً» ولا بینق فان وقته المعتبر هو الوقت القريب. 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنى غلى هذه القاعدة کثیر من الفروع الفقهية» ومنها : 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد (۰)۱۷۲-۱۷۶/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص۰)۱۳۲ والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۰6۷۳-۷۱ وترتيب اللآلي (۳۳۰/۲- 
۸ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )1/1 «(o‏ وشرح القواعد الفقهية 
(ص ۰۱۳۱-۱۲۵ والمدخل الفتهي العام (۰)۹۷۲-۹۷۰/۲ والوجيز في ایضاح 
قراعد الفقه الكلية (ص ۱۹۰-۱۸۷). 


> الممتع ۰ في القواعد النقهية 


۱- لو رأى انسان على ثوبه منياً» ولم یذکر احتلام فان هذا المني 
يُنسب إلى آخر نومةٍ نامها» فیلزمه العُسل» واعادة کل صلاةٍ 
صلاها بعد تلك النومت لأن المني أمرٌ حادث والأصل اضافة 
الحادث إلى أقرب آوقاته. 

۲- لو ضرب شخص بطن امرأةٍ حامل. فانفصل منها ولذ ميت فان 
موت هذا الجنين يُنسب إلى الضرب لأنه وقته القریب والاصل 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 
ولو أنه بعد الضرب انفصل منها ولد حي وبقي زماناً بلا آلم» ثم 
مات فان موته لا يُنسب إلى الضرب» بل يُنسب إلى سبب آخر 
قريب ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ويمكن أن 
يُمقل لهذه القاعدة أيضاً بالمثال الثالث في القاعدة السابقة. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 
كثيراً ما تختلف أحكام الحوادث باختلاف تاريخ حدوثهاء وقد 

أفادت هذه القاعدة أنه عند التنازع في وقت وقوع الأمر الحادث فإن 

وقوع الحادث في وقته القريب هو الأمر المتيقن» وأن وقوعه في 

الوقت البعيد أمرٌ مشكوكٌ فيه» فنأخذ بالمتيقن» وهو الوقت القريب» 

ونترك المشكوك فيه» وهو الوقت البعيد» وهذا ما آفادته القاعدة 

الکبری. ۱ 
المسألة الرابهة: هذه القاعدة تشبه من وجو القاعدة السابقة التي 

هي قاعدة (اللأصل في الأمور العارضة العدم)» وتفارقها من وجو 

اخر : 


القاعدة الكبرى الثانية؛ اليقين لا یزول بالشك 


آما وجه الشبه بينهما فهو : أن الحادث الذي هو موضوع قاعدتنا 
هذه هو الشيء الذي لم يكن موجودا ثم جد فهو من قبیل الأمور 
العارضة» فالأصل فيه العدم في الزمن البعيد. 


وأما وجه الفرق بيتهما فهو : أن القاعدة المتقدمة یحتاج إليها عند 
الا ختلاف في ذات الأمر وجوداً しゃ‏ آما هذه القاعدة فیحتاج إليها 
عند الاتفاق على وجود الأمر الحادث العارض مع الاختلاف في زمن 
حدوثه» فإذا كان القول هناك قول من ينفي وجود الأمر العارض أو 
الحادث. فان القول هنا قول من يُضيفه إلى آقرب الأوقات إلى 
الحال. 


3 5 8 8 8 


)۱ انظر : الهامش رقم (۱) من کتاب ترتیب اللالي (۳۳۰۰۳۳۱/۲). 
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القاعدة الخامسة 
(الأصل في الأشياء الإباحة)”) 

الكلام عن هذه القاعدة يتضمن المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: هذه القاعدة متعلقة بحكم الأشياء المسكوت عنهاء 
أي التي لم يرد بشأنها دليل يُبيحها بعينها أو يُحرمها بعينهاء ولفظ 
(الأشياء) فى هذه القاعدة وإِنْ جاء مطلقاً إلا أنه عند التحقيق مقيّدٌ 
بالأشياء غير الضارة ؛ لأن الأشياء التي ثبت ضررها ليس الأصل فيها 
الاباحة وإِنْ لم يرد بشأنها دليل بعينها. 

إذاً : فلفظ (الأشياء) هنا يخرج منه ما ورد بشأنه دليل يُبيحه أو 
يَحرّمه بعيئه» فهذا یتبم فيه الدليل» ويخرج منه كذلك ما ثبت أنه ضار 
فإنه يكون محرماً. 

المسألة الثانية: معنى القاعدة : أن القاعدة المستمرة في الشرع أن 
الأشياء المسكوت عنها شرعاً وغير الضارة من الأعيان والمنافع 
والمعاملات أنها غير محرمة» ولا ینتقل عن هذا الحكم إلا بدليل. 

المسألة الثالثة: الأدلة على القاعدة : 

دل على القاعدة أدلةٌ من القرآن والسنة والمعقول» واليك تفصيل 


(۱) انظر: المجموع المذهب (۵۲۳-۵۲۱/۱المنثور في القواعد (۰)۱۷۱/۱ والقواعد 
للحصني (۰)4۸۰-4۷۸/۱ والأشباه والنظائر للسيرطي (ص ۱۳۵-۱۳۳)؛ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ص؛ ۰0۷۳۰۷ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۱۹۸-۱۹۱). 
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ذلك : 


أولاً : الأدلة من القرآن : 
23 وربقرة: 4 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى امتنّ علينا في هذه الآية بأنْ خلق لنا 
جميع ما في الارض. وأبلغ وجه الامتنان إباحة الانتفاع بالشي» 
فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرض مباحاً لنا. 

قوله تعالى : ظثُل ل لَمِدُ فى ما أو رل هرا عل طاعر يطعم 
له آن یکرت نيع او دَمَا تَسَفُوءًا أو لحم زر نه يجش از 
نا أملَ لمر ٩6 要‏ [الأتمتام: مو ووجه الدلالة : أن الله 
تعالی قد ذکر هنا المحرمات من المطعومات على وجه الاستثنای 
والاستثناء لا یکون الا من صل على خلاف المستثنى» فیکون 
الأصل فیما عدا هذه المحرمات هو الاباحة. 

توله تعالى: 者 と 次‏ بای الكت م 
رَد ova‏ مج ووجه الدلالة : أن الله تعالى قد أنكر على 
من حرم أشياء بدون دليل صادر عنه تعالى» فدل على أن ما لم 
こし‏ بشانه دلیل يُحرّمه يكون حكمه الإباحة. 

ثانياً : الأدلة من السنة : ورد في السنة عدة أحاديث تفيد 


على العفوء وذلك دلیل على إباحته. 


فقد ورد أنه اة قال : (ما أحل الله فى كتابه فهر حلالٌ» وما حرّم . 
فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوٌء فاقبلوا من الله عافیته فَإن , 
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الله لم يكن لينسى شیتا). 

- وورد أنه ية : «إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيّعوهاء 
وحرّم حرماتٍ فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت 
عن أشياء من غير نسیان فلا تبحئوا ee‏ 

- وورد أنه كي قال لما よっ‏ عن الجبن والسمن والفراء : «الحلال 
ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت 


عنه مد مما عفا ce‏ 


الناً : الدلیل من المعقول : وهو أن الله تعالی ما أن یکون قد 
の WP‏ 
بدلیل قوله تعالى : رت こと 2 GE‏ ولاز وتا بنا یب ©4 
[التعان: ۰۳۲۸ فیبقی أن الله تعالی خلق هذه الأشياء لحکمت وهله 
الحكمة لا تخلو اما أن تکون لانتفاعه بها أو لانتفاع خلقه بها 
وانتفاعه تعالی بهذه الاشیاء ممتنغ ؛ لاستغنانه سبحانه عن خلقه» فیبقی 
أن سبحانه خلقها لانتفاع الخلق بها؛ لأنهم هم المحتاجون إليهاء 
فثبت إذاً أن الأصل في الأشياء الاباحة. 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في سننه (۲/ ۰6۱۳۷ (۰)۱۸4/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
YA)‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في - سننه (5/ ۰6۱۸4 (۲۹۷۰۲۹۸/4) والحاکم في المستدرك 
(/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۱۲/۱۰). 
رهذا الحديث حسّنه النووي. انظر: الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد 
(ص؟؟1). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (۰)۱۲4/۳ واب بن ماجة في سننه (۱6۱۱۱۷/۷ والحاكم 
في المستدرك (4/ ۱۱۵). 
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المسألة الرابعة : الفروع المبنية على القاعدة : 
ينبني على هذه القاعدة أحكام ما سكت عنه في الشرع وهو ليس 

: وذلك كثيرٌ جداء ومن أمثلته‎ も し 

-١‏ أن الحيوان المشكل أمره يكون حكمه الإباحة» وذلك کالزرافت 
قال السيوطي : (ومنها مسألة الزرافة. قال السبكي : المختار حل 
أكلها ؛ لأن الأصل الإباحة)0". 

-Y‏ أن النبات الذي جهلت سُمّيته وجهل ضرره يكون حكمه الاباحة 
を し‏ على هذه القاعدة. 

۳- لو دخل حمامٌ برج شخصء ولم يُعلم هل هو مملوكٌ أو لا؟ فان 
لصاحب البرج التصرف فيه ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

-٤‏ يتخرج على هذه القاعدة كثيرٌ من العقود والمعاملات المالية التي 
جدت فى العصر الحدیث. وذلك إذا خلت ابتداء من أي محذور 
شرعي» فإنه يكون حکمها الاباحة ؛ لنه الاصل في الأشياء. ۱ 
المسألة الخامسة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة أفادت أن إباحة الأشياء المسكرت عنها شرعاً وغير 

الضارة أمرٌ متيقنٌ»ء وحرمتها أمرٌ مشكو فيه» فتأخذ بالمتيقن وهو الإباحة» 

ونترك المشكوك فيه وهو التحريم» وهذا ما أفادته القاعدة الكبرى. 


BEHR? 


000( الأشباه والتظائر の)‏ ۱۳). 
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ا 
اقوس القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك 


| القاعدخ السادسهة | 


(الأصل في الابضاع التحریم)( 
۱ هذه القاعدة تتضمن عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : ما يحتاج إلى البيان من ألفاظ هذه 
القاعدة هو : 


- لفظ (الأبضاع) وهو جمع بغي وهو الفرج» ا مي 
(と |‏ وهذا اللفظط في هذه القاعدة كنايةٌ عن النساء والاستمتاع بهن 


ثانياً : المعنی الاجمالی للقاعدة : 
آن القاعدة المستمرة في الشرع في آمور النساء والاستمتاع بهن 
هي التحريم» فلا يُخرج من هذه القاعدة إلا بيقين الاباحة. 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنی على هذه القاعدة مجموعه من الفروع الفقهیة ومنها : 
- لو اشتبهت امرأةٌ محرّمةٌ على رجل بنساء قرية محصورات ولا 
يعرف عينهاء فإنه لا يجوز له أن یجتهد ویتحری في تعيين المرأة 
المحرّمة عليه ثم النكاح من البواقي ؛ لأن حرمة هؤلاء النسوة 


(۱) انظر: المنثور في القواعد (۰)۱۷۷/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۳۵- 
۸ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 7/4-/ا07» والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (می ۱۹۹۰۲۰۰). 


رن الممتع : في القواعد الفقهية 


متيقنة ؛ لکونها الأصل» وقد حصل الشك هنا في |باحتهن له. 

۲- لو أن رجلاً طلق إحدى نسائه بعينهاء ثم نسيهاء فانه لا يجوز له 
أن يجتهد ویتحری في تعيين المطلقة ووطء البواقي ؛ لأن حرمة 
الأبضاع متيقنةً ؛ لكونها الأصل» وقد حصل الشك هنا في إباحة 
زوجاته له. ْ 


المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة أفادت أن حرمة الأبضاع متيقنةٌ» وإباحتها مشكوك 
فيهاء فنأخذ بالمتيقن وهو التحريم» ونترك المشكوك فيه وهو الإباحة» 
" وها ما آفادته القاعدة الکبری. 
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と の 9 め の‏ القاعدة الکبری الثانية: ليقین لا يزول بالشك で の‏ 


| القاعدة السابعة 
۳ 
(لا يُنسب إلى ساكتٍ قول, ولك السکوت 
في مغرض الحاجة إلى (od‏ 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : معنى القاعدة : هذه القاعودة مكوّنة من شقين : 

الشق الأول : وهو قولهم (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ) وهذا هو 
الأصل في السكوت» ومعناه : أن السكوت لا یُنرّل منزلة القول من 
جهة ما يترتب على القول من أحكام وآثار. 

الشق الثاني : وهو قولهم (ولکن السکوت في مَعْرض الحاجة إلى 
البيان OL‏ وهو يعد استثناء من الأصل السابق» ومعناه : أن السکوت 
الحاجة إلى البيان. 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 


انبنی على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع الفقهية ویمکن التمثيل 
لهذه القاعدة بحسب شقيها المتقدمین ・ 


() انظر: المنشور في القواعد »)25١١-500/7(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص5776777): وإيضاح المسالك (ص ۰6۳۷۵۰۳۷۳ والاشباء والنظائر لابن 
نجیم (ص۰)۱۸۱-۱۷۸ وشرح المنهج المنتخب (۰)۲۹۲-۲۸۷/۱ وترتيب اللآلي 
(۳/ ۰۷۲۰-۷۵۵ ودرر الحکام شرح مجلة الأحكام (۱/ ۰6۵۹۰۲۰ وشرح القواعد 
الفقهية (ص‌۳44-۳۳۷) والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰0۹۷۵-۹۷۳ والوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۰۷-۲۰۵). 


GAD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


を‏ با 


آولا : أمثلة الشق الأول : وهو قولهم (لا ينسب إلى ساكتٍ 

قولٌ) : 

-١‏ لو أن شخصاً باع مال شخص آخر أو أتلفه» وصاحب المال 
يشاهد وهو ساكتٌء فان سكوته هذا لا يعد إذناً بالبيع أو 
الاتلاف وذلك لأنه لا يُنسب إلى ساکت قول. وبناءً عليه فإنه 
يبطل بيع ذلك الشخص الفضولي لهذا المال ولا يسقط حق 
صاحب المال في الضمان عند الإتلاف» بل يجب الضمان على 
المتلف. 

۲- إذا اسئذنت الثيّب في نكاحهاء فسكتت» فان سکوتها لا يعد إذنا 
منها بالتزويج ؛ لأنه لا یسب إلى ساكتٍ قول. 
ثانياً : أمثلة الشق الثاني : وهو قولهم (ولكنّ السکوت في مَعْرض 

الحاجة إلى البيان بيان) : 

-١‏ لو علم الشريك بأن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقارء 
وسکت؛ فان سكوته هذا يعد إسقاطاً منه لحقه فى الشفعة ؛ لأنه 
سكوتٌ في موضع نحتاج فيه إلى البيان» فيكون السكوت فيه بیان 

۲- إذا استؤذنت البكر في نكاحهاء فسكتتء» فان سكوتها يعد اذنا 
منها بالتزويج ؛ لأن الغالب من حال الأبكار الحیای وعدم إبداء 
الرغبة في النكاحء فنحن في موضع نحتاج فيه إلى البيان فيكون 
سكوتها هنا بياناً. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
العلاقة هنا تتحصر في الشق الأول من القاعدة» وهو قولهم : 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا يزول بالشك 


يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ)؛ وبيانها : أن عدم دلالة السکوت على القول 
في الأحوال العادية أمرٌ متيقنٌ» ودلالة السكوت على القول هنا آمر 
مشکوکا فيه» فتأخذ بالمتيقن هناء وهو عدم دلالة السكوت على 
القول» ونترك المشکوك فیه» وهو دلالة السکوت على القول» وهذا ما 
تفيده القاعدة الکبری. 
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قاعدة عبر نید ی لايزول اش‎ の の の 


۱ القاعدخ النامنه | 


(لا عبرة بالتوهم) () 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : معنى القاعمدة : 
أولاً : المعنی الافرادي : هذه القاعدة مکوّنة من لفظین هما : 
- لفظ (لا عبرة) ومعناه : لا اعتداد. 


- ولفظ (التوهم) وهو مصدر للفعل تَوَهَمَء والاسم منه الوه“ 
وقد تقدم معنا تعریف الوهم بأنه : إدراك الاحتمال المرجوح من 
احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينهاء سواء استند إلى دليلٍ أو لم يستند. 

والوهم وإن كان قد يستند إلى دليل إلا أن هذا الدليل لابد أن 

وقد ألحق بعض العلماء بالوهم هنا أمران : 

أحدهما : إدراك الاحتمال العقلى البعيد النادر الحصول. فهذا يعد 
من قبيل الوهم. ش 


)۱( انظر : درر ]ل كام شرح مجلة الأحكام (۱/ 619 وشرح القواعد الفقهية 
(ص ۰0۳۹۱-۳۱۴ والمدخل الفقهي العام (۲/ .)٩۰۷‏ 
(؟) انظر: مقاییس اللغة (۱6۹/۷) مادة (وهم)» ولسان العرب (۱۲/ ۰116 18۳) مادة 


الممتع : في القواعد الفقهية 


معتبر؛ وهو ما یعرف ب(الوسوسة). فهي تشترك مع الوهم في أن الوهم 
قد یکون غير مستندٍ إلى دلیل» كما أن الوسوسة لیس لها سببٌ معتبر؛ 
ويفترقان في أن الوهم يكون الذهن في حاكماً بالشيء مع احتمال 
نقيضه احتمالاً راجحاًء أما الوسوسة فلا حكم فيها ن بل هي ترددٌ بين 
عدة احتمالاتٍ لا يستطيع الذهن الحكم بشيء منها. 

ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أن التوهم بحسب معناه المتقدم وما ألحق به لا يصلح مستنداً تبنى 
عليه الأحكام الشرعية. كما أنه لا يصلح مستنداً لتأخير العمل 
بالأحكام الثابتة شرعا. 


المسألة الثانية : وجه عدم بناء الأحكام شرعاً على التوهم : 

هو أن الموهوم إما أن يكون احتمالاً مستنداً إلى دليل مرجوح» 
فهو حينئلٍ غير معتل به ؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ملحَقٌ 
بالعدم» وإما أن يكون الموهوم احتمالا مجردا عن الدليل العقلي 
والحسي» فسيكون حينئظٍ احتمالاً بعيداً قليل الوقوع» فهو في عداد 
النادر» ومعلومٌ أن النادر لا يُبنى عليه حکم؛ ولا پلتفت إليه» فهو 
ملحَقٌ بالعدم أيضا”". 

المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة : 

هذه القاعدة بحسب معناها الإجمالي ذات شقین؛ وسيكون 
التمثيل من خلالهما : 


YO っ ) انظر: ترتيب اللالي (۱/ ۰۵۹۳ وشرح القراعد الفقهية‎ )١( 


القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا یزول بالشك 


أولاً : أن التوهم لا یصلح مستنداً تبنی عليه الاحکام الشرعية 
ومثال هذا : لو أن اشتبهت القبلة على المسلم فصلی إلى جهةٍ بدون 
تحر واجتهادٍ؛ فان صلاته غير صحيحة ؛ لأنه بنى آمر إثبات جهة القبلة 
على مجرد التوهم ومعلوم أنه لا عبرة بالتوهم. 

ثانياً: أن التوهم لا يصلح مستنداً لتأخير العمل بالحكم الثابت 
شرعاًء ومثال هذا : لو أن الشهود ماتوا أو غابوا عن مجلس 
القضاءء بعد أدائهم الشهادة عند القاضي فيما مضى» فانه لا يجوز 
للقاضي أن يؤخر الحكم في القضية لاحتمال رجوع الشهود عن 
شهادتهم ؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم» ومعلومٌ أنه لا عبرة 
بالتوهم. ۱ 

المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

العلاقة هنا ظاهرة ؛ وهي : أنه قد تبين لنا في التمهيد للقاعدة 
الکبری أن الاحکام شرعاً إنما تبنى على اليقين أو ما يقوم مقامه شرعا 
وهو الظنء أما بناء الأحكام أو تأخير العمل بها بناءً على الوهم فإنه 
لا يصح وهو ما أفادته قاعدتنا هذه. 

المسألة الرابعة : من المناسب هنا أن نذكر هين التنبیهین : 

التنبيه الأول : هذه القاعدة قد يُعبّر عنها بهذا اللفظ» وقد يعبر 
عنها بالفاظ أخرى» كقولهم : (الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر 
لموهوم)" وقولهم : (المعلوم لا يؤخر للموهوم)""» وقد يقال : 


( انظر: ترتیب اللالي .)۵٩۲/۲(‏ 
(۲) انظر: ترتیب اللالي (۲/ ۱۰۷۲۰۱۰۷۵). 


الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


(الموهوم کالمعدوم)؛ والفرق بين هذه الالفاظ والتعبیر الوارد في لفظ 
القاعدة : 

- أما اللفظان الأول والثاني فهما لا یمثلان الا شقاً من شقي 
المعنی الذي يدل عليه لفظ القاعدة المختار. فهما یفیدان عدم جواز 
تأخير الحکم أو العمل بالشيء الثابت» ولا يدلان لفظاً على عدم 
جواز بناء الحكم على الوهم. 

وأما اللفظ الثالث فهو وإن كان دالاً على شقي المعنى الذي دل 
عليه لفظ القاعدة إلا أن لفظ القاعدة المختار أصرح في دلالته على 
هذين المعنيين. 

التنبيه الثاني : أنه قد ذكر بعض العلماء أن الأحكام قد تبنى على 
الوهم» ويكون الموهوم کالمحقق» وذلك إذا كان في موضع يدعو 
المقام فيه إلى الاحتياط» ومن أمثلته : أنه لو وقع سهم في صيدٍء 
فتحامل الصيد وغاب وقعد عن طلبه ثم أدركه ميتاء فان الصيد لا 
يحل ؛ لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر يمكن التحرز منه» وهذا 
احتمالٌ مجردٌ» فهو أمرٌ موهومٌ» ولكن قال العلماء : إن الموهوم هنا 
يُجعل كالمحقق ويُبنى عليه الحكم احتیاطا 


١ BEHERE 
انظر: تبيين الحقائق (90/5). وانظر: المغني (۰64۱۱/۹ والبحر الرائق‎ )۱( 


(۰)۳۰۵/۰ وشرح الخرشي على مختصر خليل (۰)۳۱۱/۱ وحاشية الدسوقي 
ハ )‏ ۲۷۰). 
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القاعدة الكبرى الثانية؛ اليقين لا یزول بالشك‎ ンダ の 
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القاعدخ التاسعه 


(۷ عبرة بالظن البيّن خطوه)"" 
الکلام عن هذه القاعدة سیکون ضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى: معنى القاعدة : 
أولاً المعنى الإفرادي : هذه القاعدة تتضمن ألفاظاً تحتاج إلى 

البيان» وهي : 

- لفظ (لا عبرة) ومعناه : لا اعتداد» كما تقدم. 

- ولفظ (الظن) تقدم تعریفه ob‏ الاحتمال الراجح من 
احتمالین أو أكثر يتردد الذهن بینها. 

-١‏ ولفظ (البيّن خطؤه) أي الواضح والظاهر أنه ظنّ خطأء والمراد 
بالخطأ في الظن : حصول الخلل في إدراك الاحتمال الراجح 
بسبب الخلل في طريق هذا الإدراك أو في محل الحكم. 
ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 
أن بناء الأحكام شرعاً على الظن بناء صحيحٌ» فلو أنه تبيّن بعد 

ذلك خطأ هذا الظن» فان هذا الظن لا يُعتد به شرعاً» ويُلغى ما بُني 

عليه من أحكام وآثار. 


() انظر: المنثور في القواعد (۲/ (Yoo-YeY‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲۸۹- 
۱ والاشباه والنظاثر لابن نجیم (COAA い AA っ)‏ وترتيب اللآلي (۲/ ۹1۱- 
۲ ودرر الحکام شرح مجلة الأحكام (۰)14/۱ وشرح القواعد الفقهية 
(Yo4-YeV)‏ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰8۷۱۰۹۷۷ والوجیز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص۲۱۲-۲۱۰). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثانية : وجه عدم بناء الأحكام شرعاً على الظن الخطاً .. 

هو أن الأحكام تُبنى شرعاً على اليقين في الأصل» وقد تُبنى على 
الظن عند تعذر الیقین» وذلك لأن الغالب فى الظن الإصابة» والخطأ 
فيه ناد والغالب لا يُترك للنادرء ولكن قد يُترك العمل بالغالب 
والاحتجاج به إذا علمنا خروج ذلك الشيء عن حكم الغالب» وفي 
قاعدتنا هذه انتقض حكم الغالب الذي هو الإصابة في الظن بتبيّن 
الخطأ فيه» فصار الخطأ البيّن سبباً في إخراج الظن من غلبة الإصابة 

إلى تحقق الخطأء فصار الظن كاذباًء والظن الكاذب لا آثر له. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنی على هذه القاعدة عدة فروع فقهية» ومنها: 

-١‏ لو ظن مسلم طهارة ماء؛ فتوضاً به؛ فان وضوءه صحيحٌ في 
الظاهر» ولكن لو تبين له أنه ما نجسٌ» فان عليه أن يعيد الوضوء 
بماء طهور ؛ لأنه قد بنى أمر الوضوء على ظن قد تبيّن خطزه 
ولا عبرة بالظن في هذه الحال. 

۲- لو ظن مسلم أن وقت الصلاء قد دخل» فصلی .فان صلاته 
صحيحة في الظاهر. لکن لو تبيّن له بعد ذلك أن الوقت لم یدخل 
حين صلى» فان صلاته غير صحيحة» فيلزمه إعادتها إن كان في 
الوقت» والا قضاها ؛ لأنه بنى أمر الصلاة على ظن قد تبین 
خطؤه» ولا عبرة بالظن في هذه الحال. ۱ 

۳- لو أن الکفیل أوفى الدین الذي كفل به أحد الناس tb‏ منه أن 


() انظر: المنثرر في القواعد (۲/ (YeY‏ 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا یزول بالشك 


المکفول لم پوفه. OB‏ فعله هذا یقع أداءً للدین؛ ولکن لو تبيّن له 

أن المکفول قد وفى دينه قبل ذلك» فانه يحق للکفیل أن يسترد 

المال المدفوع» كما يحق للمكفول أن يسترد ماله فيما لو دفع ديناً 

عليه بعد أن أوفاه عنه الكفيل دون علمه وذلك لأن دفعهما المال 

للدائن كان مبنياً على ظنهما الذي تبيّن خطوه؛ ولا عبرة بالظن في 

هذه الحال. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

العلاقة هنا ظاهرة ؛ وهي : أنه قد تبين لنا في التمهيد للقاعدة 
الكبرى أن الأحكام شرعاً إنما تبنى على اليقين أو ما يقوم مقامه شرعاً 
وهو الظن» والمقصود بالظن : الظن الصواب. أما الظن الخطأ فقد 
أفادت قاعدتنا هذه أنه لا ES‏ به فى هذه الحال» ويُلغى ما بُنى عليه 
من أحكام. ۱ ۱ 
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2 の の y ヶ 
القاعدة الکبری الثانية: الیقین لا یزول بالشك‎ ン の の め め の 
"١ (الممتنع عادةٌ كالممتنع حقيقة)‎ 


الكلام عن هذه لقامدة بقع في مان 

المسألة الأول : هذه القاعدة تتعلق ۳ ق با عادةً) کت 
ومثاله : 

- فأما (الممتنع حقيقة) فهو : الذي لا يُمكن وقوعه ؛ لمخالفته 
ا 

وحکمه : آنه لا تقبل الدعوى فيه أصلاً ؛ للتيقن يكذب مذعيه. 

ومثاله : لو ادعی شخص بنوة شخص آخر. والحال أن الشخص 
المدعي مساو في السن للشخص المدعی أو أن المدعي أصغر سنا من 
الشخص المدعى» فان هذه الدعوی لا تقبل. ولا يُلتفت إليها + لأنها 
دعرى بشيء ممتنع حقيقة. 

- وأما (الممتنع (te‏ فهو : الذي لا يُعهد وقوعه ob‏ كان فيه 
احتمالٌ عقلی بعید. أي أنه من قب قبيل المستحيل عادة. 

وحکمه : أنه ーー‏ فلا تقبل الدعوی فيه؛ للتیقن 
بكذب مدعیه. 
)١(‏ انظر: ترتیب اللالي (۱۰۷۲-۱۰۷/۲) ودرر الحکام شرح مجلة الأحكام (۱/ 


۳ وشرح القواعد الفقهية (ص ۲۲۵۰۲۲۹ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۷ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۲۱۰-۲۱۳). 


رن الممتع 1 في القواعد الفقهية 


ومن أمثلته ما يأتي: 


-١‏ لو ادعى شخصٌ معروفٌ فقره أموالاً عظيمةً على شخص آخرء 
وأنه أخذها منه قرضاً أو غصباً أو نحو ذلك ولم يُعهد أن هذا 
الفقير قد أصاب مثل ذلك المال بارث أو نحوهء فان هذه الدعوى 
لا تقبل ولا يلتفت إليها ؛ لأن من الممتنع عادة أن يملك الفقير 
مثل ذلك المال العظيم» والممتنع sb‏ كالممتنع حقيقة. 

- لو ادعى ولي اليتيم أنه أنفق عليه أموالاً عظيمة» وظاهر حال 
اليتيم يُكذّب ذلك» فان هذه الدعری لا ثُقبل ؛ لأن من الممتنع 
عادةٌ أن يُنفق على الشخص أموالاً عظيمةً ولا يظهر ذلك في 
آحواله» والممتنع sb‏ کالممتنع حقيقة. 
المسألة الثانية : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تفيد أن تجويز وقوع الممتنع bb‏ والأخذ به أخدٌ بما 

ینید الشك» لذلك فان اليقين هو في عدم الأخذ بالممتنع عادةً إلحاقاً 

له بالممتنع حقيقة» وعدم اعتبار الشك هناء والأخذ بما يفيد اليقين هو 

ما أفادته القاعدة الكبرى. 
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القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك COW‏ 


الصنف الثاني : القواعد التي تمثل مفهوم المخالفة لنص القاعدة 
الکبری : وهي على النحو الاتي : 


القاعدة الأولى 


(ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بیقین)( 

وتحت هذه القاعدة جملة من المسائل : 

المسألة الأولى: معنى القاعدة : أن الشيء إذا ثبت ثبوتاً جازماً أو 
راجحا وجوداً أو عدما فإنه يحكم ببقائه» ولا يُحكم بتغيّره إلا بأمر 
جازم أو راجح آخر ينفي ذلك الثبوت. 

المسألة الثائية: الدليل على هذه القاعدة : 

هذه القاعدة d>‏ عليها ما تقدم من أنه ورد أنه شكي إلى النبي يلل 
الرجل PS‏ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال : «لا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد MP‏ وكذا قوله یار : «إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيءٌ أم لا» فلا يخرجنٌ من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا»". 

ووجه الدلالة من هذا : أن النبي إا أرشد إلى أنه في حال 
الدخول في الصلاة أو الدخول في المسجد - وهذا لابد أن يكون 
بطهارةٍ متيقنةٍ - فإنه لا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين آخرء وهذا 
(۱) انظر: المنثور في القواعد 7Y)‏ 188-/1817). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۲- 

۰۹ ) والتظائر لابن نجيم (ص۰)3۹-1۶ وإيضاح المسالك (ص۰)۱۹۹۰۲۰۰ 

والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۱۸۲۰۱۸۳). 


(۳) تقدم تخریجه. 


GD‏ الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


اليقين يتمثل في سماع الصوت أو وجدان الريح. 


المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

انبنى على هذه القاعدة عدذ من الفروع الفقهیت 

لو دخل المكلف في الصلاةء ثم إنه شك في فعل مأمور من 
مأموراتهاء فإنه يُحكم عليه بأنه لم يفعله» وعليه أن يأتي به إن 
أمكن تداركه في محله. أو يأتي بالركعة التي شك في أنه تركه 
منها إن كان ركناً» ويسجد للسهو له» أو يجبره بسجود السهو إِنْ 
كان واجباً أو مندوباً ؛ لأن شغل الذمة بذلك المأمور قد ثبت 
بيقين» فلا يرتفع إلا بيقين الفعل. 

لو دخل المكلف في الطواف» ثم إنه شك في أثنائه : هل طاف - 
مثلا- ستة أو سبعة أشواط ؟» أو أنه في الرمي شك هل رمى - 
مثلاً - خمساً أو ستاً ؟» > فإنه يُحكم بأنه لم يأتِ بالشوط السابع 
وعليه الإتيان به في الحالة الأولى» ويحكم في الحالة الثانية أنه 
لم يرم الحصاة السادسة» فعليه أن يرميها ويرمي حصاة سابعة 
بعدهاً ؛ وذلك لأن الأشواط السبعة» وكذا الرمى بالحصيات 
السبع قد ثبت في الذمة بيقين» فلا يرتفع إلا بيقين الفعل. 

لو شك رجل هل طلّق زوجته أو لا؟» فإنه يُحكم بعدم وقوع 
الطلاق ؛ لأن النكاح قد ثبت بيقين» فلا يرتفع إلا بيقين الطلاق. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكبرى» وبيان ذلك : 


一 


أن القاعدة الکبری نصّت على أن اليقين لا یزول بالشك» والمفهوم 
المخالف لذلك : أن اليقين يزول بما هو أقوى من (JI‏ وهو الیقین. 


HEEE 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا يزول بالشك Cm の‏ 


(لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح)() 
وهذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الافرادي : الألفاظ التي تحتاج إلى بیان في هذه 


القاعدة هى : 


لفظ (لا عبرة) ومعناه : لا اعتداد» كما تقدم. 

ولفظ «الدلالة) والمراد به : كل ما يفيد فائدتً وهو غير لفظ. 
وذلك كاليد» والعرف» والإشارة» والحال ونحوها. 

ولفظ (في مقابلة) أي عند التعارض بينهما قبل العمل بالدلالة. 


ولفظ (التصريح) معناه : ما كان المراد به ظاهراً ظهوراً پیت بطريق 
اللفظ أوالكتابة. 


: المعنى الإجمالى للقاعدة‎ : CU 


أن الدلالة - بحسب معناها المتقدم - نما تعتبر ویعتد بها إذا لم 


يعارضها تصريحٌ بخلافها. فأما ol‏ عارضها と テ の‏ بخلافها فإنه لا 
يعتد بها . ویکون الاعتداد بالتصریح ؛ لأنه هو الأقوى. 


)0 انظر: ترتیب اللالي (۲/ ۰۰۸۵-۵۸۳ و (۲/ ۰۷۰۳ 6۷۸۹-۷۸۷ وشرح القراعد 


الفقهية (ص ۰6۱4۲-۱6۱ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰۹۷۲۰۹۷۳ والوجیز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۰4-۲۰۱). 


< سح :في دوس ی 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنی على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 

-١‏ لو دخل شخ دار شخص آخر بإذنه» فوجد إناءً معدا للشرب» 
فتناوله لیشرب فوع وانکسر فانه لا يضمن ؛ لانه مأذونٌ له بطریق 
دلالة الحال في الانتفاع لکن لو صرح صاحب الدار بمنعه من 
الشرب من هذا الاناء» فتناوله ليشرب» فوقع وانکسر فانه 
يضمن ؛ لأن الاذن بطریق الدلالة قد عارضه تصريحٌ بخلافه» ولا 
عبرة للدلالة في مقابلة التصریح. 

۲- لو استأجر شخ سيارةً جری العرف باستعمالها في حمل 
الأمتعة» فإنه يجوز له الانتفاع بها في هذا الأمر ؛ لأنه مأذونٌ له 
بطريق دلالة العرف في هذا النوع من الاستعمال» لكن لو صرح 
المؤجرٌ بمنع المستأجر من استعمال السيارة في هذا الامر فانه 
لا يجوز للمستأجر حينئذٍ أن يستعملها في حمل الأمتعة ؛ لأن 
الإذن باستعمالها بطريق الدلالة قد عارضه تصريحٌ بخلافه» ولا 
عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكبرى» وذلك أن اليقين 

يزول بما هو أقوى من الشك وهو الیقین» وبيانه في هذه القاعدة : أن 

الدلالة إذا لم يُعارضها تصريحٌ بخلافها فإنها تفيد اليقين» فيُعمل بهاء فأما 
إذا عارضها تصريح بخلافها فان هذا التصريح يُفيد اليقين أيضأًء وهو 

أقوى مما تفيده الدلالة» فيزول ويرتفع يقين الدلالة بيقين التصريح. 

BEERS 
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(لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل)() 


وهذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 


المسألة الأولى: معنى القاعدة : أن الحجة القائمة على أمر من 
الأمور لا تعتبر ولا يُعتد بها إذا عارضها احتمالٌء وكان هذا الاحتمال 

مستنداً إلى دليل. 
المسألة الثانية : الفروع المبينة على هذه القاعدة : 
انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية› ومنها : 

-١‏ لو أقر شخصٌ في مرض موته لأحد ورثته بدين» فان الإقرار يعد 
حجة في الأصل في ثبوت الدين؛ ولكن هذه الحجة قد عارضها 
احتمال وهو إرادة نفع بعضص بعض الورئة وحرمان الباقين» وهذا 
الاحتمال مستندٌ إلى دليل» وهو أن الإقرار إنما حصل من هذا 
الشخص في مرض مونه. لذلك يبطل هذا الإقرار ولا بعتد の‏ 
وذلك لأنه لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 
وهذا فى حال ما إذا اعترض باقى الورثة على هذا الإقرار» آما إِنْ 
رضوا فالحق لهم. ولهم إسقاطه. 

۲- لو وكل شخصٌ شخصا آخر في بيع شيء یخصه فباع الوكيل 

)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام の が)‏ 6( وشرح القواعد الفقهية 


(YY や っ)‏ والمدخل الفقهي العام (۰)۹۷۹۰۹۷۱/۲ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص ۲۱۱۰۲۱۷). 


CID‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ذلك الشيء لقريبه» فان البيع يعتبر حجهّ على إثبات ملك الشيء 
المبيع في الأصل» ولكن هذه الحجة قد عارضها احتمالٌ» وهو 
أن يقصد الوكيل بذلك البيع نفع قريبه المشتري» وهذا الاحتمال 
مستندٌ إلى دليل» وهو وجود القرابة بين الوكيل والمشتري» لذلك 
یبطل هذا لیم ؛ لأنه لا حجة مع الاحتمال المستند إلى دليل. 
وهذا فيما إذا اعترض الموكّل على هذا البیم» أما إن رضي 
فالحق له وله إسقاطه. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكبرى» وذلك أن 
اليقين يزول بما هو أقوى من الشك وهو اليقين» وبيانه في هذه 
القاعدة : أن الحجة إذا لم يُعارضها احتمالٌ مستندٌ إلى دليل فهي تفيد 
اليقين» فیعمل بهاء أما إذا عارضها احتمالٌ مستندٌ إلى دليل فان هذا 
الاحتمال في هذه الحالة يُفيد اليقين أيضاء وهو آقری مما تفيده 
الحجةء فيزول ويرتفع يقين الحجة بيقين الاحتمال المستند إلى دليل. 
المسألة الرابعة: هذه القاعدة تتحدث عن الاحتمال المستند إلى 
دلیل» فهذا الاحتمال إذا عارض الحجة لم تعتبر حینتلٍ» والمفهوم 
المخالف لذلك أن الاحتمال إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فانه یبقی 
احتمالاً مجرداً لا يقوى على معارضة الحجة» فيكون بمنزلة 
المعدوم ۳ ففي المثالين اللذين ذكرناهما لو أن المقرٌ أقرّ بالدين في 
مرض موته لغير وارث فإن احتمال نفعه احتمالٌ قائمٌ. ولكنه احتمالٌ 


(۱) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .(t9 ハハ)‏ 


القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا یزول بالشك Cm の‏ 


غير مستنلٍ إلى دلیل» فلا يعتبر هذا الاحتمال ولا يُلتفت إليه» وکذا لو 
أن الوکیل باع لغير قريبه فان احتمال إرادته نفع المشتري احتمال قائمٌ» 
ولكنه احتمالٌ غير مستندٍ إلى دليل» فلا يعتبر ولا یلتفت إليه» ومن هنا 
جاءت القاعدة المشخّصة لحال هذا الاحتمال؛ وهي قولهم : (لا عبرة 
بالاحتمال غير الناشئ عن دليل)'. 


密 密 密 密 密 


(1) انظر: التوضيح مع التلويح (۰)۶۰/۱ وكشف الأسرار للبخاري (YA ハバ)‏ 
وكشف الأسرار للنسفي (۱/ ۰6۵۶ وكتاب قاعدة اليقين لا يزول بالشك (ص۲۰۷- 
۹ 
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القاعدة الکبری الثانية: اليقين لا یزول بالشك 


خساتمة 
فيما تبنى عليه الأحكام شرعا 

الأحكام في الشرع تبنى في الأصل على اليقين والعلم» وقد تبنى 
على الظن للضرورة المتمثلة في أمرين*“: 

أولهما : أن الأخذ باليقين يتعذر في أكثر الصور. 

ثانيهما : أن الغالب فى الظن الإصابة» والخطاً فيه ناد والغالب 
لا يترك للنادر. 

وينبني على هذا الأمر الثاني أن الشك لا يُلتفت إليه في بناء 
الأحكامء ーー うう‏ من هذا أنه يجور البناء على الشك في حال 
الضرورة والحاجة وهذه الضرورة وتلك الحاجة تظهر في موضعين : 
على اليقين» أو ما قام مقامه» فإنه يبنى الحكم على الشكء ومثاله : 
أن من انهم بالردة» فأنكر وأقر بالشهادتين» فإنا نحكم بصحة إسلامه 
مع حصول التردد في مستنده : هل هو الاسلام السابق أو الإسلام 
المجدّد؟ ولکن نجعل إسلام هذا الشخص المشكوك في بقائه 


كالمتحقق ؛ نظراً لتعذر التحقق» وقيام الحاجة إلى البناء على 
الشك”". 


.)۴۱۹/۱( انظر: الذخيرة‎ )١( 
.)۷۸/۱( انظر: المنثور في القراعد (۰)۲۸۰۲۸۵/۲ والإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )۲( 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


الموضع الثاني : عند وجود المشقة المترتبة على عدم البناء على 
الشك» ومثاله : أنه لو شك شخصٌ بعد فراغه من العبادة في ترك 
مأمورٍ من مأموراتهاء فان هذه العبادة تكون صحيحةٌ» ويُبنى الحكم 
بصحتها مع الشك فيهاء وذلك لأنا لو كلفناه إعادة هذه العبادة لشق 
عليه ذلك ؛ فان المسلم لو کلف أن يكون ذاكراً لما أداه من العبادة 
لتعذر عليه ذلك ولم يُطقهء فينبغي أن يُسامح فيه 


15 8 5 2 8 


() انظر: بدائع الفواند (۳/ ۰0۲۷۳ والمنثور في القواعذ (۰)۲۵۷۰۲۵۸/۲ وتقریر 
القواعد وتحرير الفوائد (ص ۰ ۳). 
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| القاعدة الکسری التالتة 


(( المشقة تجلب التیسیر )° 


والکلام في هذه القاعدة سیکون ضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة و[همیتها : 

هذه القاعدة واحدةٌ من القواعد الكبرى التي بني عليها الفقه» وقد 
ذكر العلماء أن هذه القاعدة يتخرّج عليها جميع رخص الشرع 
وتخفيفاته» يضاف إلى هذا أن هذه القاعدة من أوضح مظاهر رفع 
الحرج في الشريعة» وهي آبرز ما يكشف عن تطبيقات هذا الأصل في 
الشرع. 

المسألة الثانية: معنى القاعدت : 


أولاً : المعنى الافرادي : هذه القاعدة مكوّنة من ثلاثة ألفاظٍء 


/۱( والأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 20574-7857/١( انظر: المجموع المذهب‎ )١( 
-۳۰۸/۱( والقواعد للحصني‎ (CVY た TA TY) والمنثور في القواعد‎ ۹ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰۱۷۲-۱۲۰ والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ (YYY 
وشرح القواعد‎ (YYY パ ) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ »)4۳-۸٤ص(‎ 
الفقهية (ص07١-15١)»2 والمدخل الفقهي العام (۲/ ۹۹6-۹۹۱ والوجيز في‎ 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص2)5950-518 وکتاب رفع الحرج» لشيخنا الدكتور‎ 
يعقوب الباحسین؛ وكتاب رفع الحرج للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد»‎ 
وكتاب المشقة تجلب التيسير للدكتور صالح بن سليمان اليوسف» وكتاب التحرير‎ 
فى قاعدة المشقة تجلب التیسی للدكتور عامر الزيباري» وکتاب قاعدة المشقة‎ 
تجلب التیسیر؛ لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسين.‎ 


هرک الممتع : في القواعد الفقهية 


وبیانها فیما يأتي : 


- فأما لفظ (المشقة) فهي في اللغة : الجهد والعناء والشدة والتعب. 
وفي اصطلاح الشرع تعني : الوقوع في التعب والشدة عند القیام 
پالتکالیف الشرعية. 

- ولفظ (تجلب) في اللغة يعني : سوق الشيء والمجيء به من 
موضع إلى موضع. والمقصود به هنا لا يخرج عن هذا المعنی. 

: ولفظ (التيسير) في اللغة من اليسر ضد العسرء والمقصود به هنا‎ ー 
التسهیل والتخفیف بعمل لا يجهد اللفس ولا یثقل الجسم.‎ 
: ثانياً : المعنی الاجمالي للقاعدة‎ 
أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي یجدها المکلف عند‎ 

القيام بالتكاليف الشرعية تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفیف 

بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون. 
المسألة الثالثة : أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته : 
تنقسم هذه التخفيفات وتلك التيسيرات في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : التيسير والتخفيف الأصلي : والمراد به أن الشرع 

قد جاء بأحكام رُوعي فيها التيسير والتخفيف منذ شرعت هذه الأحكام 

ابتداءً» وعامة أحكام الشرع مبنية على هذاء حتى إن الشريعة غدت 
توصف بمعناه وقد وردت آياتٌ وأحادیث كثيرةٌ تدل على هذا 
المعنى؛ كما في قوله تعالى : ンド まあ の‏ 
(الحتج: مب وقوله : ملا یکت اله شتا الا رتاک ورد مر 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التيسير GD‏ 


وقوله ية : こ ょ の)‏ بالحنيفية السمحة)» وقوله ية : «إن الدين 
سرا » وما في معنى هذه الأدلة كثيرٌ. 


ومن صور هذا القسم ما يأتي : 


سهولة الشريعة الإسلامية بالنسبة للشرائع السابقة. 

مراعاة إباحة ما یحتاج إليه الناس من المعاملات من الأصل» 
کالسلم. والإجارة. 

التیسیر على الناس باعتبار أن الأصل في الاشیاء الاباحة. 

مراعاة اختلاف أحوال الناس ومجيء الأحكام على وفق هذا 
الاختلاف من الأصل» كمراعاة حال المرأة والتخفيف عليها 
بالنسبة لحال الرجل» ومراعاة حال العبد والتخفيف عليه بالنسبة 
لحال الحرء ومراعاة حال الصبي الصغير والتخفيف عليه بالنسبة 
لحال البالغ العاقل. ۱ 

مراعاة عدم التکلیف بما یتعذر أو يمتنع وهو_المستحیل. 

القسم الثاني : التیسیر والتخفيف الطاری : والمراد أن الشرع قد 


-١ 


؟- 
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راعى وجود بعض الأعذار الطارئة للمكلف فى أحواله المختلفة» 
فشرع التيسير عند وجودهاء وهو المقصود بالرخصة في كلام العلماء. 


أنواع : 


أخرجه أحمد فى مسنده (۳۳۰۱/۲). 


أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۳). 


0) 
(¥) 


GYD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


النوع الأول : تخفيف الإسقاط ومن أمثلة هذا النوع : إسقاط 
الجمعة والجماعة عن المریض» وإسقاط وجوب الحج عمن لم يجد 
للحج إلا طريق البحر وکان الغالب عدم السلامة. 

النوع الثاني : تخفيف التنقيص» ومن أمثلته : قصر الصلاة 
الرباعية في السفر إلى ركعتين» وتنقيص ما عجز عنه المريض من 
أفعال الصلاة كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك. 

النوع الثالث : تخفيف الإبدال» ولابد هنا أن يكون البدل أخف 
وأسهل من المبدل حتى يكون من آنواع التخفيف» ومن أمثلته : ایدال 
الوضوء والعُسل بالتیمم» وإبدال القيام في الصلاة بالقعود. والقعود 
بالاضطجاع والاضطجاع بالایماء» وإبدال العتق في الكفارات 
بالصوم عند فقدان الرقبة أو العجز عنهاء والصوم بالإطعام عند عدم 
الاستطاعة. 

النوع الرابع : تخفيف التقدیم» ومن أمثلته : تقديم بعض 
الصلوات المعينة إلى وقت ما قبلها كتقديم العصر إلى الظهرء 
والمغرب إلى العشاء في السفر والمطر. وقيل كذلك يكون عند الخوف 
والحاجة والمرض. وكذا تقديم الزكاة على الحول» وتقديم زكاة الفطر. 

النوع الخامس : تخفيف التأخير» ومن أمثلته : تأخير بعض 
الصلوات المعيّنة إلى وقت ما بعدها لما ذكرناه في تخفيف التقديم› 
وکذا تأخير صوم رمضان إلى عدو من آیام آخر لعذر شرعی. 

النوع السادس : تخفیف الترخیص, وقد يُعبّر عن هذا النوع 
بالاباحة مع قیام الحاظر ومن آمثلته صحة صلاة المستجمر مع بقية 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر 


آثار النجوء أي آثار النجاسة التي لا تزول إلا بالماء وبصورة أعم : 
صحة الصلاة ご‏ النجاسة التي يعسر الاحتراز منها. ومنه تناول 
النجاسات للتداوي» والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. 


وهذه الأنواع الستة السابقة أول من ذكرها العز بن عبد السلام"؟ 
ثم تابعه العلماء في النقل عنه. 

النوع السابع : تخفيف التغيير» ومن أمثلته تغيير نظم الصلاة في 
حال الخوف. 

وهذا النوع مما استدركه العلائي على العز بن عبد السلام» وزاده 
على الأنواع المتقدمة”". 

النوع الثامن : تخفيف التخيير» ومن أمثلته : التخيير في كفارة 
اليمين بين الا طعام والکسوتة وتحریر الرقبة؛ وكذا التخيير في جزاء 
الصيد للمحرم بين المثل » والاطعام والصيام. 

وهذا النوع مما استدركه شيخنا فضيلة الدكتور يعقوب الباحسين 
على من تقدمه من العلماء! فكانت أنواع التخفيفات ثمانية 

المسألة الرابعة : الأدلة على هذه القاعدة : 

تضافرت الأدلة من القرآن والسنة في الدلالة على معنى هذه 
القاعدة» والمقصود بهذه الأدلة ما كان منها yb‏ على التيسير عند 
)١(‏ انظر: قواعد الاحکام (ص ۳۷۲۰۳۷۳). 
(۲) انظر: المجموع المذهب (۱/ ۴۰۳ ۲۵۲). 


(۳) انظر: کتاب قاعدة المشقة تجلب التيسيرء لشیخنا الدکتور يعقرب الباحسین 
っ 2)‏ ۱۹۷-۱۹۵). 


GYD‏ الممتع : في القواعد الفنقهية 


وجود العذر الطاری وهی أدلةٌ تفید بمجموعها معنی (し し‏ وهو : 
مشروعية الترخص عند وجود المشقة التي ژبطت بأسباب を co‏ يدل 
وجودها على تحقق المشقة المعتبرة شرعاً. 


وهذه الادلة تؤيدها في العموم آدلة التیسیر الأصلی الذي بُنيت 


عليه هذه الشريعةء وقد تقدمت الاشارة إلى شيء منهاء والأدلة التي 
يمكن أن تذكر في هذا المقام هي على النحو الآتي : 


أولا : الادلة من القرآن : 


ومن هذه الأدلة : 


قوله تعالى : یا oi‏ کیب عم ليام کنا کيب عل 
和‏ 
طعَامٌ نكن فمن يم ڪيا فهو ڪي لَه وان مووا ڪي لُڪ إن 
کر کمن © عبر の‏ الیت رل في اماد هی 
لکا ویک ب لدی اش تن کهد ینک کی طلست 
の‏ 


۶ و 


یم اشر ولا بيد يڪم المي ليلا اليه وڪيا الله 
ع ما دنک の 5 そっ)‏ @4 2 ۱۸۵-۱۸۳]- 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أباح لمن لحقته مشقةٌ مع التکلیف 
بالصوم في حال المرض أو السفر أن يقطر ويقضي بعد ذلك. 
قوله تعالى : وا صم فى لاض فلس ع جاح أن فصوا ین 
人‏ 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر > 


ووجه الدلالة : أن الله تعالی آباح للمسلمین في حال المشقة 
المتمثلة في الخوف عند القتال أن يقصروا الصلاة ویغیروا نظمها. 
الآيات الدالة على جواز الأخذ بالأيسر والأسهل في حال الوقرع 
في الضرورة» ومن تلك الآيات قوله تعالى : من أَصُطر في 


معد ماي بعس ブン YIN IAA‏ مر ,لم プー‏ بعر 
人‏ متجانف لاثم Ob‏ لله عور رجيم [المائدة: Tr‏ 


ووجه الدلالة : أن الله تعالی آباح لمن لحقته مشقة متمثلة في 
ضرورة الهلاك جوعاً أن يأكل الطعام المحرم كالميتة. 
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-٤‏ قوله تمالی : اس حكدر أله من بعد ایمیهء الا من آکره 


مرت ال وله be De‏ © [التسل : ۰]۱۰5 

ووجه الدلالة : أن الله تعالى آباح لمن وقع في مشقة الاکراه على 
الكفر أن یتلفظ بكلمة الکفر في الظاهر مع اطمثنان قلبه بالایمان. 

قوله تعالى : وان کم تھی از عل سر اؤ جك اعد یمک من 
الط از لسم السا فلم دوا مأ تما صَهیدا با مأمْسَحُوأ 
جرک ویدیک 6 لَه کان عر عَم rr can‏ 

ووجه الدلالة : أن الله تعالی شرع التیمم بالتراب بدلاً عن 
الاغتسال بالماء في حال عدم وجدانه أو العجز عن استعماله 
وبيّن أن ذلك فيه تيسيرٌ وتخفيفٌ؛ مما يدل على أن التيسير يُراعى 


: الأدلة من السنة : 


ومن هذه الأدلة : 


し < 


> الممتع : في القواعد النقهية . 


قوله بي : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
علیه)۳ ووجه الدلالة : أن المؤاخذة بما یحصل خطأ أو نسیاناً أو 
إكراهاً يترتب عليه لحوق المشقة بالمكلف› > لذا لم يؤاخذ الشرع 
بموجب التصرف في هذه الأحوال تيسيراً وتخفيفاً» مما يدل على 
أن حصول المشقة يعد سبباً في التيسير. 

ما ورد عن ابن عباس ون أنه قال : جمع رسول الله يك بين 
الظهر والعصر؛ وبين المغرب والعشاء من غير خوفي コ‏ مر 
فلما سُئل ابن عباس عن ذلك قال : آراد أن لا يُحرج "el‏ 
ووجه الدلالة من هذا : أن هذا يدل على أن الجمع بين الصلاتين 
لعذر الخوف والمطر متقررٌ عند الصحابة» bb‏ كان السبب في 
جمع النبي 2 بين الصلاتين في هذا الحديث فإنه يدل على أن 
الجمع ملاحظ فيه دفع الحرج والمشقة - كما فهم ذلك ابن عباس 
- مما يدل على أن تحقق المشقة في آمر من الأمور داع إلى 
التيسير والتخفيف. 


وغير ذلك من الأدلة كثيرٌ في هذا المعنى ويخاصة الأدلة التي 
وردت في مناسباتٍ جزية. 


أخرجه ابن ماجة في ستنه の)‏ 04( والدار قطني في سننه (۰)۱۷۰۰۱۷۱/۶ 
والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۱۹۸ والبيهقي في السنن الکبری -(Yo1/Y)‏ 

آخرجه آبو داود فى سنئه (VA/D‏ والبيهقى فى الستن الکبری ) で いい WW が‏ 
وورد في روایة أن ذلك كان في سفرة سافرها كما آخرج ذلك أحمد في مسنده 
ハバ)‏ 0065 والبيهقي في الستن الکبری» وورد في رواية عند آبي داود: (من غير 
خحوف ولا سفر) قال مالك : «أرى ذلك في المطر» /٤(‏ ۷۷). 
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القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر 


المسألة الخامسة: أسباب المشقة الجالبة للتیسیر: 

المراد بأسباب المشقة : الطرق التي یکون سلوکها مؤدياً إلى 
التلبس بالمشقة. وقد اجتهد بعض العلماء في حصر هذه الأسباب أو 
الطرق؛ فحصرها في سبعة أسباب"" : 


السبب الأول : السفر» ومن تخفيفاته : جواز الفطر في حال 
الصوم فو فى السفر » وجواز القصر والجمع ب بين الصلاتين في هذه الحال. 
المرض الذي يضر معه الاغتسال بالماء؛ وجواز الفطر فى حال 
(で し っ |‏ وجواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد 
وغیر ذلك. 

السیب الثالث : : النسیان. ومن تخفیمانه : عدم こり‏ وعدم 
و جوب القضاء > على من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم. . وغير دلگ . 

السبب الرابع : الإكراف ومن تخفیفاته : أن من أكره ه على البيع أو 
الشراء فإنه لا پلزمه موجب تصرفه. بل يخير بين الامضاء والفسخ 
ومن أكره ه على الطلاق لا يقع طلاقه ومن أكره على إتلاف مال غيره 
فإنه لا يضمنه بل يكون الضمان على من أكرههء ومن أكره على التلفظ 


۱ لسبب الخامس : الحهل. ومن تخفيفاته : عدم سقوط حق 
(۱) انظر: الاشباه والتظائر للسيوطي (ص ۰۱۷-۱۲۲ والاشباه والنظاثر لابن نجیم 


(ص 5-AS‏ 4( وانظر تفصیل ذلك فی : کتاب قاعده المشقة تجلب التیسیر» لشيخنا 
الدکتور يعقوب الباحين )> ۱۸۵-۷۷). 


رس الممتع : في القواعد الفتهیه 


الشّفعة إذا كان الشفيع جاهلاً بحقه فيهاء وعدم سقوط الحق في الرد 
إذا اكتشف المشتري أن في السلعة عيباً وجهل أنه يجب رد السلعة 
بمجرد اكتشاف العيب. 


السبب السادس : العسر وعموم البلوی؛ ولو عبر عنه ب(عموم 
البلوى) لكان كافياً ؛ لأن العسر بمعنييه - عسر الاحتراز وعسر 
الاستغناء - يمل جزءاً من حقيقة عموم البلوى عند الفتهاء» فعموم 
البلوی هنا هو : شمول وقوع الحادثة للمكلفين أو للمكلف مع؛ بحيث 
يعسر الاحتراز منها أو الاستغناء عن العمل بها. 

فحقيقة عموم البلوى عند الفقهاء تشمل صورتين : 

الصورة الأولى : عسر الاحتراز: وهذه في الغالب مختصةٌ بما 
يقع بغير اختيار من المكلف» وتكون الحادثة في هذه الصورة مطلوبٌ 
دفعها. 

وذلك مثل النجاسة اليسيرة التي تكون بسبب نجاسةٍ يعسر الاحتراز 
منها كسلس البولء والدم الذي لا يرقأ» والدم الذي يكون بسبب 
القروح والدمامل» فإنه تجوز الصلاة معه. لعموم البلوى المتمثل في 
عسر الاحتراز عن تلك النجاسات. 

الصورة الثانية : عسر الاستغناء» وهذه في الغالب مختصة بما يقع 
باختيار من المكلف» وتکون الحادثة في هذه الصورة مطلوبٌ جلبها 
والعمل بها. 

وذلك مثل مس البيان للمصحف عند التعلم مع عدم طهارتهم» 
فان ذلك يجوز ولا يؤمرون بالطهارة» ولا يُكلّف الأولياء بأمرهم 


القاعدة الكبرى الثالثة؛ المشقة تجلب التيسير CAD‏ 


بالطهارة وذلك لعموم البلوى المتمثل في عسر الاستغناء عن مسهم 
المصحف فى هذه الحالة. ٠‏ 
تطبيقاً. وأكثرها ملامسةً للقضايا الفقهية المستجدة”"'. 

السبب السابع : النقص» هذا السبب له نوعان : 


النوع الأول : النقص الحقيقي» وهو الذي يعود إلى نقص في 
البدن أو أحد أعضائه» وهذا منه ما هو نق عقلى» فيشمل الصغرء 
والجنون» والعته والنوم. والاغمای والسّكرء» ومنه ما هو عضوي 
ونحوها مما يترتب عليه نقص القوى البدنية. 

النوع الثاني : النقص الحكمي» وهو الذي لا يعود إلى نقص في 
البدن» أو أحد أعضائه. وهذا مختص بالرق. 

ونظراً لأن ذا النقص أضعف من ذي الکمال فانا نجد أن الشارع 
قد خفف عنه اما بالاسقاط واما بالتنقیص ولما بالابدال واما 
بالترخیص» أو غير ذلك. 

فمثلاً الصغیر غير مكلف بالعبادات البدنية» وکذا المجنون» 
والمرأة غير مكلفة بالجمعة والجماعة وکذا العبد» والأعمى والاعرج 
غير مکلفین بالجهاد. إلى غير ذلك من التخفیفات التی بنیت على هذا 
السبب. 


(۱) انظر: كتاب عموم البلوى (للمؤلف). 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


والذي نراه في هذا الحصر في هذه الاسباب السبعة أنه حصر غير 
سديدٍ فى الظاهر ؛ لأنا نجد أن هناك أسباباً أخرى للمشقة غير ما 
いる 5)‏ كالخطأء والخوفء والضرورة» والحاجة» والحيض والنفاس» 
والاستحاضة. وکبر السن أو الشیخوخة والریح الشديدة في الليلة 
المظلمة الباردة» وحال نزول الثلجء أو البَرّدء وغیرها. 

" على أنه يُمكن أن يُعتذر لمن حصر آسباب المشقة في هذه 

الأسباب السبعة بأنه نظر إلى جانب الأغلبية» أي أن الغالب أن 
تخفيفات الشرع ترجع إلى هذه الأسباب السبعة» أو أن ماعدا هذه 
الأسباب السبعة يُمكن إرجاعها إليها بنوع من التأویل» كإرجاع الإغماء 
إلى النقص أو إلى المرض وإرجاع الخطأ والحيض والنفاس 
والضرورة والحاجة إلى عموم البلوى» وهكذا. 

المسألة السادسة : ضابط المشقة الجالبة للتیسیر": 

يُعد ضبط وتحديد المشاق الجالبة للتيسير أمراً بالغ الأهمية 
وخاصة المشاق التي لم يرد بشأنها من الشارع ضبظ ولا تحديد ؛ نظرا 
لما ينبني على هذه المشاق من التخفيفات. 


ومن خلال النظر في مجموع ما ذكره العلماء من ضوايط هناگ 


)١(‏ انظر: كتاب قاعدة المشقة تجلب التيسيرء لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسين 
-(Ye-2 っ )‏ 

() انظر: قواعد الأحكام (ص ۰0۳۷۷-۳۷۳ وأنوار البروق - الفروق - (۱/ 
۰ وترتیب الفروق واختصارها (۰)۳۳۸/۱ والمجموع المذهب (۱/ 
۷ وال موافقات (۰)۱۱۹۰۱۲۰/۲ والأشباه والنظاثر للسيوطي 
(ص۰)۱۳۸۰۱۹۹ والأشياه والنظائر لابن نجیم (ص ۹۲-۹۰ وأصول الفقه لابي 
زهرة (ص ۰۳۰۷-۳۰۵ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰۲۲۵ ۲۲). 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر QA や‏ 


فانه یمکن القول في الضابط هنا : إن المشاق لا تخلو من قسمین : 
القسم الأول : ， مشاق ورد رد بشأتها نض من الشارع» فم فهذه ينبغي أن 


السبب نفسه الذي تتحقق به المشقة. 


القسم الثاني : مشاق لم يرد بشأنها نص من الشارع يضبطها على 
النحو السابق» وهذه لا تخلو من نوعين : 

النوع الأول : أن تكون تلك المشاق في جانب العبادات» ولا 
تنفك عنها العبادة غالباًء أي أنه لا يمكن تأدية العبادة بدونهاء مثل 
مشفة الوضوء والعُسل في البرد» ومشقة الصوم في الحر وطول النهار 
ومشقة النَفْر في الجهاد. فهذا النوع من المشاق لا أثر له في 
التخفيف» لأنها لو كانت جالبة للتيسير لفاتت مصالح العبادات 
والطاعات فى + جميع الأوقات أو غالبهاء ولفات ما こう‏ عليها من 
المئوبات. ۱ 

النوع الثاني : أن تکون تلك المشاق في جانب العبادات وهي 
مما تنفك عنه العبادة غالباً - أي أن الحالة الغالبة أن تؤدى العبادة 
بدون حصول هذه المشقة - أو تکون هذه المشقة في جانب 
المعاملات. 


وهذا يمكن ضبطه بالنظر إلى ما معتاد الناس وعرفهم 05 جرت 
عادة الناس على أن يتحملوا هذا النوع من المشاق وأن يستطيعوا 
المداومة على العمل eo‏ فهذا غير جالب للتيسير ؛ لأنه ما من تکلیف 
إلا وفيه مشقةٌ يُمكن احتمالها أدناها رياضة النفس على ترك الممنوع 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


والأخذ بالمشروع ولو كانت التکالیف يسراً حالصا لم يوجد عصاةٌ 
ولا مخالفون. 

وأما ما جرت عادة الناس بعدم احتماله مما هو خارجٌ عن 
طاقتهم ولا يمكنهم المداومة على الفعل معه» فهذا النوع من المشاق 
جالب للتيسير. 

وأما إذا لم يكن هناك عرف محددٌ فان هذه المشقة يُعمل فيها 
بالتقريب إلى المشاق المعتبرة في جنسها» وحينئظٍ يمكن تمييز المشقة 
الجالبة للتيسير من غيرها. 

المسألة السابعة: شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير": 

لتطبيق قاعدة (المشقة تجلب التيسير) شروظ معيّنةٌ ؛ إذ ليس كل 
مشقة جالبة للتیسیر وهذه الشروط مستفادةٌ من النظر فى ضابط المشقة 
وأسبابها المتقدمة» وآهم هذه الشروط ما يأتي : ۱ 

الشرط الأول : أن تكون المشقة من المشاق التى تنفك عنها 
العبادة غالباً ؛ لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا تؤثر في 
التيسير كما تقدم لنا. 

الشرط الثاني : أن تكون المشقة خارجةً عن المعتاد لكنها وان 
كانت مقدورة للمکلف: والمقصود بالمشقة الخارجة عن المعتاد : 
المشقة التي تشوّش على النفوس في تصرفهاء ويحصل لها الاضطراب 
عند القيام بالعمل المشتمل على تلك المشقة في الحال أو في المال؛ 


)١(‏ انظر: كتاب قاعدة المشقة تجلب التيسير» لشيخنا الدکتور یعقوب الباحسين 
(ص ۳۹-۳۵). 


القاعدة الکبری الثالثة؛ المشقة تجلب التیسیر 


ويؤدي الدوام على العمل معها إلى الانقطاع عن العمل أو بعضهء 
وإلى وفوع خلل في النفس أو المال أو حال من الأحوال. 

وينبغى التفريق بين المشقة الخارجة عن المعتاد والزائدة عنه ؛ لأن 
المشقة الزائدة عن المعتاد لا تجلب التيسير + لأن التكليف نفسه فيه 
お いう‏ عن المعتاد قبل التکلیف» وهو شاق على النفس ؛ لاقتضائه 
أعمالاً زائدةٌ على ما اقتضته الحياة الدنيا. 

الشرط الثالث : أن تكون المشقة متحققةٌ بالفعل» لا متوهمتٌ 
وتكون المشقة متحققةً بالفعل عندما تستند إلى الأسباب التي خقّف 
الشارع عندها وما جرى مجراهاء أو أن تكون المشقة منضبطة 
بالضوابط التي تُدخل المشقة فيما اعتبره الشارع محْمّفاً وجالباً للتيسير. 


وإنما يُعلم تحقق المشقة بالفعل إما بالتلبس بالمشقة عن طريق 
الدخول في الفعل المتضمن لهاء وإما بحصول الظن القوي بوقوع 
المشقة عند الدخول في الفعل. 

الشرط الرابع : أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام 
الشرع» كمشقة سلس البول» أو الجرح الذي لا يرقأ دمه» ونحوهماء 
فإن مشقتها تدخل في جنس مشقة الاستحاضة التي اعتبرها الشرع 
جالبة للتيسير. 

الشرط الخامس : أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف 
بهاء وذلك كمشقة الجهاد من السفر والتعرض للهلاك وتلف الأعضاءء 
فإنها مشقةٌ غير جالبةٍ للتيسير ؛ لن للشارع مقاصد من وراء التكليف بها 
تنغمر فيها هذه المشاق» وذلك من حماية الدين» وأمن المسلمين» 


CA の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 
وحرية ممارسة شعائرهم؛ وحفظط أعراضهم وشرف نسائهم. 


الشرط السادس : أن لا يكون بناء التيسير على المشقة مؤدياً إلى 
تفويت مصلحة أعظم» فإنْ كان لم تكن المشقة جالبةً للتيسير حینتذٍ. 
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زمر القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر رس 
المسألة الثامنة : القواعچ المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التیسیا: 
تفرع عن هذه القاعدة عددٌ من القواعد الفقهية» ومنها : 


القاعدة الأولى 


(إذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع الأمر ضاق)) 

هذه القاعدة تتضمن عدة مسائل : 

المسألة الأولى: معنی القاعدة: هذه القاعجة مكوّنة من شقین 
متقابلين : 

أولهما : قولهم (إذا ضاق الأمر اتسع). 

وثانيهما : قولهم (وإذا اتسع الأمر ضاق). 

ومعناهما : أنه إذا تحققت مشقة في أمر من الأمورء ونتج عنها 
حرجٌ وضيقٌ» فانه يُوسّع فیها ویْخقف بما یزیل هذه المشقة. bB‏ زالت 
عاد الأمر إلى ما كان عليه في أصل التکلیف. 

المسألة الثانية : الأدلة على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة القرآن والسنة : 

- فأما القرآن فما ورد فى شأن مشروعية صلاة الخوف فى قوله 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي :»258:19/1١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 

(ص kVY‏ والأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ۰)۹۳ ودرر الحكام شرح مجلة 

الأحكام (۰)۳۲/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص7:174١):‏ والمدخل الفقهي 


العام (۰)۹۹۶/۲ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰6۲۳۳-۲۳۰ وکتاب 
المشقة تجلب التیسیر (ص۳۷۲-۳۷). 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


从 大 
区 和 CC 全》 نیک بت کا رریے۔‎ 
۰۱۰۳ :3 واه‎ CS よど 和久 人 1 22( 

ووجه الدلالة : أن الله تعالی شرع لنا قصر الصلاة وتغيير نظمها 
عند حصول الضیق والمشقة في حال الخوف من العدو مما يدل على ' 
أن الأمر إذا ضاق اتسع» ثم بيّن أنه إذا زال الخوف وحصل الاطمئنان 
فإنه يلزم إقامة الصلاة على هيئتها المعتادة في أصل التكليف» مما يدل 
على أن الأمر إذا اتسع ضاق. 

- وأما السنة فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : دف ناس 
من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله يله فقال 
رسول الله 5 : «ادخروا لثلاث [الثلث] وتصدقوا بما بقي» فلما كان 
بعد ذلك قيل لرسول الله كله : يا رسول الله لقد كان الناس ییتفعون من 
ضحایاهم ويُجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية» فقال 
رسول الله ية : «وما ذاك ؟» قالوا : يا رسول الله نهیت عن ادخار 
لحوم الضحایا بعد ثلاث فقال كل : «إنما نهیتکم من أجل الدافة 
التي こめ‏ علیکم فکلوا وتصدقوا وادخروا» "۰ وفي رواية : ED‏ كنا 
نهیناکم عن لحومها أن تأکلوها فوق ثلاث لكي تسحکم. فقد جاء الله 
بالسعة» فکلوا وادخروا واتجروا...). 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (ص۰)۳۲۳۰۳۲4 ومسلم في صحیحه (۳/ ۰0۱۵۹۱ 
رأبو داود في سننه (۰)۷۰۸/۸ والبيهقي في الستن الکبری (۰۲4۰/۰ (۲۹۳/۹). 
(۲) أخرجها أبو داود في ستنه (4/4): والبيهقي في السنن الکبری (۲۹۲/۹). 


القاعدة الکبرک الثالثة؛ المشقة تجلب التیسیر 


ووجه الدلالة : أن الرسول ی نهی عن ادخار لحوم الضحایا 
فوق الثلث توسيعاً على المسلمین لما ضاق الأمر علیهم بقدوم أهل 
البادية إلى المدينة وقت المجاعة» فلما اتسع الأمر وزال الضیق بعد 
ذلك عاد الأمر إلى ما كان عليه» فأبيح لهم الانتفاع كما كانوا من 

المسألة الثالئة : الفروع المبنية على القاعدق : 

انبنى على هذه القاعدة Se‏ من الفروع الفقهية» ومنها : 

۱- لو أن شخصاً كان عليه دين cdP‏ فأعسر في سداده» ولیس له 
کفیل بالمال فإنه يجب انظاره» وإذا لم يستطع أداءه جملةً فإنه 
يُساعد في تأديته مقسّطاًء لأن الأمر إذا ضاق اتسع. فلو أن هذا 
المعسر قد زال إعساره بعد ذلك فإنه يجب عليه الوفاء بالدين 
حالاً ؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق. 

-Y‏ أن شهادة النساء على ما لا يظلع عليه الرجال غالبا وكذا 
شهادتهن وشهادة الصبيان على الحوادث التي تقع في المواضع 
التي لا يحضرها الرجال غالباً تُقبل ؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع ؛ 
فإننا لو لم نقبل شهادتهم لضاعت الحقوق حينئزٍ ؛ لأنه لا سبيل 
إلى إثباتها إلا بهذه الشهادة وفيما عدا ذلك لا تقبل شهادة النساء 
منفردات» ولا شهادة الصبيان ؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 
هذه القاعدة تفيد في شقها الأول» وهو قولهم : (إذا ضاق الأمر 

اتسع) أن حصول المشقة في آمر من الأمور يُعد سببا للتوسيع 


الممتع ۰ في الفواعد الفقهية 


والتيسير» وهذا هو عين ما تفيده القاعدة الکبری. 


كما أنها أفادت في شقها الثاني وهو قولهم : (وإذا اتسع ضاق) 
أن التيسير عند حصول المشقة مقيّدٌ بحال وجود المشقة» أما إذا زالت 
ob‏ التيسير يزول معهاء وهذا تقييدٌ للقاعدة الكبرى. 
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۱ OD 
ل ارس القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير‎ 


| الفاعدخ الثانية | 
2 


(الضرورات تبيح (CD 和 al‏ 
هذه القاعدة تتضمن الکلام على المسائل الاتية : 


المسألة الأولى: هذه القاعدة یحتمل تفریعها على قاعدة (المشقة 
تجلب التیسیر) من جهة أن الضرورة فیها تمثل مشقةً پخفف عندها 
باستباحة المحرم» ویُحتمل تفريعها على قاعدة (الضرر یزال) التي يُعبّر 
عنها بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) من جهة أن حالة التلبس بالضرورة 
تلبس بضرر ينبغي ازالته بدفعه أو رفعه» وهذا يُفْسّر لنا فعل ابن 
السبكي عندما کرر ذكر هذه القاعدة عند کلامه عند فاعدتي (المشقة 
" تجلب التيسير) و (الضرر یزال)» ويّفسّر لنا كذلك اختلاف مَنْ جاء 
بعده في القاعدة التي تتفرع منها هذه القاعدة ؛ ففرعها بعضهم على 
قاعدة (الضرر یزال) التي يُعبّر عنها ب(لا ضرر ولا ضرار)» وفرّعها 


-۳۱۷/۲( انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى (4۹/۱ والمنشرر فى القواعد‎ )١( 
والاشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰6۱۷۳۰۱۷ وإيضاح المسالك‎ ۰ 
وترتيب اللآلي‎ (946 っ っ) (ص۰۳۱۲ ۰0۳۲۵ والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام حل رفير وشرح القواعد‎ ۸۰۱۱-۰۸۱ / パ ) 
الفقهية (ص ۰)۱۸۵ ورسالة فى القواعد الفقهية (ص۲۵۰۲). والمدخل الفقهی‎ 
العام (۲/ ۰4۹5۵۰۹۹۱ والوجیز في إيضاح فواعد الفقه الكلية (ص۰)۲۳۸-۲۳‎ 
تجلب الت اتسر (ص۳۸۷-۳۷۲).‎ > っ 422 | وکتاب‎ 

() انظر: الأشباه والنظاتر للسيوطي (ص؛ ۰۱۷ ۰)۱۷۳ والأشباه والنظاثر لابن نجیم 
المشقة تجلب التیسیر (ص۳۸۷-۳۷۲). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


بعضهم علی قاعدة (المشقة تجلب にし‏ وهذا هو الأولى + لآن 
مضمون هذه القاعدة التي معنا متعلّق بالتیسیر عند وجود الاضطرار 
وهذا المعنی أليق بقاعدة (المشقة تجلب التیسیر)؛ والضرورة في هذه 


3 


القاعدة تمثل أعلى درجات المشقة. 


المسألة الثانية : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة مكوّنة من ثلاثة ألفاظ : 
- لفظ (الضرورات) وهذا جمع ضرورةء والضرورة هي الحالة التي 
يصل فیها الانسان إلى حدٍ إذا لم ثراع لجُزم أو خيف أن تضیع 
مصالحه الضرورية. 
- ولفظ (تبيح) من الاباحت والمراد به : الترخيص في تناول 
المحرم. 
- ولفظ (المحظورات) جمع محظورء وهو الممنوع أي المحرم 
شرعاً. 
انياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : أن الوصول إلى حد الهلاك أو 
مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريق تناول المحرم شرعاً فإنه 
رخص في تناوله. 
المسألة الثالثة : الأدلة على القاعدة . 
دل على هذه القاعدة أدلدٌ كثيرة من القرآن الكريم» ومنها : 


1- قوله の まつ レー‏ اشطر غَيْرَ بان ولا عار و ام عليه إن اله 


各 < 


)١(‏ انظر: الوجیز في إيضاح فواعد الفقه الكلية (ص۰)۲۳۸-۲۳4 وکتاب المشقة 
تجلب التیسیر ( ص ۳۸۷-۳۷). 


القاعدة الكبرى الثالكة: المشفة تجلب التیسیر 


2 ナチ < 


عفور 2 入‏ 2 ۰]۱۷۳ 
۲- قوله تعالی : طفن أَضْطرٌ في حصَءة مر مانب لاثم فَإنَّ 


ب و وو ده 


2 


۰]۳ [المائدة:‎ 入 -> 和 عفور‎ 
CE قوله‎ -۳ 


[الانسام : 1114 


一 | の スン テン ン PL ン る T ~~ ۳ 5‏ 
€- فوله تعالی : موقل أجد 1 ف し‏ اوی ال محر عل طاعر نطعمه: 
إل آن یکرت تة أو دما مثيم 了‏ 


ْنَا أل لیر أل يوأ مَس اضر ع بلع 
二‏ 4 [الانسام: ۰۲۱6۵ 
-٥‏ قوله تعالی : た と っ ンー ああ‏ 
ال یی اه پو سَنِ اضر عب باغ ولا عاو فک أله عمو 
تم 409 «نس: ۰. 
ووجه الدلالة : أن هذه الایات قد آفادت صراحة بأن التلیس 
بحالة الضرورة مبيحٌ لتناول الأمر المحرم شرعاً. 
المسألة الرابعة : الفروع المبنية على هذه القاعچة : 
انبنى على هذه القاعدة عددٌ كثيرٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 
-١‏ لو شارف شخص على الهلاك جوعاً؛ ولم يجد إلا طعاماً محرماً 
كالميتة فإنه يجوز له الأكل منها دفعاً لمشقة الجوع. 


۲- لو صال حیوانْ أو إنسان على شخص ولم يمكن له دفعه إلا 
بقتله» فإنه يُشرع له ذلك» وذلك دفعاً لمشقة الصيال. 


الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


المسألة الخامسة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

هذه القاعدة أفادت أن الضرورة التي هي أعلى درجات المشقة يُشرع 
عندها الأخذ بالأيسرء ولو كان ذلك باستباحة الأمر المحرم» وذلك من 
أجل دفع هذه المشقة وهذا المعنى هو ما تفيده القاعدة الكبرى. 

المسألة السادسة: قاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات) مقيّدهٌ 
بعدة قيودٍ» منها ما سيأتي في قواعد لاحقةٍء ومنها ما ذكره بعض 
العلماء ملازماً لنص هذه القاعدة» وهو قولهم : (الضرورات تُبيح 
المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها)" ومعنى هذا : أنه لابد أن 
يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على الأمر المحرم 
حتى يُمكن إعمال هذه القاعدة. وبناء عليه فلو أن حالة الضرورة كانت 
مساوية في الشدة لحالة الإقدام على الأمر المحرم فان الضرورة حينئذٍ 
لا تُبيح المحظورء فمثلاً لو مُدّد شخصٌ بالقتل على أن يقتل شخصا 
معصوماء فإنه لا يجوز له الإقدام على القتل لدفع حالة الضرورة 
المتمثلة في قتله هو. 

ومن باب أولى لو كانت حالة الضرورة أنقص في الشدة من حالة 
الإقدام على الأمر المحرم فان الضرورة أيضاً لا ثیح المحظوره وذلك 
مثل ما لو هُدّد شخصٌ بأخذ ماله على أن یقتل شخصاً معصوماً فإنه لا 
يجوز له الإقدام على القتل لدفع حالة الضرورة المتمثلة في أخذ ماله. 
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)0 انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 50)؛ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۷۳). 


み 
ا‎ 
و ور القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير‎ 


القاعدة الثالئة 


(الضرورات تقدر بقذرها) ۱ 

والکلام عن هذه القاعدة سیکون من خلال المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: معنی القاعدة : أن التصرف الذي يُستباح به الأمر 
المحرم لأجل الضرورة يجب أن يكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة» 
ولا تجوز الزيادة. 

المسألة الثانية : الأدلة على القاعدة : 

دل على هذه القاعدة دليلان من القرآن» وهما : 
-١‏ قوله تعالى : فمن اشطر عبر باغ رلا عاد ل لنم عله إن أله 


2 オン 


¢ 一 
۰1۱۷۳ 2 عفوز رحد‎ 
قوله تعالی : من ار عر اغ ولا ڪاو ون نک عفر يد‎ -۲ 


[الانسام: ۰]۱4۵ 


アン 


和 和 


سم که [التحل: ۰۲۱۱۵ 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد (۳۲۰/۷): والاشباه والنظاثر للسيوطي (ص؟۱۷- 
۲ ) والاشباه والتظاثر لابن نجیم (ص۰)۹9 وترتیب اللالي (۲/ ۰۵۹۱-۵۸ 
(۰)۱۰۲۹۰۱۰۲۸ و (۳/ ۰۹۹۲۰۹۹۳ ودرر الحکام شرح مجلة الاحکام (۱/ 
۶ وشرح القواعد الفقهية (ص‌۰)۱۸۷۰۱۸۸ ورسالة في القواعد الفقهية 
(ص۰)۲ والمدخل الفقهي العام (۹۹۱۰:۹۹۷/۲)» والوجيز في ایضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص ۰)۲۳۹۰۲۰ وکتاب المشقة تجلب التیسیر (ص ۳۸۹-۳۸۷). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


ووجه الدلالة من هذه الآيات : أنه قد قُسّر (الباغي) بأنه الذي 
يبغي الحرام مع قدرته على الحلال» وفُسّر (العادي) بأنه الذي يتعدى 
القدر الذي یحتاج إليه من المحرم "۰ ويناءً عليه فان هذه الآيات تدل 
على جواز الترخص في حال الضرورة بشرط أن لا يبغي المضطر عند 
استباحته المحرم أي : أن لا یتعدی قدر حاجته من المحرم فدل 

على أن الضرورة ينبفي أن تُقدّر بقدرها. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنی عليها عدذ من الفروع الفقهيةء ومنها : 

۱- لو شارف شخصٌ على الهلاك جوعاً» ولم يجد الا طعاماً محرماً 
كالميتة فانه يجوز له الأكل منها し sy‏ لمشقة الجوع كما تقدم في 
القاعدة السابقة» ولکن يجب عليه أن یقتصر فى الأكل على ما 
يدفع ضرورة الهلاك جوعاً ؛ لأن إباحة الأكل من الطعام المحرم 
كان لأجل الضرورة» والضرورة تقدّر بقذرها. 

۲- لو اضطر شخصٌ إلى كشف عورته للطبيب لأجل المعالجة eb‏ 
یباح له ذلك» ولكن يجب عليه أن يقتصر على كشف موضع 
المعالجة فقط من العورة» وكذلك يحرم على الطبيب النظر إلى 
غير موضع المعالجة من العورة ؛ وذلك لأن كشف العورة بالنسبة 
للمريض» ونظر الطبيب إليها إنما جاز لأجل ضرورة المعالجت 


والضرورات تقدر بقذرها. 


)0 انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۶/ ۱۱۱). 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب الثيسير 


المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعچدة بالقاعدة الكبرى : 

تقدم لنا أن الضرورة سبب في المشقة پشرع عندها استباحة الأمر 
المحرم وقد أفادت هذه القاعدة أن ما يُستباح من الأمر المحرم يجب 
أن يُقتصر فيه على ما يحصل به التيسير ويدفع الضرورة. 

وكما تلاحظ فهذه القاعدة تعد قيداً لقاعدة (الضرورات تُبيح 
المحظورات)» وقد ورد في نص مستقل» وهذا القيد يفيد في المعنی ما 
أفاده القيد الوارد في القاعدة الأولى وهو قولهم : (وإذا اتسع ضاق). 
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۳۳ 
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み 
۱ の の 
لو القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التیسیر‎ 


: القاعدة الرابعة 


(الاضطرار لا طل حق الغیر) 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 


المسألة الأولى: معنى القاعدة : أن التصرف الذي يُستباح به الأمر 
المحرم لأجل الضرورة إذا تعلق بإتلافٍ حق لآدميّ أو تفويته فإنه يلزم 

ضمان هذا الحق» ولا يبطل بهذا الاضطرار. 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
انبنى على هذه القاعدة بعض الفروع الفقهیت ومنها : 

-١‏ لو صال حيوانٌ محترمٌ على انسانٍ» ولم يمكن له دفعه إلا بقتله 
فقتله» فقد قيل : انه يجب عليه ضمان هذا الحيوان بقيمته 
لصاحبه ؛ لأن قتله وإِنْ كان مباحاً لأجل الضرورة إلا أن 
الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

1- لو آشرفت سفينةٌ على الغرق» فألقى بعض مَنْ كان عليها متاع 
غيره بدون إذنه» وذلك لیختفها» فقد قيل : إنه يلزم المُلقي هنا 
ضمان هذا المتاع ؛ لأن إتلاف المتاع بإلقائه في الماء ob‏ كان 
し し‏ لأجل الضرورة إلا أن الاضطرار لا يُبطل حق الغير. 
المسألة الثالثة: هذه القاعدة تدل بلفظها على أن كل اضطرار لا 


/١( ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ۰6۳۷-۳۹۵ /١( انظر: ترتيب اللآلي‎ )١( 
ورسالة في القواعد الفقهية (ص1۲)» وشرح القواعد الفقهية‎ ۰۳۸۰۳۹ ۰ 
(ص۰)۲۱۳۰۲۱ والمدخل الفقهي العام (۰)۹۹1۰۹۷۰/۲ والوجیز في ایضاح‎ 
.)۳۹۱-۳۸۹ قواعد الفقه الكلية (ص 4۰۲۵ ۲)» وکتاب المشقة تجلب التیسیر (ص‎ 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


يُبطل حق الغير مطلقاًء ولكن عند النظر في فتاوى العلماء نجدهم 
يجعلون الاضطرار مبطلاً حیناً وغير مبطل حيناً آخر» لذلك حاول ابن 
رجب أن يضبط هذا التفاوت بذكر قاعدة فیها تفصیل دقيقٌ حسنٌ 
فقال : (القاعدة السادسة والعشرون : مَنْ أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم 
يضمنه» وان أتلفه لدفع أذاه به ضمنه) وخرج على هذه القاعدة جملة 
من الفروع الفقهية التي يظهر من خلالها هذا التفصیل؛ ومنها : 
- أنه لو صال على الآدمي آدميٌ آخر أو بهيمةٌ؛ ولم يمكن له 
دفعه إلا بقتله» فقتلهء فإنه لا يضمنه ؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه 
له ولو أنه قتل حيواناً مملوكاً لغيره في مجاعة لبْحبي به 
نفسهء فإنه يضمنه ؛ لأنه آتلفه ليدفع الأذى به. 
- لو أشرفت سفينةٌ على الغرق فألقى بعض من كان عليها متاعَ 
غيره ليُخففها بدون إذنه» فإنه يضمنه ؛ لأنه أتلف المتاع لدفع 
الأذى به ولو أنه سقط عليه متاع غيره فخشي أن يُهلكه. 
فدفعه» فوقع في الماء فإنه لا يضمنه ؛ لأنه أتلفه ليدفع 
الأذى DJ‏ 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
تقدم لنا أن الضرورة سببٌ في المشقة شرع عندها استباحة الأمر 
المحرم» وقد أفادت هذه القاعدة أن الأمر المحرم المستباح بالضرورة 
إذا كان متعلّقاً بإتلاف حق من حقوق الخلق أو تفويته فان هذا الحق لا 
يبطل بل يلزم ضمانه. 


القاعدة الکبری الثالثة: المشفة تجلب التيسير CD‏ 


وكما تلاحظ فان هذه القاعدة تعد أيضاً قيداً لقاعدة (الضرورات 
تبیح المحظورات)ء وقد ورد أيضاً هذا القيد فى نص مستقل. 

وقذ یقول قائل : فما فائدة الاضطرار هنا إذا كان لا یبطل ما 
ترتب عليه ؟ 

والجواب : أن فائدة الضرورة هنا هي في رفع الائم المترتب على 
إتلاف مال المسلم أو تفویت حق من حقوقه الحاصل في حال عدم 
الضرورة. 
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7 
の ァ‏ 9 
ام اور القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التیسیر GD‏ 


القاعدة الخامسة 


(الحاجة تنل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصق)(. 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : معنى القاعچة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : الألفاظ التي تحتاج إلى بيان في هذه 
الماعدة هي : 
- لفظ (الحاجة) والمراد بها : الافتقار إلى ما یقوم به الحال ویستمر 
معه المعاش» بحیث يودي عدم مراعاته إلى الحرج والضیق دون 
الهلاك أو خشیته. 
- ولفظ を し)‏ كانت أو خاصة) هذا وصفٌ للحاجت فان الحاجة 
التي تُعطى حکم الضرورة لا تخلو من نوعین : 
النوع الأول : الحاجة العامة» وهي : الحاجة الشاملة لجمیع 
الأمة فیما یمس مصالحهم العامة. 


وقد نص بعض العلماء على هذا النوع من الحاجات في بعض 


(۱) انظر : البرهان فى آصول الفقه (۰)۱۰۱۰۱۰۷/۲ والأشباه والنظائر لابن الوکیل 
(۲/ ۰0۳۷۲-۳۷۰ والمنثور في القواعد (۰)۲4۰۲/۲ والاشباه والنظاثر لابن 
الملقن (۰)۳4۸-۳۱/۲ والأشباه والنظاثر للسيوطي (ص۰)۱۸۱-۱۷۹ والأشباه 
والنظاثر لابن نجیم (ص ۰0۱۰۰ وترتیب الا لي (۱/ ۰۱۳۰-۲۲ ودرر الحکام 
شرح مجلة الاحکام (۰)۳۸/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۱۲-۲۰۹ والمدخل 
الفقهي العام (۲/ ۰۹۹۹-۹۹۷ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۰۲٤۳‏ ۰6۲۲ وکتاب المشقة تجلب التیسیر (ص ۳۹6-۳۹۱). 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


نصوص القواعد فقالوا : (الحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة)'. 

النوع الثاني : الحاجة الخاصت وهي : الحاجة الشاملة لطائفة 
معيّنةٍ من الناس» كأهل بلدٍء أو حرفة معيّنةٍ كالتجارء أو الصّناع» أو 
الزراع. 

فالحاجة في هذين النوعين معتبرةٌ عند إلحاقها بالضرورت أما 
الحاجة الخاصة بفردٍ أو بأفراو محصورين فغير معتبرةٍ أصلاً ولا تُلحق 
بالضرورة ؛ وذلك لأن لكل فردٍ حاجاث متجددةٌ ومختلفةٌ عن غيره» 
ولا يمكن أن يكون لكل فردٍ تشريع خاص به. 0 

CU‏ : المعنى الإجمالي للقاعدة : أن الحاجة العامة تعطى حكم 
الضرورة من جهة كونها سبباً في المشقة التي يجوز الترخص عندها. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فكل ما احتاج 
إليه الناس في معاشهم» ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل 
محرم» لم يُحرّم عليهم ؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا 
عاد 1 

المسألة الثالئة : شروط إعمال هذه القاعدة : 

يمكن القول إنه يشترط لاعمال هذه القاعدة الشروط الآتية : 

الشرط الأول : أن تكون الحاجة متحققة. وإذا كان الحكم بتحقق 
الحاجة أمرأ فيه عسرٌ لكونها من الأمور الباطنة التي يصعب الوقوف 


)١(‏ انظر: المشور في القواعد .)۲٤/۲(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۱۷۹). 
(۲) القواعد النورانية (ص ۱1۵). 


القاعدة الکبری الثالثة: المشقة تجلب التیسیر 


على حقيقتها فانه یمکن أن یستدل على تحققها بتحقق دليلهاء ودلیل 
الحاجة هو : الأمارة المحسوسة التي يدل وجودها على وجود الحاجة 
في الغالب سواء أكانت هذه الأمارة زماناً أم مكاناً أم عملاً صادراً من 
المكلفين» فمثلاً : قد يحتاج الزوجان أو أحدهما إلى الطلاق فيكون 
た っ‏ مأذوناً فيه شرع وهذه الحاجة أمرٌ باطنْ يعسر الاطلاع عليه 
والحكم بتحققهء لذا فإنه يستدل على وجود الحاجة إلى الطلاق 
بوقوعه في زمنه. وهو الطهر الخالي عن الجماع فان الغالب أن من 
أوقع الطلاق في هذا الزمان فإنه يكون محتاجا إليه. 

الشرط الثاني : أن تكون الحاجة عامةً. ومعنى عمومها : أن يكون 
من شأنها الشمول لعموم الأمة أو لطائفةٍ معيّنةٍ منهم في جميع 
أحوالهم. 

الشرط الثالث : أن يكون المحرم المستباح بالحاجة من قبيل 
المحرم لغيره. وقد يعبر عنه بالحرم لکسبه أو لعارض أو سدا للذريعت 
ومعنی هذا أن الحاجة لا تقوى على استباحة المحرم لذاته أو كما يعبر 
عنه بالمحرّم لوصفه ؛ وذلك لأنه لما كانت الحاجة أقل من الضرورة 
في الشدة كانت أضعف منها في تخصيص النص المحرم؛ ومن 
المعلوم أن ما حرم سداً للذريعة أخف مما خُحرّم تحريم المقاصد أي ما 
كان محرّما لذاته. 

الشرط الرابع : أن لا يكون النهي نصاً خاصاً صريحاً في التحريم. 
وذلك oN‏ للنص في هذه الحالة من القوة ما لا تقوى معه الحاجة على 
تخصيصه» فالحاجة يقتصر أثرها على تخصيص النص العام أو القياس 
العام المعیر عن بالقاعدة العامة في الشريعة. 


رن الممتع : في القواعد الفنقهية 


المسألة الرابعة : الفرمع المبنية على القاعدة : 
انبنى على القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 

١‏ - أن الناس يحتاجون إلى التعامل يجملةٍ من العقودء كالإجارة» 
والقرض» والوكالة» والودیعة» والمضاربة والمزارعت 
والضمان؛ وغیرها ؛ ولو قيل : إنه لا بحق لاحدٍ الانتفاع الا بما 
هو ملكهء ولا یتعاطی آموره إلا بنفسه» ولا يستوفي إلا ممن عليه 
حقه. للحقت المشقة العظيمة بالناس» فجاء التیسیر علیهم ؛ 
تنزيلاً للحاجة العامة منزلة الضرورة. 

-Y‏ أن التجار یحتاجون إلى اعتبار البیع بالنموذج مسقطاً لخیار 
الرؤية» ولو قیل بعدم اعتباره وأن خیار الرژية لا یسقط الا برژية 
الشيء المبيع كله لشق ذلك على التجار خاصة إذا كان المبیع 
كثيراً محفوظاً في أغلفةٍ أو نحوهاء فجاء التيسير هنا ؛ تنزيلاً 
للحاجة الخاصة منزلة الضرورة. 

۳- أن بيع الوفاء - وهو عقد يتضمن التزام المشتري برد المبيع إلى 
البائع» متى رد البائع إليه الثمن - قد احتاج إلى التعامل به في 
وقتٍ مضى بعض أهل البلاد» كأهل بخاری. وأهل مصرء وذلك 
لأن الناس أمسكوا عن إقراض آموالهم بلا منفعف فشق ذلك على 
من يريد الانتفاع بالمال دون الوقوع في المرابات فقيل بالتيسير 
هنا تنزيلاً للحاجة الخاصة منزلة الضرورة. 
المسألة الخامسة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
تقدم لنا أن الضرورة سببٌٍ في المشقة الجالبة للتيسير» وأنها تمثل 

أعلى درجات المشقة» وقد أفادت هذه القاعدة إلحاق الحاجة العامة 


القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التیسیر の‏ ①〈 


أو الخاصة بالضرورق فتکون الحاجة حینتلٍ سبباً في المشقة الجالبة 

المسألة السادسة : الفرق بين الحاجة والضرورة: إذا كانت الحاجة 
ملحَقةٌ بالضرورة في المنزلة بحيث يكون كل منهما سبباً في حكم 
の した |‏ فان بينهما فرقاً من وجهین: 

الوجه الأول: أن الأحكام الاستثنائية الثابتة بالضرورة تكون في 
الغالب とい‏ لمحظورٍ ممنوع بنص شرعيٌ خاص صریح؛ وتكون هذه 
الإباحة مؤقتةٌ حيث تنتهي بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطر. 

آما الأحكام الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالباً لا تخالف نصا 
خاصاً صریحاً» ولكنها تخالف النصوص العامة أو القواعد العامة في 
الشرع» والحكم الثابت بها يكون في الغالب ثابتاً بصورةٍ دائمق 
ويستفيد منها المحتاج وغيره. 

الوجه الثاني : أن الضرورة تبیح المحظور سواءٌ أكان الاضطرار 
حاصلاً للفرد أم للجماعة؛ Li‏ الحاجة فلا تكون سبباً في التيسير الا 
إذا كانت حاجةً عامة أو خاصة بطائفة كثيرة غير محصورة فلا تكون 
سا في التيسير في حقٍ فر أو أفرادٍ محصورين. 


EET 


(いり‏ : المدخل الفقهي العام (۲/ 44۸444(« ونظریه الضرورة الشرعية 
(ص ۰۲۷۵ ۲۷). 
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مب( و القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار‎ 


| القاعدة الکسری الرابعة ۱ 


(( لا ضرر ولا ضرار )° 
الکلام في هذه القاعدة یمکن أن يكون من خلال المسائل الاتية : 
المسألة الژولی : مكانة هذه القاعدة : 


هذه القاعدة أصل من أصول الشرع ومن أجل قواعده» وتظهر 


أولهما : أن هذه القاعدة من القواعد ذات الأثر الواسع في أحكام 
الفقه فقد ذكر بعض العلماء أن نصف الفقه يندرج تحت هذه 
القاعدة» ووجه هذا : أن أحكام الشرع لا تخلو ما أن تكون لجلب 
المنافع وإما أن تكون لدفع المضارء وهذه القاعدة التي معنا تقرر 
جانب دفع المضار أو تخفيفهاء وذلك نصف أحكام الفقه. 

ثانيهما : أن لهذه القاعدة صلةً بعلم أصول الفقه» وذلك باعتبارها 
من أدلة الفقه» أو أنها تشبه أدلة الفقه + من حيث إنها يُقضى بها في 
جزئياتها كأنها دلیل على ذلك الجزئي» ومن حيث صلتها بالاستدلال 
في جانب المصالح» التي تبحث ضمن أدلة التشريع المختلف فيهاء 


)0 المجموع المذهب .)۳۷-٠۲١/١(‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ 
۰4۸-۱ والقواعد للحصني (۱/ (Ye1-YYY‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص۰)۱۸۱-۱۷۳ والأشباه والنظاثر لابن نجیم (ص۰)۹۹-۹4 وترتیب اللآلي (۲/ 
۱ مر شرح القواعد الققهية (ص ۰۱۷۸-۱۲۱۵ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
ص ۹۷۷-ص ۰6۹۹۱ والوجيز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۹۹-۲۵۱). 


CD‏ الممتع ؛ في القواعد الفقهية 

حيث إن قاعدة رعاية المصالح قد بنيت على مضمون هله القاعدة. 

المسألة الثانية : سياغة هذه القاعدة : 

هذه القاعدة ارتبطت في مبدأ تطبيقها بنص نبوي يذكر بصيغته عند 
تعليل أحكام فروع هذه القاعدة وهو قوله تاو : (لا ضرر ولا 
ضرار)" "۰ مما يُشير إلى ارتباطها المبكر بواقع أحكام الشرع» إلا أنها 
لم تذكر بهذه الصيغة باعتبارها قاعدةً فقهيةً إلا في وقتٍ متأخر بالنظر 
إلى واقع التأليف في القواعد الفقهية ؛ فأول ورودها بهذا اللفظ بهذا 
الاعتبار كان في مجلة الأحكام العدلية ممثلةً في المادة التاسعة عشرة 
من مواد المجلة؛ ثم في شروحها بعد ذلك. 

مع التنبيه إلى أنها قد وردت بلفظ (الضرر يُزال) أو نحوه قبل 
ذلك» وهو اللفظ الذي عبّر به عن القاعدة أكثر علماء القواعد الفقيهة» 
ويُعد العلائي أول من صرّح بذكر هذه القاعدة باعتبارها قاعدةٌ Le‏ 
لكن اللفظ الذي ذكرها به محل نظرء فقد ذكرها بلفظ (الضرر 
المزال» وهذا اللفظ محل نظر من جهة أن كلمة (المزال) قد ذكرت 
معرَّفة» وتعريفها يجعلها وصفاً للضرر لا حكماً بات ومن شروط 
المحمول في القاعدة : أن يكون حكماً bbL‏ غير مترددٍ فيه. 

وهذا بیخلاف ذكر هذه الكلمة منكرةً بلفظ (مزال) كما ذكرها 
الحصني» أو بلفظ (يزال) كما ذكرها ابن السبكي» ثم السيوطي ومن 
جاء بعدی فان هذه الألفاظ من قبيل الأخبار التي هي بمعنى الأمر› 


القاعدة الکیری الرابعة ؛ لا ضرر ولا ضرار GT‏ 


فتفيد طلب إزالة الضرر» وتکون مفيدةٌ للمعنی حينئلٍ. 

وهلا اللفظ المذکور للقاعدة یتفق في معناه مع نص الحديث 
النبوی» لذلك كان من الأولى أن يُستعمل نص الحديث فى صياغة 
القاعدة ویکتفی به لأمرين : 

الأمر الأول : أن ذکر القاعدة بنص الحدیث النبوي يُعطيها قوةٌ 
في التأثير ؛ لأن هذا يجعلها دليلاً شرعياً صالحاً لأنْ تبنى عليه 
الأحكام. 

الأمر الثانى : أن ذكر القاعدة بنص الحديث النبوي فيه من العموم 
والشمول ما لا يوجد فى اللفظ الآخر للقاعدة ؛ لأن نص الحديث 
يشمل إزالة الضرر ابتداء ومقابلةء قبل الوقوع وبعده أما اللفظ الآخر 
للقاعدة فهو خاصٌ بإزالة الضرر بعد وقوعه. 

يُضاف إلى هذين الأمرين أن نص الحديث النبوي لفظ مختصن 
فتحققت فيه الفائدة من صياغة القاعدة الفقهية» وهی سهولة حفظها. 

مع التنبيه إلى أن هذه القاعدة قد وردت بهذين اللفظ في مجلة 
الأحكام العدلية» وهذا تكرارٌ يغني عنه ذكر القاعدة بأحد اللفظين» إلا 
أن الشيخ أحمد الزرقا قد ذكر أن القصد من إعادة ذكرها باللفظ الآخر 
هو التأكيد على جانب وجوب إزالة الضرر في حال وقوعه". 


(۱) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص١55).‏ 
(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص1782155). 


> الممتع : في القواعد الفقهية 

المسألة الثالثة : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنی الإفرادي : 

هذه القاعدة تدور حول لفظي الضرر والضرار المنفیین» ومادة 
هذين اللفظين اللذين EE‏ منها واحدت وهي الضّرٌ أو الصْرَّء وهما 
لغتان» وهي في اللغة تعني خلاف النفع. 

وقيل الضَّر خلاف النفع» والضّر ما كان من سوء حال أو فقر 
وشدة» فمن الأول قوله تعالی : طلا یسرک که ساچ jn‏ 
۷۰ ومن الثاني قوله تعالی : دا س لاس صر دعاناگه ژر : 
0 

し も‏ (الضرر) و (الضرار) في الاصطلاح فقد قيل : إنهما بمعنی 
の テリ‏ فكل منهما يعني : نقصانْ يدخل على الشيء؛ أو مفسدةٌ تلحق 
بالشيء. وتكرارهما في لفظ الحديث من باب التأكيد» فالثانية توكيدٌ 
للأولى. 

والذي يترجح أن لكل منهما معني اصطلاحياً خاصاً ؛ وذلك لما 
هو معلومٌ من أن التأسيس أولى من التأكيد. ولكن حصل الخلاف في 
تحديد معنى كل منهما على أقوالٍ : 

القول الأول : أن الضرر إلحاق الانسان مفسدةً بغيره بحيث ينتفع 


(۱) انظر: تهذيب اللخة て (et バハ)‏ ولسان العرب (YeVY/75‏ والنهاية في غريب 
الحديث (۰)۸۳-۸۱/۳ والتعيين في شرح الأربعين (ص۰)۲۳۵۰۲۳۲ والمجموع 
المذهب (۰۱۲۲/۱ وفتح المبين في شرح الأربعين (ص۰۲۳۷ والقواعد 
للحصني (۰)۳۳/۱ وشرح القراعد الفقهية (ص ۱۹۵). 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار > 


هو بذلك الالحاق» وأما الضرار فهو إلحاق الانسان مفسدةٌ بغيره 
بحیث لا ينتفع هو بذلك الالحاق. 

القول الثاني : أن الضرر إلحاق الانسان مفسدةً بغیره ابتداءً» وأما 
الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدةً بمن أضر به على سبيل المجازاة 

٠‏ القول الثالث : أن الضرر اسم والضرار مصدرٌء فالمصدر الذي 
هو الضرار يشير إلى فعل الضرر والوقوع فيه» والاسم الذي هو الضرر 
يشير إلى ما يُوصل إلى فعل الضرر والوقوع فيه ويكون وسيلة إليه. 
فيكون النهى وارداً على ارتكاب الضرر أو ارتكاب وسيلته. 
۱ والذي يترجح من هذه المعاني للفظي الضرر والضرار هو ما 
تضمنه القول الثاني ؛ وذلك لأن لفظ (الضرار) مصدر قياسيٌ على وزن 
(فعال)» وفعله على وزن (فاغل) وهو يدل على المشاركة بين اثنين 
فأکثر ۲ . 

ویجدر التنبیه إلى أن التعریفات المشار إليها هنا قد اتجهت إلى 
بيان تخصيص معنى الضرر بما يقع على الغير بينما أنه يمكن أن يدخل 
فيه أيضاً الضرر الذي يوقعه أو يمكن أن يوقعه الإنسان على نفسه. 

كما أنه ينبغي التنبه إلى أن الضرر والضرار يمكن أن يكون كل 
منهما レー‏ ويمكن أن يكون معنوياً. 


وأما التفي الوارد في نص القاعدة وفي نص الحديث قبل ذلك فهو 


(۱) انظر: شرح القراعد الفقهية Oo っ)‏ 


Cm の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


بمعنى النهی ؛ إذ إن (لا) نافی وهي ليست لنفي الوقوع ؛ لأن الضرر 
والضرار یقعان كثيراً في الواقع» وبناء عليه يكون المقصود بالنفي هنا 
نفي الجواز: فیثبت حينئلٍ التحريم شرعاً"'". 

انیا المعنی الاجمالی للقاعدة : 


شریعتنا» ولذا يحرم إيقاع الضرر ابتداء أو مقابلة على وجو غير جائز» 
ویفهم من هذا أن الضرر الواقع بهذه الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه أو 
رفعه بعد الوقوع إن آمکن. 
المسألة الرابعة: مچال اعمال القاعدة" : 
هذه القاعدة أساسٌ في منم الفعل الضار وتلافي نتائجه» وهي كما 
تقدم سند لمبدأ الاستصلاح المتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد 
ولذلك فان كثيراً من أبواب الفقه تتبنی على هذه القاعدة» ومن ذلك : 
- مشروعية الخیار بأنواعه» فانه شرع لرفع الضرر الذي يلحق بأحد 
المتعاقدین. 
一‏ ومشروعية الحجر بأنواعه ؛ فحجر الفلس شرع لرفع الضرر عن 
الغرماء» وحجر السفه شرع لدفع ضرر السفیه المحجور علیه. 


(۱) انظر: التعيين في شرح الأريعين Yo っ‏ 

(۲) المجموع المذهب (۱/ ۱۲-۱۲۰ والقواعد للحصني (۱/ ۰6۳0-۳۳ والأشباه 
والتظاثر للسيوطي (ص ۰0۱۷۳ والأشباه والنظائر لابن نجیم (ص>۰)۹ وترتیب 
اللالي (۲/ ۰6۸۰۳ وشرح القواعد الفقهية ) っ っ‏ ۱۷۸-۱۹۵ والمدخل الفقهي العام 
۰( ص۹۷۷-ص ۹۸۰). 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


- ومشروعية الشْفعة ؛ فانها شرعت لدفع ضرر الشريك أو الجار 
الذي للا بر یده الانسان. 


- ومشروعية القصاص ؛ فإنه شرع لرفع ضرر المعتدى عليه أو وليّه 
- ومشروعية نصب الأئمة والقضاة» فإنه شرع لرفع الضرر عن 

المظلومین » どう‏ للضرار المحتمل من قيام المعتدی عليه بأخذ 
- ومشروعية الحدود فانها شرعت لدفع الضرر ورفعه عن الناس في 
- ومشروعية قتال المشرکین والبغای فانه شرع لدفع الضرر ورفعه 

عن الدین والاْنفس والاموال. 

ففي كل باب من هذه الأبواب دفمٌ أو رفعٌ لأضرار كثيرة معلومة. 

وإذا تقرر هذا فان هذه القاعدة وإِنْ وردت مطلقة في لفظها فهي مقيّدةٌ 
شرع وذلك أنه يخرج من هذه القاعدة ثلاثة أنواع من الضرر : 

أولها: الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل المشتمل عليه : 
والقصاصء فإنه وإِنْ كان ضرراً على من يُقام عليه إلا أنه ضررٌ بحق؛ 


وقد أذن فيه الشارع» بل أوجبه في حالاتٍ كثيرة"". 


(۱) انظر: التعيين في شرح الأربعين (ص۲۳): وجامع العلوم والحكم YY7Y)‏ 
وشرح القواعد الفقهية (ص19١).‏ 


CID‏ الممتع : في القواعد الففهية 


ثانیها : الضرر الذي تعم به البلوى : أي يعسر الاحتراز منه أو 
یعسر الاستغناء عن العمل الا معه» وهذا النوع من الضرر في غالب 
وقرعه ضرر یسیر یمکن احتمالی ومن قبیل هذا النوع : الضرر الذي 
یکون في بعض المعاملات | し‏ يسبب الغبن أو الغرر فإنه ob‏ كان 
ضرراً إلا أنه إذا عمت به البلوی فانه یختفر. 

وثالنها : ما رضي به المکلف مما كان متعلقاً بحقه لا بحق الله 
تعالی : فمتی اشتمل العمل على ضرر للمکلف وکان متعلقاً بحقه هو 
ورضي به فانه يغتفر هذا الضرر» ومن هذا القبیل : أن في تزویج الولي 
مولیته بغیر کف - نسباً أو تديناً - ضرراً عليهاء فلو آنها رضیت 
بذلك فان العقد يصح ؛ لأن الضرر الذي اشتمل عليه العقد وهو عدم 
الکفاءة في هذا الأمر ضررٌ متعلق بالمرأة في حت من حقوقهاء وقد 
رصيت به. 

وكذا فإن في القذف بالزنا ونحوه ضرراً يلحق بالمقذوف» فلو أن 
المقذوف سكت في هذا لحال ولم يطالب بالحد. فإنه لا يُقام الحد 
على القاذف. لأن الضرر الذي اشتمل عليه القذف ضررٌ بحق المكلف 
المقذوف. وقد رضي به ؛ لسكوته. 

المسألة الخامسة : الأدلة على القاعدة : 

دل على هذه القاعدة أدلةٌ من القرآن والسنة» ولعل صرح دليل على 
القاعدة على سبيل الإجمال ما ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدري وابن 
عباس وعائشة و أن رسول الله با قال : «لا ضرر ولا ضرار)»”'". 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار GD‏ 


مطلقاًء وهذا يوجب إزالته ما بدفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة 
وإما برفعه بعد وقوعه بما یمکن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع من 


تکراره. 


يُضاف إلى هذا أن القرآن والسنة قد دلا على النهي عن إيقاع 


الضرر بالغير بغیر وجو حق» وبينا كيفية رفعه بعد وقوعهء وذلك في 
صور كثيرةء ومنها : 
۱- النهي عن りや‏ بالمطلقات كما في قوله تعالى : ود طلم 


السا من 5 25 ひみ ン ۳ みのる て‏ مروف 35 مك رهن 

۳ لر سو ور チーン チー‏ 
bz‏ آي 22 ۰1۷۲۳۱ وقوله تعالی : めし や あぁ‏ ۳9 
ن [الصلاق : 7 


فهذا cl‏ صريحٌ عن المضارة بالمطلقة اما بمراجعتها قبل انتهاء 
عدتها وتطليقها مرةً أخرى لتطول عليها العدة أو لتعطيه شيئاً مما 


آتاهاء وإما بالتضييق عليها حتى تفتدي منه بمالها أو تخرج من 


النهي للوالدة والوالد عن الإضرار بولدهما كما فى قوله تعالى : 


ولوت ر نی دمن عولبر طمن یمن اواد أن بي اليصَاعةٌ ول 


メレ キラ 


エリ デ 7 ン /‏ 4 , ررغ n ピン‏ 
PPU‏ له رهن كسمن بالعوف لا کت تفش لا وستها لا تاد 


イッ ン‏ ود 


0۳۳ ا ی ولا 434 和‏ ولي rer ip っ gn‏ 
وهذا نهيٌ للوالدة عن الاضرار پولدها بأن تأبى أن ترضع ولدها 
إضراراً بوالده» ونهی للوالد عن أن ينتزع الولد من والدته ویمنعها 

من إرضاعه لمجرد الإضرار بها. 


-Y 


CMD‏ الممتع : في القواعد النقهية 


ال النهي عن مضارة الکاتب والشاهد كما في قوله تعالی : Ab‏ 
رس ン と テッ‏ 


دا تبايعتم や‏ يار 23 و کیلک [البَقرَة: ۰۲۲۸۲ 

فهذا あど‏ ما عن المضارة من الكاتب والشاهد وذلك بأن يكتب 
الكاتب بخلاف ما يُملى عليه أو يمتنع من الكتابة أصلاً» ويشهد 
الشاهد بخلاف ما سمع أو يكتم الشهادة بالکلیت واما نهىّ عن 
المضارة بالكاتب والشاهد وذلك بأن يُدعيا إلى الكتابة أو الشهادة 
وهما مشغولان فإذا اعتذرا بعذرهما أوقع بهما صاحب الحق 
الأذى. 

4- النهي عن المضارة في الوصية كما فى قوله تعالى : っ し あか‏ 
冯‏ بوصی ۳ 9 > と に ルン シッ 2 の‏ ۰۲۱۲ 
وهذا نهيّ للمورّث عن إدخال الضرر على الورثة في الوصية 
والدين بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث» أو أن يقر 
بدين ليس عليه. 

5- النهي عن المضارة في استعمال الحق كما فى حديث سمرة بن 
جندب وله أنه كانت له お っ の) La と‏ في حائط رجل من 
الأنصار» وكان مع الرجل آهله. فكان سمرة يدخل إلى نخله 
فيتأذى به الأنصاري ويشق علیه. فطلب الأنصاري من سمرة أن 
فذكر له ذلك» فطلب النبي كله من سمرة أن يبيعه تأبى» فطلب 
منه أن يُناقلهء فأبى» وقال لسمرة : (فهبه له ولك كذا وکذا(آگ 


(۷) العضد والعضيد اسل للنخل الذي صار له جذ يُتناول منه. 
(Y)‏ أي: أمراً رعیه فيه. 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


فأبى» فقال النبي يله لسمرة : (آنت OL‏ ثم قال رسول الله 

是‏ للأنصاري : اذهب فاقلع نخله”"©. 

فقد عد النبي ية استعمال الحق على وجه یلحق به الأذى بالغیر 
من قبیل المضارة. وسعی إلى إزالة ما تضمنه من ضرر؛ وذلك 
پارتکاب أدنى المنسدتین دفعاً لاعلاهما. ۱ 

ومن قبیل هذه الصورة ما ورد في حدیث آبي قلابة وله أن النبي 
و قال : (لا تُضارٌوا في الخفر)"*. فقد نهی النبي ی عن إلحاق 
الأذى بالغیر عن طریق استعمال الحق» وذلك بأن یحفر الرجل برا فى 
ملكه المجاور لبتر الغير فيذهب بذلك ماء بغر الجار” "2 وعد هذا 
الفعل من قبيل المضارة. 

المسألة السادسة : علاقة هذه القاعدة بقاعدة االمشقة تجلب التیسیوا: 

ذكر بعض العلماء أن قاعدة (الضرر یزال) وهي التي عبّرنا عنها 
بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) متحدةٌ أو متداخلدٌ مع قاعدة (المشقة 
تجلب التيسير) وممن ذكر هذا السيوطي وأبن نجيم» حيث قال 


)۱ أخرجه أبو داود فى سننه (۰)8۷۰8۷/۱۰ والبيهقى في السنن الكبرى (5//ا61١))2‏ 
وقال المنذري : «في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظ وقد تقل من مولده 
ووفاة سمرة ما بتعذر معه سماعه منه» وفیل : فيه ما یمکن معه السماع منه» مختصر 
سنن أبي داود (۵/ ۲۶۰). 

(۲) آخرجه أبو داود فى المراسیل (ص ۲۹۵). 

(۳) وقد ورد تفسیر المضازة في الحفر في زيادةٍ آوردها أبو داود بعد ذکره للفظ هذا 
الحدیث حيث قال: «زاد سعيدٌ: وذلك OU‏ الرجل إلى جنب الرجل» لیذهب 
بمائه» المراسیل (ص ۲۹۵). 
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السيوطي : "وهي مع التي قبلها متحدةٌ أو متداخلةٌ "۳ وقال ابن 
نجيم : "وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة"”". 

وعبارتهما هذه فيها شي* من التردد وعدم الجزم في العلاقة بين 
القاعدتين» فهل هما قاعدتان متحدتان ؟ أي تستويان في موضوعهماء 
فتصدق كل واحدة منهما على ما تصدق عليه الأخرى ؟”")» أو أن 
بينهما شيئاً من التداخل فحسب ؟ بحيث تشترك القاعدتان في أمر 
وتفترقان في أمر آخر ؟“. ۱ ۱ 

والذي يظهر هنا أن القاعدتين ليستا متحدتين» بل بينهما تداخل» 
وبيان هذا : 

أن كلا القاعدتين يمكن أن يُحكم في الأمر الخارج عن المعتاد 
في الشدة في تصرفات المكلفين» إلا أن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) 
تحکم في تصرفات الخلق مع الخالق» وأما قاعدة (لاضرر ولا ضرار) 
فشحکم في تصرفات الخلق فيما بینهم"۳. 

وبناء على هذا فإن ذلك التردد الذي جاء في كلام السيوطي وابن 


(۱) الأشباه والنظائر (ص۱۷۳). 

(؟) الأشباه والنظائر (ص٤4).‏ 

(۳) وذلك من جهة أن قاعدة (المشقة تجلب التيسير) يتعلق موضوعها بتخفیف المشقة 
التي هي سببٌ في الضرر. 

9( انظر: غمز عيون اليصائر (۲۷۵/۱). 

(0) ولذلك يقول ابن عبد البر عن لفظ (لا ضرر ولا ضرار): "لفظ عام متصرفٌ في 
أكثر أمور الدنیا *. الاستذكار (۲۲۳/۲۲). ويذكر بعض العلماء عن قاعدة (المشقة 
تجلب التيسير) بأنها يتخرج عليها أكثر رخص الشرع وتخفيفاته. 


القاعدة الکبری الرابعة ؛ لا ضرر ولا ضرار GD‏ 


نجيم له ما يُبرره بالنظر إلى ما تحكم فيه كلتا القاعدتين» وهذا الامر 
こも‏ لنا الاختلاف الواقع في تفريع بعض القواعد على هاتين 
القاعدتين لأجل أن موضوعات تلك القواعد شاملة للحكم على 
تصرفات الخلق مع الخالق وعلى تصرفاتهم فيما بينهم كما وقع في 
قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)» فبعضهم يُفرّعها على قاعدة 
(المشقة تجلب التيسير) وبعضهم یفرعها على قاعدة (لا ضرر ولا 
ضرار) وكلا النظرين سائمٌ. 

وإذا تقرر هذا فان من البعيد القول بتفريع قاعدة (لا ضرر ولا 
ضرار) على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) كما ذهب إلى ذلك بعض 
الباحئین ۰۲۳ من جهة أن في رفع الضرر تیسیراً وتسهيلاً على الأمة. 

وإنما استبعدنا ذلك القول لأنه ليس تفريع قاعدة (لا ضرر ولا 
ضرار) على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) بأولى من عکسه. فان لقائل 
أن يقول : إن قاعدة (المشقة تجلب التیسیر) متفرعةٌ عن قاعدة y)‏ 
ضرر ولا ضرار) باعتبار أن في التیسیر والتسهیل على الأمة إزالة 
للضرر عنهم. 
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)1( انظر: الإحكام والتقرير لماعده المشقة تجلب التيسير (ص۱۸۹). 
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القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار YY‏ 


المسألة السابعة : القواعج المتفرعة عن قاعدة الا ضرر ولا ضرارا: 

يمكن أن نصنف القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة في صنفين : 

الصنف الأول : القواعد الخاصة بازالة الضرر في حال انفراده. 
وهي على النحو الاتي : 


| الفاعدة الأولى ۱ 


“Ja 

لفظ هذه القاعدة جعله كثيرٌ من العلماء والباحئین بدلاً من لفظ 
القاعدة الکبری المعتمد هناء لذلك فان ما ذُكر من أدلةٍ للقاعدة 
الکبری یجعلونه do‏ على هذه القاعدة؛ وقد مر بنا فيما تقدم التمییز 
بين هذین اللفظین ob‏ هذا اللفظ المذکور هنا یختص برفع الضرر بعد 
وقوعه بخلاف اللفظ المعتمد للقاعدة الکبری» فکما أنه یشمل رفع 
الضرر بعد وفوعه فانه کذلك یشمل دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية 
الممکنت لذلك عدت هذه القاعدة التی معنا هنا من القواعد المتفرعة 
عن القاعدة الکبری. ۱ 

والکلام على هذه القاعدة سیکون بحسب المسائل الاتية : 

المسألة الأولى : معنى القاعبة : 


أن الواجب شرعاً فى شأن الضرر إذا كان واقعاً أن يُسعى فى 


(۱) المجموع المذهب (۰)۱۳۷-۱۲۰/۱ والأشباه والنظائر لابن السبكي (4۸-6۱/۲)) 
والقواعد للحصني (۱/ ۰0۳95-۳۳۳ والأشباه والنظائر السيوطي (ص۱۷۳)» والاشباه 
والنظاثر لابن نجيم (ص۰)۹4 وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۱۸۳-۱۷۹ والمدخل 
الفقهي العام (۲/ ص ۰)۹۸۲ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲6۸). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهيهة 


إزالته ورفعه. 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
ينبني على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع الفقهية في كثير من آبواب 

أو التعويض عن الضرر فى الحقوق الخاصة. ومن أمثلة ذلك ما 

يأتي : 

-١‏ أن أحد المتبايعين قد يقع له ضررٌ بعد لزوم عقد البيع» كأن یغبن 
فيه» أو يُدلّس علیه» أو يظهر عيبٌ في السلعة» فشرع خيار الغبن 
وخيار التدليس وخيار العيب ؛ لرفع الضرر الواقع لأحد 
المتعاقدين. 

۲- لو أن بعض التجار عمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من 
الطعامء فحبسه عنهم بقصد إغلائه علي فإنه يجب على ولي 
الأمر أن يأمره بالبیع 1۳ للضرر عن الناس ۰ ویجوز لولي الأمر 
في هذه الحالة أن یکره التاجر على البيع بقيمة المثل. 

-Y‏ لو سلط شخصٌ ميزابه على الطريق العام بحيث يتأذى به المارّون 
فانه يجب على ولي الأمر أن يأمره بازالة ميزابه إزالةٌ للضرر عن 

一 人‏ لو غرس د شخصر شجرة في بيته ثم تدلت أغصانها في بيت جاره» 
وتأذى منها ذلك الجار» فانه يجب على صاحب الشجرة إزالة هذا 
الضرر إما بقطع تلك الأغصان أو رفعها. 


)١(‏ وهو ما یعرف بالاحتكار. 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 
ー9‏ لو آحدث شخص あじ‏ 5 فى بیته وصارت تکشف بيت جاره بحیث 
يتأذى منها ذلك الجار فانه يجب على من أحدث تلك النافذة أن 
يزيلها أو يضع حائلاً يمنع من انكشاف بيت جاره. 


5- لو غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وتضررت الزوجة بسبب تلك 
الغيبة فإنه يجب على الزوج أن يسعى في إزالة هذا الضرر إما 
بحضوره أو باحضار الزوجة لله أو بطلاقها SI‏ كان الزوج معلوم 
المکان فأما إن كان مفقوداً بحیث لا يُعلم مکانه فللقاضی أن 
يحكم بطلاق المرأة. 

5 لو عُصبت عينٌ مملوكةٌ لشخص فإنه يجب إزالة الضرر عنه إما برد 
العين المغصوبة إليه سليمة؛ وإما بردها في حال نقصها مع ضمان 
الغاصب لما نقص منها؛ إزالةٌ للضرر عن المالك. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 


هذه القاعدة تفيد وجوب السعي في إزالة الضرر ورفعه بعد 
وفوعه ؛ وهذا جرء ۶ مما أفادته القاعدة الكبرى. 
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] القاعدة الثانية 4 
(الضرر يُدفع بقدر الإمكان)!" 
الكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً المعنى الإفرادي : 
- لفظ (يُدفع) ظاهره يفيد إزالة الضرر قبل وقوعه إلا أن واقع 
أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن يراد به إزالة الضرر قبل 


وقرعه وكذا بعده, 


ー‏ ولفظ (بقدر الإمكان) يعني ーー テー‏ الاستطاعه والقدرة. 
ثانياً : المعنى الإجمالى للقاعدة : 


أن الواجب شرعا هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه بحسب 
الاستطاعة والقدرة» فان أمكن منعه أو رفعه بالكلية وإلا فان المنع أو 
الرفع يكون بحسب المستطاع. 


)١(:‏ انظر: المبسوط (۰)۹۶/۱۱ وبدائع الصنائع (YY/Y〉‏ والمغني لاك 
. والعناية وفتح القدیر (۷/ ۰۳۷۳۰۱۱۰۰۱۰۳ و (۰)۱۷۱۰۱۷۰۰۷/۷ وترتیب 
اللالي (۲/ ۰6۸۱۱۰۸۱۰ وشرح القواعد الفقهية (۲۰۸۰۲۰۷) والمدخل الفقهي 
العام (۲/ ۰64۸۲۰۹۸۱ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص۲۵۷۰۱۵). 
وقد وردت هذه القاعدة عند شيخ الاسلام ابن تيمية بلفظ ما لم یمکن |زالته من 
الشر بخفف بحسب الإمكان) مجموع الفتاوى (۵۹۱/۲۸). وانظر: القواعد 
والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (۲۱۱-۰۲۰۱/۱). 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثائية : الأدلة على هذه القاعدة : 
دل على هذه القاعدة ما يأتي : 
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قوله تعالی : مالقا له ما نا と‏ تابن : ٠٠١‏ مع قوله يا 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

ووجه الاستدلال منه : أن دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد 
وقوعه من قبیل امتثال مر الشرع ؛ لأنه قد نهی عن إيقاع الضرر 
كما تقدم؛ فتکون إزالته واجبة» والوجوب معلق بالاستطاعة 
بدلالة الآية والحدیث» فیلزم دفع الضرر آو رفحه بحسب الامکان. 
قوله تعالی : ردو هم تا اطم من دوو وين ربا الیل 
تبرت بو 3 1 عدو کم که (الأنقال: ・ ロッ‏ 

ووجه الاستدلال منه : أن الله تعالی أمر المومنین باعداد القوة 
لدفع ضرر الأعداء وقیّد هذا الأمر بالاستطاعة مما يدل على أن 
دفع الضرر يكون بحسب الإمكان. 

قوله تعالی : も そる この SE‏ 82 في الْمصَايع 
روش 人 | NB‏ عل に 3 人‏ ۰۳6 

ووجه الاستدلال : أن نشوز الزوجة يعد ضرراً علی الزوج» وقد 
أمر الله تعالى بدفعه بحسب الاستطاعة» مما يدل على أن الضرر 
يدفع بقدر الإمكان. 

قوله ل : (من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فان لم يستطع 


أخرجه البخاري في صحيحه (۰)۲۵۱/۱۳ ومسل في صحيحه .)٩۷9/۲(‏ 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبی وذلك أضعف الإيمان). 
ووجه الاستدلال : أن وقوع المنكر يعد ضرراًء وقد وجه النبي 
ية إلى وجوب رفعه بحسب القدرة؛ مما يدل على أن الضرر 
يدفع بقدر الإمكان . 
0- ما ورد في حديث سمرة بن جندب وله الذي تقدم ؛ فقد طلب 
النبي يل من سمرة أن يبيعه» ثم أن يُناقله» ثم أن يهبه 


للانصاري» وكل ذلك من قبيل السعي إلى دفع الضرر عن 
الأنصاري بقدر الإمكان. 


المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

هذه القاعدة لها جانبان» جانب دفع الضرر أو رفعه بالكلية» 
وجانب دفع الضرر أو رفعه جزئياًء وفي كل منهما دفع أو رفم للضرر 
بقدر الامکان» فحصل عندنا أربعة أقسام : 

أحدها : رفع الضرر بعد وقوعه جزئيا. 

ثانيها : رفع الضرر بعد وقوعه بالكلية. 

الئها 0 دفع الضرر قبل وقوعه جزئیا. 

رابعها : دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية. 

فأما القسمان الأول والثاني اللذان يتعلقان بما بعد الوقوع فتقدم 
التمثيل لهما فى القاعدة الأولى. 


)۱( آخر جه مسلمٌ وغيره. انظر: صحيح مسلم .)19/١(‏ 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


وأما القسم الثالث فمن أمثلته ؛ 

-١‏ أن أذى المعتدي على العرض إذا لم يندفع إلا بدفع المال إليه 
فإنه يُشرع دفع المال إليه في هذه الحال ؛ إزالة للضرر بقدر الإمكان 
عن المعتدى عليه. وهذا من قبيل دفع الضرر جزئياء فإن الضرر لا 
يندفع عن المعتدى عليه إلا بانصراف المعتدي دون أخذه لذلك المقابل 
المالي. 

ومن أمثلة القسم الرابع : 

-١‏ أن أحد المتبايعين قد يقع له ضررٌ بعد لزوم عقد البيع» كأن 
يندم على البيع أو الشرای فشرع خيار المجلس وخيار الشرط ؛ لدفع 
الضرر المتوقع لأحد المتعاقدين. وهذا في الجملة فيه دفعٌ للضرر 
بالكلية. 

المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

لما كان الواجب شرعاً هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه 
كما نصت على ذلك القاعدة الكبرى فقد أفادت هذه القاعدة أن ذلك 
المنع أو الرفع مقيدٌ بحسب الاستطاعة والقدرة. 
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القاعدة الثالئه 


(القدیم يُترك على قدمه) 

الکلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنی القاعدة : 

أولاً المعتی الافرادي : 

في هذه القاعدة لفظان نحتاج إلى بیان معنی كل منهما : 

- فلفظ (القدیم) : هو ما توافر فيه وصفان : 

أحدهما : أن لا يوجد وقت النزاع فيه مَنْ أدرك مبدأه. 

انيهما : أن يكون مشروعاً في أصله”". 

ومعنى هذا أنه لو فقد أحد هذين الوصفين أو كلاهما فإنه لا 
یتحقق وصف القِدّم الاصطلاحي المقصود في هذه القاعدة. 

- و لفظ (قَدَمّه) يُراد به : حالته التي هو عليها وقت النزاع. 

ثانياً : المعنی ال جمالي : 

أن ما يقع فيه النزاع مما هو في أيدي الناس من أعيانٍ أو منافع - 
وكان مما لا يُدرك أحدٌ مبدأه» وهو مشروعٌ في أصله - فإنه يُترك على 


(1) المبسرط (۲۳/ OA‏ والهداية رفتح القدير (۰)۸۱/۱۰ وترتيب اللآلي (۲/ 2447 


۰۹۸۹ / パ ) وشرح القواعد الفقهية (ص 2299-46 والمدخل الفقهي العام‎ «(AAS 
(AAA 


(۲) ويُعبر عنه بعضهم بأن لا يقوم الدلیل على خلافه. شرح القواعد الفقهية (ص ۹۵). 


رس الممتع 0 في القواعد الفقهية 


حالته التي هو علیها بلا زيادة ولا نقص ولا تغییر ولا تحویل؛ ویعد 

65 دليلاً على أنه حقٌ قائمٌ بطريق مشروع. 
المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 
يُمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بدليل من المعنىء وهو : أنه لما 

كان هذا الشيء المتنازع فيه موجوداً من الزمن القديم على هذه الحال 

المشاهدة فان الأصل بقاژه على ما كان عليه» خاصة وأن الغالب على 
الظن أنه ما حدث إلا بوجو شرعيٌّ؛ والشيء إذا وُجد على وجو شرعيٌ 

فإنه ينبغي ترکه على حالته فلا تجب إزالته. ۱ 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو كان لشخص في داره ميزابٌ يصب على بيت جاره من الزمن 
القديی وأراد الجار إزالة هذا الميزاب فإنه يُمنع من ذلك ؛ لأن 
المیزاب (os‏ والقدیم يترك على قدمه. 

۲- لو كان لشخص ممرٌ في أرض جاره يمر منه إلى بيته من الزمن 
القديی وأراد الجار إغلاق هذا الممرء فانه يُمنع من ذلك ؛ لأن 
الممر قديم» والقدیم يترك على قذمه. 

-Y‏ لو كان لشخص بقعة في أرض جاره يُلقي فیها فضلاته وفضلات 
بهائمه من الزمن القديم » وآراد صاحب الأرض منعه من ذلك فانه 
لا يُمكن منه ؛ لأن انتفاعه بتلك البقعة قديمٌ» والقديم يُترك على 


فدمه. 


ー%‏ لو كان من عادة شخص من الزمن القديم أن يحجز ماء المطر فى 
أرضه حتى یمتلیع زرعه ثم یطلق الزائد لجاره» وأراد جاره أن 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار CD‏ 


يطلب منه أن يُطلق له الماء قبل امتلاء زرعه فليس له ذلك ؛ لأن 

انتفاعه بتلك الطريقة قديمْء والقديم يترك على قذیه. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعجة الكبرن : 

أنه لما كان بعض ما في أيدي الناس مما هو قدیم من أعيانٍ أو 
منافع قد يظهر أن فيه ضرراًء والضرر - كما هو متقررٌ - تجب إزالته» 
فقد جاءت هذه القاعدة لین أن القديم يُترك على قِدَمِهِ وان ظهر أن 
فيه ضررا. 
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の‏ ك وک القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


(الضرر لا یکون قديما)"" 

الكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

قبل بیان المعنى الاجمالی للقاعدة لابد من التنبيه إلى أن المراد 
بقولنا : (لا يكون قديماً) أي 1 لا یحتج بتقادمه» وليس المراد به عدم 
حصول التقادم في الضررهء فالقدم المنفي في هذه القاعدة هو القدم 
الاصطلاحي» آما القِدَم الراقعي فهر غير مقصودٍ بالنفي. 

وبناءٌ على هذا يكون معنى القاعدة : أن ما فى أيدي الناس من 
أعيان أو منافع من الزمن القديم إذا كانت مشتملةً على الضرر فإنه لا 
يصح الاحتجاج بقدم وجودهاء بل تجب إزالة الضرر الواقع فيها ولو 
ترتب على ذلك إزالتها بالکلية. 


المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

يمكن أن یستدل لهذه القاعدة بحديث سمرة بن جندب وله الذي 
تقدم إيراده» ووجه الدلالة منه : أن الذي يظهر أن حق سمرة في 
دخول حائط الأنصاري كان قديماء ولكن لما اشتمل على ضرر 
بالأنصاري لم يعتبر النبي كل قم هذا الحق. بل سعى إلى إزالته» مما 
يدل على أنه لا عبرة بالشيء المشتمل على ضرر ولو كان قديما. 


.)۹۹۱-۹۸۸/۲( شرح القواعد الفقهية (ص ۱۰6-۱۰۱ والمدخل الفقهي العام‎ )١( 


PT < 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

۱- لو كان لشخص في ob‏ ميزابٌ أو مجری آقذار - من الزمن 
القدیم - يصب في الطریق العام ويؤذي المازین من الزمن القدیم فانه 
تجب زالته» ولا يُعتد بهَدیه ؛ لأنه ضرژ والضرر لا یکون قديماء 
أي لا يُحتج بِقِدَمِه. 

۲- لو كان لشخص في بيته نافذةٌ - من الزمن القديم - تکشف 
بيت جاره ويتأذى منها ذلك الجارء فانه يجب أن يزيلها أو يضع حائلا 
يمنع من انکشاف بيت جاره» ولا يُعتد بقدمها ؛ لأنها ضررٌء والضرر 
لا يكون قدیما أي لا حتج بقدیه. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

هذه القاعدة تعد قيداً للقاعدة السابقة (القديم يُترك على قَدّیه) ؛ 
وذلك أنه قد تقرر في القاعدة السابقة أن القديم يترك على يَدَمِهِ وان 
ظهر أن فيه ضرراً. وجاءت هذه القاعدة لتبين أن ما ترك على يَدَمِه 
هو ما لا ضرر فيه» وأما ما كان مشتملاً على ضرر فإنه لا يصح 
الاحتجاج بهذم وجوده» بل تجب إزالة الضرر الواقع فيه. 

المسألة الخامسة : في بيان ضابط ما يُحترم قِحَمَهُ ومالا يُحترم : 

مر بنا في القاعدة الثالثة أشياءٌ قديمة فيها ضررٌ ومع ذلك احثرم 
. قدمها. ورآینا في هذه القاعدة الرابعة آشياء قديمة لم يُحترم قدمها 
لأجل أن فيها ضرراًء فما الضابط في ذلك؟. 

لقد اجتهد الشیخ آحمد الزرقا في وضع ضابط لهذا بعد أن うう‏ 


و 
0 5 


أن ميزان مراعاة يَِدّم الضرر وعدم مراعاته يرجع إلى تحديد فحش 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار Gry)‏ 


الضررء وبيّن ضابط هذا الفحش بقوله : إن كل ما يُمكن أن یستحق 
على الغير بوجو من الوجوه الشرعية فهو ليس بضرر فاحش» فتجب 
حينئلٍ مراعاة قَدَمِه إذا كان قديماًء وما لا يُمكن أن يُستحق على الغير 
بوجو شرعيٌ فهو ضررٌ فاحشٌ» ویرفع مهما كان قديم”" . 

ولإيضاح ذلك فإن الميزاب الذي يصب على بيت الجار أو الممر 
الذي یکون في أرض الجار ونحو ذلك یمکن أن يستحقه الإنسان على 
غيره بوجه شرعي فیحترم ده 

وأما تتجیس الطریق العام أو کشف نساء الجار فان ذلك لا یمکن 
أن يستحقه الإنسان على غيره بأي وجه من الوجوه الشرعيةء ولذلك 


فانه つつ = Y‏ قلمه. 
5 85 ۳ ۳ 


(۱) شرح القواعد الفقهية (ص ۱۰۳). 


3 
DO 
و‎ め め 


み 
LD 
القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار‎ 0 


الصنف الثاني : : القواعد الخاصة بإزالة الضرر في حال التعارض. 


ما 
7 انقاعدة الأولى 


(الضرر لا يُزال بمثله) 
الکلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أن الواجب شرعاً عدم إزالة الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه 
من باب آولی» وهذاً ر يعني أن الضرر يجب أن يزال بدون ضرر 一‏ إن 

آمکن - والا آزیل بضرر آقل. 
المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو أكره شخصٌ عن طريق التهدید بالقتل على قتل معصوم فإنه لا 
يجوز له قتله» لأن الإكراه بالتهديد بالقتل ضررٌ والإقدام على قتل 
المعصوم ضررٌ مثله» والضرر لا یال بمثله”". 

1- لو جد شخص فقيرٌ وله قريبٌ فقيرٌ فإنه لا پلزم أحدهما بالنفقة 
على الآخر إذا كان لا يقدر إلا على نفقة نفسه ؛ لأن وجوده على 
حالة الفقر ضرر وإلزامه بالنفقة على قريبه ضررٌ مثله أو أشدء 
والضرر لا یال بمثله ولا بما هو أشد من باب آولی. 

۳- لو وجد مال مشتركٌ بين اثنين ولا يقبل القسمة وتضرر أحد 
الشريكين بالشركة فانه لا يُجبر الشريك الآخر على القسمة ؛ لأن 
في القسمة ضرراً أعظم من ضرر البقاء على الشركة» وإذا كان 


.)٩۸۳/۲( انظر: شرح القواعد الفقهية (ص952198١)» والمدخل الفقهي العام‎ )١( 


CED‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


الضرر لا یزال بمثله eb‏ لا یزال بضرر أشد منه من باب أولى. 

المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

هذه القاعدة تعد قيداً لقاعدة (الضرر یزال) ؛ فحيث وجبت إزالة 
الضرر فإنه لا تجوز إزالته بمثله ولا بما هو أشد آمنه بل تجب إزالته 

)۱( f ۰. 于 + ۱ 

بلا ضررٍ إن آمکن أو بضررٍ أقل"". 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بقاعدة الجضرر لا یُزال بالضررا: 
عيّر بعض العلماء بالنص المشار إليه هنا عن القاعدة التى معنا“ 

وهذا يُشير إلى أنهم يرون أن كلا اللفظين بمعنی واحدٍ. 
إلا أن الذي يظهر أن بينهما فرقاً وهو أن لفظ (الضرر لا يُزال 

اطلاقه . فاللفظ الأول يفيد عدم جواز إزالة جنس الضرر بجنس ضرر 

آخر سواءٌ أكان مساوياً أو أقل أو أشدء فالواجب إزالة الضرر دون 
إيقاع ضرر آخرء بينما أن اللفظ الثاني هنا مقيدٌء فهو يفيد - كما تقدم 

一‏ عدم جواز إزالة الضرر بضرر مساو أو أشد من باب آولی؛ وهذا 

(۰ ۶ ۳۳۹ 

يعني جواز إزالة الضرر بضرر اقل . 

(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ۰)۱۹۵ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۹۸۳). 
والأشباه والنظائر لابن السبكي )1/1( والمنئور ) (YY や パ‏ والقواعد لابن 
رجب (ص 007 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰۱۷ والأشياه والنظائر لابن 
نجیم (ص۰)۹۱ 必‏ اللآلي (۸۱۷/۲). 

(۳) وقد تردد ابن السبكي في بیان علاقة قاعدة (الضرر لا یزال بالضرر) بقاعدة «الضرر 
يزال)» حیث ذکر أولاً أن قاعدة (الضرر لا یزال بالضرر) تعد قبداً لقاعدة (الضرر 
یزال) ثم ذکر انیاً آنهما سوا#؛ حیث إنه لو جاز إزالة الضرر بالضرر لما صدق 
قولنا (الضرر یزال). انظر : الاشباه والنظاثر(۱/ 4۱). 


5 
ور 


の 
MD 
GED او القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار‎ 


القاعدة الثانية 
(الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)() 

والكلام على هذه القاعدة فى عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما واقعاً وهو أعظم من الآخر 
وأشد فى نفسه فإنه پرتکب الضرر الأخف لازالة الضرر الأشد. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة し‏ 45 من النص ومن المعنى : 

- فأما الدليل عليها من النص فمنه : ٠‏ 

-١‏ ما رواه أنس بن مالك ويه قال : بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله ي إذ جاء أعرابيٌ فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب 
رسول الله کل : مه مد. فقال رسول الله تا : )\ ゞ‏ تُزرموه. دعوه). 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله لو دعاه فقال له: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن). قال فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو 
من ماء فشته ez‏ 


AAY /۲( شرح القواعد الفقهية (ص۰۱۹۹ ۰6۲۰۰ والمدخل الفقهي العام‎ O) 
ومعنی : (لا تَرٍموه) أي لا تقطعوه. ومعنی (فشته عليه) أي صبه علیه.‎ YY ハバ) 


YO‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ووجه الدلالة منه ・ أنه قد تقابل في حق هذا الاعرابي ضرران: 
أحدهما : تركه حتى یکمل بولهء وفي هذا زيادة تنجيس للمسجد 
وثانيهما : قطع بوله عليه» وفيه ضرر تنجيس بدنه وثيابه ومواضع 
أخرى من المسجد. واحتباس بقية البول عليه ونحو ذلك. والظاهر أن 
الضرر الثاني أشد من الأول لذا نهى الرسول ية الصحابة عن زجر 
هذا الأعرابي دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف. 

-١‏ ما ورد في شأن صلح الحديبية» وفيه أن المشركين اشترطوا 
على النبي به أن من جاء منكم لم نرده علیکم ومن جاءكم منا 
رددتموه عليناء فقال الصحابة : يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال : 
(نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله؛ ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً ومخرجا). 

ووجه الدلالة منه : أن هذا الشرط فيه ضررٌ على المسلمين لما فيه 
من الاذلال وعدم المكافأة بين الفريقين» ومع ذلك قبله النبي كَل 
لكون هذا الضرر أخف من ضرر حصول القتل للمسلمين الذين بمكة 

؟- ما ورد في قصة الخضر مع موسى عليه السلام حيث خرق 
الخضر السفينة وقتل الغلام وذلك ضررٌ ومفسدة إلا أنه قد قابل 
ذلك ذهاب السفينة كلها غصباً من الملك الظالم» وإرهاق الخلام 
لأبويه الکفر» وإفساده لدينهما إن هو بقي» وهذا أيضاً ضررٌ ومفسدةٌ 
إلا أنه أشد وأعظم» فارتكب الخضر الضرر الأخف وهو خرقه للسفينة 


)۱( أخرجه البخاري وسلم وغیرهما. . انظر صحیح البخاري AT)‏ ۰41۱ وصحيح مسلم 
(۱۱۱/۲). 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار GID‏ 


وقتله للغلام لازالة الضرر الاشد"". وهذا قد ورد في شرعنا أنه من 
شرع من قبلناء ولم يُصرّح شرعنا بقبوله أو نفيه» وهو حجةٌ على 
الراجح. 

- وآما الدلیل على القاعدة من المعنی : فان من المعلوم أن 
ارتکاب الفعل الضار محرمٌ شرعاًء فلا يُستباح الا في حال الضرورت 
ناذا تقابل ضرران جاز استباحة آحدهما من باب الضرورة» وحینئذ لا 
يُستباح إلا الأقل ضرراً ؛ لانه لا ضرورة في ارتکاب الأشد المشتمل 
على زيادة الضرر"" لما تقدم من أن الضرورة تقدّر بقذرها. 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

۱- لو وُجد شخصان بینهما قرابةٌ آحدهما موسرٌ والآخر فقیل 
فان النفقة تجب للفقیر على الموسر Ob‏ كان في ذلك ضرراً على 
المرسر ؛ لأن ضرر الفقیر بعدم اللفقة أشد من ضرر فرض النفقة على 
الموسر والضرر الاشد يُزال بالضرر الأخف. 

1- لو أن شخصاً ملك أرضاً بإرث أو نحوه فبنی فیها أو خرس ثم 
ظهر أن للأرض مستحقاً غيره» فانه يُنظر إلى قيمة البناء أو الغرس فان 
كان أكثر من قيمة الأرض فإن للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبراً 
على صاحبها المستحق» وذلك لأن في نزعها من يده في هذه الحالة 
ضرراً أشد من ضرر بقائها في يده ودفع قيمة الأرض للمستحقء 
والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف» والعكس بالعكس. 


)١(‏ انظر: القراعد والأصول الجامعة (ص۷۸۰۷۹). 
(Y)‏ انظر: القواعد لابن رجحب ) (いし っ‏ والأشباه والنظائر لابن نجیم (ص۹۸). 


GED‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


۳- لو وقع آسیر مسلمٌ بيد الكفار ولم يمكن إطلاقه إلا بالفداء 
بالمال فإنه يجوز دفع المال إلى الكفار في هذه الحالة ؛ لأن ضرر بقاء 
المسلم في الأسر آشد من ضرر انتفاع الکفار بأموال المسلمين» 
والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تمثل إحدى صور منهوم المخالفة لقاعدة (الضرر لا 
يزال بمثله) التي هي فيد لقاعدة (الضرر يُزال) ؛ وذلك أنه إذا كان 
الضرر لا يزال بمثله فان مفهوم المخالفة من ذلك أنه یال بما هو آقل 
منه» ومن صور ذلك کون أحد الضررين أخف من الآخرء وقد أفادت 
هذه القاعدة أنه يزال به الضرر الأشد. 


15 8 8 8 8 
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۱ القاعدة الثالثة 


(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتکاب آخفهما). 


1 القاعدخ الرابعة 1 


(یختار آهون الشرین)) 
والکلام على هاتين القاعدتین في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدتين : 
أولاً المعنى الإفرادي : 


- أما لفظ (تعارض) فالتعارض هو التقابل بين الشيئين على سبيل 
التمانع. 


- وأما لفظ (مفسدتان) فتثنية مفسدة» والمفسدة ضد المصلحة» وهی 
(や ) 。 3‏ 


(EoVxEov7Y) انظر: قواعد الأحكام (ص۰)۱۳-۱۳۹ والقواعد للمقري‎ )١( 
والمجموع المذهب (۰)۱۲۷-۱۲۹/۱ والمتثور (۱/ ۰0۳۵۰-۳4۸ والقواعد لابن‎ 
والقواعد للحصني (۰)۳۵۱-۳۰/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ((Y 1O2) رجب‎ 
-۲۸۷ /۲( (ص۰)۱۷۸ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص‌۹۹,۹۸ وترتيب اللآلي‎ 
»4۸۳/۲( وشرح القواعد الفقهية (ص ۰0۲۰۰۰۱۹۹ والمدخل الفقهي العام‎ ۹ 
.(AAX 

(؟) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص۰)۲۰۰۰۱۹۹ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۳+ 


(۳) انظر: التعيين شرح الأربعين للطوفي (ص‌۲۳۸). 


《By‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ولفظ (روعي) يعني نظر ولوحظ. 
ولفظ (الشرین) يعني الضررین. وقد ورد في عبارةٍ آخری للقاعدة 

(یختار أخف الضررین). 

ثانياً : المعنی الإجمالي : 

إذا تقابل ضرران ولم يقع أحدهما بعد وكان أحدهما أعظم من 
الآخر وأشد في نفسه فإنه يُرتكب الضرر الأخف والأهون لإزالة 
الضرر الأشد”". 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدخ : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بعموم الأدلة المتقدمة في القاعدة 
السابقة ؛ وذلك أنه لا فرق في مراعاة شدة الضرر وخفته بين أن يكون 
الضرر واقعاً أو متوقعاً. 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو أن شخصاً به جرخ إذا سجد سال دمه وإِنْ لم يسجد لم 
يسلء فإنه شرع له أن يُصلي بدون سجود ؛ لأنه قد تقابل في حقه 
ضرران : اما ترك السجودء وإما الصلاة مع الحدث» والصلاة مع 


.)۲٠٠ص(ةيلكلا انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه‎ )١( 

0 وقد ورد معنى هاتين القاعدتين عند شيخ الإسلام ابن تيمية بألفاظ متعددة متقاربق‎ (Y) 
ومنها قوله : (يُدفع أعظم الشرین باحتمال آدناهما) وقوله : (یدفم أعظم الفسادین‎ 
بالتزام آدناهما)» وقوله : (يُدفع أعظم الضررین باحتمال آدناهما). انظر : قاعدة في‎ 
/۲۰( ۰)۵۱۳/۱۰( 06۳۷۲ /۱( المحبة (جامع الرسائل ۰0۳۰/۲ ومجموع الفتاوی‎ 
/1( والاستقامة(۱/ ۰0۳۳ ومنهاج السنة النبوية‎ ۰)۲۲۸/۲۹( 0۱۸۱/۲۸ ۹ 
.)۲۱۱-۲۰۱ والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تیمیة(۱/‎ ۷ 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار GED‏ 


الحدث أعظم ضرراً من ترك السجود فیراعی الضرر الأعظم بارتکاب 
الضرر الأخحف» كما أن ترك السجود يدفع عنه ضرراً وهو سيلان الدم 
فیختار آهون الشرين. 

۲- لو أن شيخاً كبيراً لا یستطیم القراءة في الصلاة قائم 
ويستطيع القراءة قاعداً» فانه يُشرع له أن يُصلي قاعدا ؛ لانه قد تقابل 
في حقه ضرران : اما أن يترك القراءة في الصلاة» واما أن يترك 
القيام» وترك القراءة في الصلاة أعظم ضرراً من ترك القيام» فیراعی 
الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف» ويُختار أهون الشرين 
ابن نجيم . 

۳- أنه إذا لم يمكن القيام ببعض ما تدعو إليه الضرورة من 
الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه إلا بأخذ الأجرة عليها 
فإنه يُشرع دفع الأجرة وأخذها على هذه الأعمال ؛ لأن في ترك القيام 
بمثل هذه الأمور ضرراً أعظم من ضرر أخذ الأجرة عليهاء فیّرعی 
أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء ويُختار أهون الشرين. 

-٤‏ أنه إذا لم يمكن انقاذ الجنين في بطن الأم الحامل الا بشق 
بطنها وكانت حياته مرجوّةٌ فإنه يجوز شق بطنها في هذه الحالة وخاصةً 
في هذا الزمان الذي تيسرت فيه العمليات الجراحية ؛ لأن الضرر في 
موت الولد أعظم من الضرر في شق بطن الام۰ فیرعی أعظم الضررين 
بارتكاب أخفهماء ویختار أهون الشرين. 


المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تمثل احدی صور مفهوم المخالفة لقاعدة (الضرر لا 


> الممتع : في القواعد الضفهية 


يُزال بمثله) التي هي قید لقاعدة (الضرر يُزال) كما تقدم في القاعدة 
السابقة. ۱ 

تنبیه : ذهب بعض العلماء والباحئین إلى أن القواعد الثلاث : 
(الضرر الاشد پزال بالضرر الاخف) 5D‏ تعارض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضرراً بارتکاب آخفهما) و(یختار آهون الشرین) بمعنیع 
واحد(اگ وهذا みゆ‏ من تأمل نصوص القو اعد الثلاث . 

إلا أن الشیخ آحمد الزرقا - رحمه الله - قد مال إلى التفریق 
بينهاء ووجه الفرق بینها : أن تخصص القاعد: الأولى» أي قاعدة 
(الضرر الأشد は‏ بالضرر الاخف) بما إذا كان الضرر الاشد واقعاً 
وآمکن إزالته بالضرر الأخف كما في الأمثلة المسوقة فیها. 

وتخصیص قاعدة (إذا っ ろ っ し っ‏ مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً 
بارتکاب آخفهما) وقاعدة (یختار آهون الشرین) بما إذا تعارض 
الضرران ولم يق آحدهما بعد. 

وقال : «وهذا أحسن من دعوى التكرار ؛ إذ التأسيس أولى من 


التأكيد إذا أمكن» وإلى هذا التخصيص يُشير التعبير ب(یزال) في 


الأولىء وب(تعارض) في MYRGI‏ 
BEHERE‏ 


)0 انظر: المدخل الفقهي العام (۹۸۶/۲) والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۱۰ ۲). ۱ 
(۲) شرح القواعد الفقهية (ص۲۰۱). 
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の‏ (م لوئ القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


ظ القاعدة الخامسة ۱ 
(يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر (PE‏ 
والكلام على هذه القاعدة فى عدة مسائل : 


المسألة الأولى: معنى القاعدةق : 

أنه إذا تقابل ضرران وكان آحذهما し し‏ والآخر خاصاً ob‏ 
پرتکب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بما ورد عن زيد بن وهب قال : 
مررث بِالبَبَدٌ”" فإذا أنا بأبي ذر خی فقلت له : ما أنزلك منزلك 
هذا؟. قال: كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في رالات 
本‏ 
اير ورتربتد: »۰۲ قال معاوية : نزلت في أهل الکتاب. فقلت : 
نزلت فینا وفيهم» فکان بيني وبینه ذاك وکتب إلى عثمان له 
يشكوني» فکتب إلىّ عثمان ol‏ اقدم المدينة» فقدمتها فکثر الناس 
ーー の と‏ كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذکرث ذلك لعثمان» فقال 
لي : إن شعت تنحیت فکنت قريباً. فذاك الذي آنزلني هذا المنزل؛ ولو 


»)۱١۷۲-١١١۷ /۲( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۹ وترتيب اللآلي‎ )١( 
(AAer4AE/Y) وشرح القواعد الفقهية (ص۰)۱۹۸۰۱۹۷ والمدخل الفقهي العام‎ 
て (Y1EY1TYO2) والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ 

(0) قريةٌ من قرى المدينة على بعد ثلائة أيام» قريبةٌ من ذات عرق» على طريق الحجاز. 
انظر : معجم البلدان (۲۷/۳). 1 


الممتع : في القواعد الفقهية 

Di‏ على حبشياً لسمعتٌ وأطعثٌ7". 
ووجه الاستدلال منه : أن انتقال أبى ذر ويه إلى الربذة ضرر 

خاص به ؛ لما يترتب عليه من حرمانه من المكث فى المكان الذي 

(ん と っ‏ وفي بقائه في الشام أو المدينة ضررٌ عام ؛ لما يترتب عليه من 

حدوث المنازعة للامام فرجح عثمان جانب دفع الضرر العام على 

جانب دفع الضرر الخاص. واحتمل آبو ذر ذلك أيضاً. 
المسألة الثالثة : الفرمع المبنية على القاعچة : 

-١‏ لو أن لشخص جداراً قد مال على الطريق العام ويُخشى سقوطه 
على المارّين فإنه شرع إجباره على هدم هذا الجدار» لأنه وان 
كان فيه ضررٌ في مدمه إلا أنه ضررٌ خاصء وما يقع بالمازین 
ضررٌ عامٌ» ویتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. 

7 لو وُجد مفتٍ ماجنٌ”" أو مبتدش أو طبيب جاهل» أو مكار" 
مفلسٌ ونحوهمء فإنه يُشرع الحجر عليهم» لأنه وان كان فيه ضررٌ 
على كل واحدٍ منهم إلا أنه ضررٌ خاصء وما يقع للناس من 
إفساد دينهم» وتضييع آرواحهم وأموالهم ضررٌ عامٌ» فیتحمل 

۱( رواه البخاري في صحيحه (۲۷۱/۳). 

Y)‏ المفتي الماجن قيل هو الذي یعلّم العوام الحیل الباطلة» کتعلیم الارتداد؛ لتبین 
المرأة من زوجهاء أو لتسقط عنها الزکاة. انظر: تببین الحقائق (۰/ ۱۹۳). ۱ 

(۳) المكاري المفلس قبل هو الذي یتقبل الکراء - أي الأجرة - ويؤجر الدواب؛ ولیس 


عنده دوات» ولا ظهر يحمل عليهاء ولیس UL‏ يشتري به الدواب» والثاس 
یعتمدون عليه ویدفعون الکراء الیه. انظر : تبيين الحقائق (9/ ۱۹۳). 


القاعدة الحكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


*- لو أن بعض التجار عمد إلى شراء ما یحتاج إليه الناس من 
الطعام» فحبسه عنهم بقصد اغلائه علیهم"" فانه يجب على ولي 
الامر أن يأمره بالبیع إزالة للضرر عن عامة الناس» ویجوز لولي 
الامر في هذه الحالة أن يُسعّر على التاجر فیکرهه على البیع بقيمة 
المثل ؛ لأنه وان كان فيه ضرراً على التاج الا أنه ضررٌ خاصٌ» 
وما يقع بالناس من الحاجة إلى الطعام مع غلاء سعره ضررٌ عام 
فيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . 

-٤‏ أن الكفار قد يتترسون بأسرى المسلمين في حال الحرب وقد 
يؤدي ذلك إلى إضرار بالمسلمين ما لو تركوأ رميهم» فيجوز الرمي 
إليهم في هذه الحالة وان كان فيه ضرز على أسرى المسلمين ؛ 
ویتحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تمثل إحدى صور مفهوم المخالفة لقاعدة (الضرر لا 

يُزال بمثله) التي هي قي لقاعدة (الضرر يُزال) ؛ وذلك أنه إذا كان 

الضرر لا یزال بمثله فان مفهوم المخالفة من ذلك أنه یزال بما هو أقل 
منه» ومن صور ذلك کون أحد الضررين خاصاًء وقد أفادت هذه 

القاعدة أنه ينبغي احتماله لتقع به إزالة الضرر العام. 
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)١(‏ وهو ما یعرف بالاحتكار. 
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| القاعدة السادسه ۱ 


(درء المفاسد آولی من جلب المصالح)() 


والكلام على هذه القاعدة فى عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعچدق : 
أولاً المعنى الافرادي : 

- قولنا : (درء) المراد به الدفع. 

ー‏ وقولنا : (المفاسد) جمع مفسدتة وقد تقدم أن المفسدة ضد 
المصلحة وهي تفید معنی الضرر؛ ولذلك فانه قد يعبر عنها 
بالضررء وقد يعبر عنها بالشر» وقد يعبر عنها بالسيئة» وقد یعبر 
عنها بسبيها المؤدي إليها. 

ー‏ وفولنا (أولى) أي أرجح وأحق بالتقديم» ولذلك ورد في بعضص 
ألفاظ القاعدة التعبیر بلفظ (مقدّم). 

- وقولنا : (جلب) مقابل للدری وأصله الإتيان بالشيء من موضع 
إلى موضم » والمراد به هنا : التحصیل. 

(۱) قواعد الأحكام (ص560١).»‏ والقواعد للمقري (۲/ 10-11۳ والمجموع 
المذهب (۰)۱۳۰۰۱۲۹/۱ والأشباه والنظائر لابن السبكي 2.23١6 /١(‏ والقواعد 
للحصني (۰)۳۹۶/۱ وإيضاح المسالك (ص۰)۲۲۲-۲۱۹ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ) (CV っ‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص949 ٠٠١‏ وشرح المنهج 
المنتخب (ص۰6۷۲۹-۷۲۲ وترتیب اللآلي (۱/ ۰)1۹9-۹۹۱ والاقمار المضيئة 
(ص ۰6۱۲۳ وشرح القواعد الفقهية (۲۰۱۰۲۰۵ والمدخل الفقهي العام (۲/ 


/۱( والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية‎ Ao 
(Yoq-TYY 


الممتع : في القواعد الفقهية 


- وقولنا : المصالح) جمع مصلحت والمصلحة هي المنفعة وزنا 

ومعنئٌ 3 وقد يعبر عن المصلحة بالمنفعة وقد يعبر عنها بالحسنة» 

وقد يعبر عنها بسبها المؤدي إليها. 

ثانياً : المعنى الإجمالي : 

أنه إذا اجتمع فى أمر من الأمور مفسدةٌ ومصلحة فانه یجب تقدیم 
الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به دفع المفسدة وتجنب الإتيان 
به على الوجه الذي يتأدى به تحصيل المصلحة. 

المسألة الثانية : شروط إعمال القاعدة : 

لابد من التنبيه إلى أن إعمال هذه القاعدة ممَيدٌ بشرطين : 

الشرط الأول : عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدهة وجلب 
المصلحة فى تصرف واحد. 

ولذلك فانه لو آمکن دفع المفسدة وجلب المصلحة بالإتيان بالفعل 
على وجه واحد فانه لا يقال بتحقق إعمال هذه القاعدة. 

الشرط الثاني : غلبة المفسدة على المصلحه. ولذلك ob‏ لو غلبت 
المصلحة على المفسدة أو تساوتا - على القول بإمكان التساوي بينهما 
- فانه لا يقال فى الجملة باعمال هذه القاعدة. 

المسألة الثالثة : الأدلة على القاعدة : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بأدلةٍ كثيرةٍ منها : 

-١‏ قوله تعالى : 9يَسَنْتكَ ك の‏ وميس ثل فهعا انم 
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هر ンー + ラン ンー イー イン フォ ロン‏ 
حكبير ومنلفع للناس راهم أكير من مهاي in‏ ودى. 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


ووجه الدلالة منها : أن الله تعالی قد بیّن هنا أن فى الخمر 
والمیسر إثماً کییرً؛ وهو مفسدةء وفیهما منافع للناس» وهي مصلحتٌ 
إلا أن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما. ولما كان الأمر كذلك حرمهما 
الله تعالی من أجل دفع تلك المفاسد الغالبة. ۱ 
والجلوس على الطرقات) فقالوا : ما لنا يد ؛ نما هي مجالسنا نتحدث 
فیها. قال : (فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطریق حقها) قالوا : وما 
حقها؟. قال : (غض البصر وکف الأذى» ورد السلام؛ ومر 
بالمعروف» ونهئٌ عن المنکر). 
الطرقات أولاً جلوساً لا يحصل به أداء حق الطريق ؛ لما فيه من 
مفسدة تضییق الطريق والاشتغال بأحوال من يمر فيه وما يشتمل عليه 
من مفاسد كالغيبة ووقوع البصر على ما یکره أو يحرم النظر إليه» مع 
أنه قد يحصل بالجلوس فى الطريق مصلحةٌ لمن عمل بحقه إلا أن 
المفسدة أغلب لأنها أقرب في الوقوع من المصلحة هناء فكان درء 
المفاسد مقدماً على جلب المصالح”". 

۳- ما تقدم إيراده عن زيد بن وهب قال : مررتٌ بالرَّيّدّة فإذا أنا 
بأبي در و#نهء فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا ؟. قال : كنت بالشام» ٠‏ 
فاختلفث آنا ومعاوية つの 0 あつ‏ َة ولا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه い Y/6)‏ ( ومسلمٌ في صحيه (۳/ (ve‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)١١١/١(‏ 


الممتع ٠‏ في القواعد الفقهية 


ン ン みみ‏ س و و 


: فى سیل 1 و فبشرهم بکذاپ آير4 [التربتة: +ع قال معاوية‎ に 
نزلت في أهل الکتاب. فقلت : نزلت فینا وفيهم» فکان بيني وبینه‎ 
عشمان أن اقدم‎ 加 ذاك وکتب إلى عثمان َه يشكوني» فکتب‎ 
المدینة» فقدمتها .۰.۰.۰ فقال : 01 شنت تنحیت فکنت قريباً. فذاك‎ 
علي حبشیاً لسمعت وأطعث”".‎ っ الذي أنزلني هذا المنزل ولو‎ 

ووجه الاستدلال منه : آن في بقاء آبي ذر وه في المدينة 
مصلحةٌ تتمثل في بت علمه لطلاب العلی وفیه مفسدةٌ تتمثل في الأخذ 
بمذهبه الشدید في هذه المسألة» فرجَح عثمان جانب دفع المفسدة على 
جلب المصلحة”". 


-٤‏ ما ورد عن لقيط بن صبرة وله عن النبي كَل أنه قال : (وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تکون صائماً)”". 

ووجه الاستدلال منه : أن مطلق المبالغة في الاستنشاق مصلحة 
لما فيه من تحقيق أمر الشارع» وهي في حق الصائم مفسدةٌ ؛ لأنها 
ここ‏ في دخول الماء الناقض للصوم إلى جوفه» وقد نهى عنها النبي 
3 في هذه الحالة» وفيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. 


)① تقدم تخریجه. 
)۲( انظر : فتح الباري )7/9 ۲۷۵). 
(۳) آخرجه أبو داود في سننه (۰)۳9/۱ والترمذي في سننه (۱۵۵/۳) والنسائي في 
سننه (10/۱) وابن ماجه في سننه (۱/ ۱8۲ وابن الجارود في منتقاه (VA の)‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۰6۸۷۰۷۸ واين ع حبان في صحيحه (۲/ 
(TTIW /1 Dg ۳۳۸‏ والحاکم في مستدرکه(۲۸/۱) و (18/ 
۳ والبيهقي في السئن الکبری (۸4/۱) وفي السنن الصغرى .)4۲/١(‏ 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار CD‏ 


-٥‏ ما ورد عن آبي هريرة له عن النبي ييه قال : (دعوني ما 
تركتكم» فانما أهلك من كان قبلکم سژالهم واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم). 

ووجه الاستدلال منه : أن النبي ييه قد قيّد فعل الأمر 
بالاستطاعة. ولم يُقيّد اجتناب النهي بذلك بل آمر باجتنابه مطلقاًء 
فدل على أن اعتناء الشرع باجتناب المنهیات آشد من اعتنائه بفعل 
المأمورات» ولذلك فمتی اجتمع في أمر مفسدةٌ ومصلحة وجب تقدیم 
جانب درء المفسدة SV‏ من اجتئاب المنهیات» وهو آولی من جلب 
المصلحة <Y‏ من فعل المأمورات. 

وفي الجملة فجمیع ما يذكر من أدلةٍ لمبدأ سد الذرائع فانه یمکن 
ایراده هنا. 

المسالة الرابعة : الفروع المبنية على القاعدة : 

۱- لو وجب على المرأة عُسْلَّ ولم تجد سترةّ من الرجال فانه 
يُشرع لها تأخير العُسْلء لأنه وان كان في العْسْل مصلحة الا أن في 
تكشف المرأة للعْسل أمام الرجال مفسدةٌ أعظم» ودرء المفاسد أولى 
من جلب المصالح. 

۲- أن في تخليل الشعر في الوضوء والغسل للمحرم مصلحت 
وفيه مفسدةٌ وهي كونه مظن لإسقاط الشعرء والأخذ من الشعر محظورٌ 
في حال الاحرام وهذه المفسدة آغلب» لذلك لا يشرع للمحرم 


)۱ تقدم تخريجه. 


الممتع : في القواعد الففهية 


تخلیل شعره ؛ لأن درء المفاسد آولی من جلب المصالح. 

۳- لو آراد شخصٌ أن يبني في ملکه بناءً مرتفعاً» ویحصل بهذا 
البناء منع الهواء والشمس عن جاره فقد قال بعض آهل العلم : إنه 
يُمنم من ذلك ؛ لأن البناء وان كان مصلحة إلا أنه قد عارضه مفسدةٌ 
أرجح منه وهو منع الهواء والشمس عن الجارء ودرء المفاسد أولى 
من جلب المصالح. ٠‏ 

-٤‏ لو آراد شخص أن يُحدث في ملکه شيئاً کالمطبعة والمخرطت 
فانه یحصل بها ضررٌ من خلال عملها بالهرّ أو الدق» وهذه مفسدةٌ 
آرجح من مصلحة انتفاعه پتلك الأعيان فیمنع من احدائها ؛ لأن درء 
المفاسد آولی من جلب المصالح. 

-٥‏ لو حفر شخص بثراً قريبةً من بثر جاره» فذهب ماء بثر الجارء 
فان في بقاء هذه البثر المحدثة مفسدة أعظم من مصلحة انتفاع صاحبها 
بهاء ولذلك قال بعض آمل العلم: إنه یلزم أن تطم هذه البكر 
المحدثة ؛ لأن درء المفاسد آولی من جلب المصالح. 

المسألة الخامسة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تفيد أنه يجب أن يُسعى في إزالة الضرر حتى ob‏ 
قابل مصلحةٌ ما دام أن مفسدة العمل معه أعظم وأشدء وهذا يتفق مع 
مضمون عموم ما آفادته القاعدة الكبرى» حيث أفادت وجوب إزالة 
الضرر بمنعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع. 

المسألة الساجشة: وقفات مع هبه القاعدة : 


الوقفة الأولى : في ذكر قواعد أخرى تتفق مع مضمون القاعدة : 


القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


یمکن أن نجد من القواعد ما یتفق مع هذه القاعدة في مضمونه 
وإِنْ احتلف معه فى اللفظ» ومن ذلك : 


-١‏ قاعدة : «إذ تعارض المانع والمقتضي یقدم المانع إلا إذا كان 
المقتضي أعظم»”'. 

والمراد بالمانع هنا : المفسلة» والمراد بالمقتضى : المصلحة 
الداعية إلى الفعل. 

ومعنى هذا : أنه إذا اشتمل العمل على مفسدة تنفر وتمنع منه 
ومصلحة تدعو إليه فانه يرجح جانب المنع ؛ إذ إن درء المفاسد آولی 


وفي قولهم : "لا ذا كان المقتضی (rci‏ إشارةٌ إلى الشرط الذي 
تقدم ذکره في شرطي اعمال القاعدة وهو (غلبة المفسدة على 
المصلحة). وهذا يعني أنه لو غلبت المصلحة على المفسدة فإنه لا 
يقال في الجملة بإعمال هذه القاعدة كما تقدم. 


۲- قاعدة : SD‏ اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرّم عُلّبِ 
22 
الحرام» 5 


وما ذكر من أمثلةَ للقاعدة فهو يصلح Su‏ لهاتین القاعدتین. 


١0‏ انظر: المنثور (۰)۳۶۸/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲۲۳) والمدخل الفتهي 
العام ) (AV・4AT パ‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١373)»‏ والوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص や‏ 

2 انظر: المنثور (۱/ ۰۱۳۳-۱۲۵ والأشباه والنظائر للسيوطي (YYY い 4 っ っ)‏ 
والاشیاه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۱۳۱-۱۲۱ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص 555). 


Cm の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


الوقفة النانیة: في بیان میزان المفاضلة في المجالح والمفاسد : 

لاشك آن معرفة مراتب المصالح والمفاسد أمرٌ في غاية الاهمية ؛ 
إذ یترتب عليه إمكان الترجیح بینها في حال التزاحم والتعارض» ولا 
یکون ذلك الا عن طریق القرآن والسنة» فهما اللذان بقرران ميزان 
التفاضل في سائر الاعمال. ولذلك فان تتبع نصوص الشرع واستقراء‌ها 
یفید في معرفة ما یمکن أن يُقدَّم من المصالح أو المفاسد عند 
التعارض؛ واهمال.هذه التصوص أو الجهل يها سببٌ لعدم صحة 
الحکم في هذه الحال لأن الغالب هنا هو حصول الانحراف عن 
الطريق الصحيح في الموازنة والترجيح. 

ولهذا فان الذي يمكن أن يُفْوّض إليه وظيفة الموازنة بين المصالح 
والمفاسد في أحكام الشرع هو العالم المجتهد الذي اطلع على أدلة 
الشرع واستوعبهاء وتشبّع بالنظر في تعليلات أحكامه ومقاصدها العامة 
والخاصة. ولا حض في هذا لمن فقد هذه المنزلة اللهم إلا ذا كان 
في مصلحة أو مفسدةٍ فرديةٍ دنيوية» فربما يوكل إلى من وقعت له أو 
من له الخبرة بأمر الموازنة فيها. 

الوقفة الثالثة : الصور التي خرجت بمراعاة شروط القاعدة : 

خرج بمراعاة الشرط الثاني للقاعدة صورتان : 

الصورة الأول : غلبة المصالح على المفاسد. والحكم في هذه الحالة 
أنه يجب تحصيل المصالح الغالبة الراجحة ولا عبرة بالمفاسد 
المرجوحة. والدليل على ذلك ما يأتي : 


-١‏ أن النبي ية كان يستعمل خالد بن الوليد 5ه على الحرب 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار CD‏ 


منذ أسلمء مع أنه كان يفعل أحياناً ما ينكره عليه كما فعل يوم بني 
جُذيمة» وتبرأ النبي بي من ذلك7". 

ووجه الدلالة منه : أن النبى بي قد غلب مصلحة تولية خالد له 
للحرب على مفسدة ما يقع فيه من تجاوزات". 

-Y‏ أن النبى بي قد رمى أهل الطائف بالمنجنيق20. 

ووجه الدلالة منه : أن الرمي بالمنجنيق فيه مفسدة قتل النساء 
والصبيان ممن لا يقصدون بالقتال» وفيه مصلحة قتال الكفار وقهرهم 
ورد كيدهم» وهذه المصلحة أعظمء لذلك عَلَبت على المفسدة؟. 

۳- ما ورد في قصة آصحاب الأخدودء وفيها : أن الغلام أمر 
بقتل نفسه(؟. 

ووجه الدلالة منها: أن قتل النفس محرم وهو مفسدةٌء لكن 


.)01/8( آخرج البخاري هذه الواقعة في صحيحه‎ )١( 

( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ ۰6۲9۵ ومنهاج السنة النبوية 
(۰1۷۹/6 ۰6۸۷ والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية 
(1/ ۰۲۵۳ ۲۵). 

(۳) هذه الواقعة آوردها ابن سعدٍ في الطبقات (۱۹۵/۲) بسني فيه انقطاغ وآوردها بان 
هشام في السيرة (۰)۱۲/6 وقال: حدئني من أثق به أن رسول الله يا أول من 
رمی في الاسلام بالمنجنیق» رمی آهل الطائف. 
وأوردها ابن حزم في جوامع السيرة (۲۳). 

(4) انظر: زاد المعاد (۱۹۹/۲) والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند 
ابن تيمية (۲۵/۱). 

(5) آخرجه مسلمٌ وغيره. انظر صحيح مسلم (۲۳۰۰۰۲۲۹۹/۶). 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


مصلحة ظهور الدين وإنقاذ عدو كبير من الناس مصلحة وهذه 
المصلحة اعظم. لذلك عبت على المفسدة. 

ومن أمثلة هذه الصورة ما يأتي: 

-١‏ لو أن شخصاً مات أبوه وعليه دينّء وقد ترك الأب مالا فيه 
شبهةٌ» فإنه يجب على الولد أن يسدد هذا الدين الواجب من المال 
المشتبه ؛ ولا يدع ذمة أبيه مرتهنةً ؛ لأن السداد من المال المشتبه 
مفسدث وقضاء الدين مصلحة» وهذه المصلحة أعظمء لذلك 3 て‏ 
جلب المصلحة على درء المفسدة”". 

۲- أن استجداء الناس وسؤالهم المال فيه مفسدةٌ» والتكسب من 
المال الذي فيه شبهةٌ أو دناءة كالحجامة مثلاً فيه مصلحة» وهذه 
المصلحة أعظم من مفسدة البقاء ak‏ الناس» لذلك يُغْلّب جانب 
جلب المصلحة على جانب درء المفسدة". 

الصورة الشانية : تساوي المصالیح والمفاسد. وهذه صورةٌ شائكةٌ 
اختلفت مواقف العلماء في وجودها على النحو الاتي** : 


الموقف الأول : أن هذه الصررة موجودةٌ وواقعت ویمکن فرض 


»١(‏ انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۰)۵۰/۲۸ والقواعد والضوابط 
الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية /١(‏ 0585 500؟), 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸۰۰۲۷۹/۲۹) والقواعد والضوايط 
القتهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (۲۵۹۹۰۲۵۸/۱). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۳۰۱۹۲/۳۰) والقواعد والضوابط 
الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (۲۵۹/۱). 

(4) انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند اين تيمية (۲8-۲۳۲/۱). 
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القاعدة الکبری الرابعة : لا ضرر ولا ضرار CW‏ 


تحققها في تعارض الواجبات والمحرمات أو المندوبات 
والمکروهات» بحيث تتساوى مصلحة الواجب مع مفسدة المحرم 
ومصلحه المندوب مع مقسدة المکروه. 

وقد اختلفت وجهات نظر أصحاب هذا المرقف في الحکم هنا 
على قولين: ーー‏ 

القول الأول : أن درء المفسدة مقدمٌ على جلب المصلحة. ناذا 
تعارض فعل واجب وترك محرمٌ دم ترك المحرم على فعل الواجب» 
وإذا تعارض مستحبٌ ومكروة دم ترك المكروه على فعل المستحب. 

وممن صرح بالأخذ بهذا الرأي المقري”''» وابن السبكي”". 

ويمكن أن يُستدل لهذا القول بالأدلة التي تقدمت في الاستدلال 
للصورة التي تمثلها القاعدة وهي صورة غلبة المفاسد على المصالح ؛ 
فهي تدل بعمومها على أن النظر إلى جانب درء المفاسد هو الاولی في 
حال اجتماعها مع المصالح ما دام أن المصالح غير غالبة؛ ومن آظهر 
تلك الادلة ما ورد عن آبي هريرة له عن النبي با أنه قال : (دعوني 
ما ترکتکم. فانما أهلك من كان قبلکم سژالهم واختلافهم على 
آنبيائهم فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم)" ۳ وقد تقدم وجه الاستدلال منه» فیشمل بعمومه جانب 
تساوي المفسدة مع المصلحة. 


(۱) انظر : القواعد (۲/ 59 5). 
(۲) انظر : الأشباه والنظائر .)٠٠١/١(‏ 


Cm の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


القول الثاني : أن جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة ویفهم 
هذا القول من تصریح الزركشي بأنه إذا تعارض الواجب والمحظور 
فانه يُقدم الواجب で‏ كما ذکر أن قول الأصولیین : (إذا اختلط 
الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال) موضعه في الحلال المباح 
آما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب”". 

وکلام الزرکشي هنا مطلق یشمل حال التساوي وغیرها. 

واستدل الزركشي لهذا بأن النبي ولاز مر بمجلس فيه أخلاظ من 
المشرکین والمسلمین فسلم عليهه”". 

ووجه الاستدلال منه : أن فعل النبي ی محتمل لتحقیق المصلحة 
وهي السلام على المسلمین» ومحتمل لتحقق المفسدة وهي ابتداء 
الکفار بالسلام وهما آمران متساویان» ومع ذلك قدم النبي کل 
تحصیل المصلحة على دفع المفسدة. 

القول الثالث : أن الامر یختلف بحسب الاحوال فتارة قد یقع 
ترجیح المصلحة» وتارة قد يقع ترجیح المفسدة وتارةً قد يُقال 
بالتخییر بينهماء وتارة قد يقال بالتوقف. 

وهذا القول مال إليه العز بن عبد いて ルコ‏ والعلائيی( ۳ وتابعه 


.)۳۳۷/۱( انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: المشور (۱۳۲/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۳۸/۱۱)؛ وسلم في صحیحه (۱2۲۲/۳). 
(4) انظر: قواعد الأحكام (ص۱۳۹). 

)9( انظر : المجموع المذهب (۱/ ۰۱۳۰ 


القاعدة الكبرى الرابعة : لا ضرر ولا ضرار 


الحصني ۱ وهو الذي بظهر في اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة۳. 

وهذا القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب» بحيث یختلف 
الحکم باختلاف الوقائع والأشخاص والاحوال ومن آمثلة هذا : أن 
المعروف والمنکر المتلازمان قد یتکافان وحینئذ قد يقال بصلاحية. 
الم وقد يقال بصلاحية النهي» وقد يقال بعدم صلاحیتمها." 

الموقف الثاني : أن تساوي المصالح والمفاسد من کل وجه غير 
موجودٍ ولا واقع» بل اما أن تترجح المفسدة واما أن تترجح المصلحة. 

وهذا الموقف اختاره ابن القیم وتبناه ولم ینسبه لأحد". 

ومما استدل به ابن القیم هنا : أن المصلحة والمفسدة إذا تقابلتا 
نهما مژثران یتدافعان ویتصادمان. وحینثذ لا یخلو آمرهما من ثلائة 
احتمالات : 

الاحتمال الأول : أن يقع آثر كل من المؤثرين» وهذا محالٌ» لأن 
الأثرين سيتصادمان فى محل واحد. 

الاحتمال الثاني : أن يمتنع وجود كل واحدٍ من الاثرین» وهذا 
ممتنعٌ ؛ لأن هذا ترجيح لأحد الأمرين الجائزين بدون مرجح. 

الأمر الثالث : أن يقهر أحدهما الآخرء وحينئكلٍ يصير الحكم 
للغالب» وهذا الاحتمال هو المتعین» فينبغي المصير إليه. 


.)۳۵۲/۱( انظر : القواعد‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۰۳۱۲ و (۲۶/ ۰0۲0۹ و (۲۸/ ۰۲۱۲۰۱۳۰ و(۲۹/ 
۹ والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (۱/ ۱ ۲۳-۲). 

(۳) انظر: مقتاح دار السعادة が)‏ < 


»© الممتع : قي القواعد النقهية 


وقد اعتُرض على هذا القول بالوقوع» ومن المعلوم أن الوقوع دليل 
الجواز ؛ فان من الناس من تتساوى حسناته وسيئاته» فيبقى على 
الأعراف بين الجنة والنار ؛ لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه» ob‏ 
حسناته قصرت به عن دخول النار» وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة. 

وقد أطال ابن القيم في الجواب عن هذا الاعتراض بجوابین 
إجمالي وتفصيلي راجعه إن شنت" 

والذي يظهر رجحانه هو أن الخلاف هنا قد يؤول إلى اللفظط 
وذلك أن ابن القيم الذي تبنى القول الثاني يقول بأن المصلحة أو 
المفسدة لابد أن تغلب إحداهما الأخرى يظهر أن قصده بذلك أنه لا 
يمكن أن تُبطل إحداهما الأخرى في الواقم» ولا يقول بأنه لا يمكن 
تساويهما في نظر المجتهد. 

وأصحاب الموقف الأول وإن قالوا بالتساوي بين المصلحة 
والمفسدة فالتساوي عندهم يعني التعارض والتضاد في نظر العالم 
بحيث لا يتبين له رجحان إحداهما على الأخحرى» ولا يقولون بأن كلا 
من المصلحة والمفسدة تبطل الأخرى في الواقع. 

فحصل الاتفاق - فيما يظهر - على أنه لا يمكن تساوي المصلحة 
والمفسدة في الواقم بحيث تبطل کل منهما الأخرى» وأن التساوي قد 
يقع في نظر العالم المجتهد» فعليه أن يطلب الترجيح بزيادة النظر 
والتأمل والتحري والتثبت حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب. 

BEREF 


.)۲۱-۱۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(の 
0 LEA 
هی‎ と 98 の の 


| القاعدة الکسری الخامسة 


)) العادة محكمةٌ °0 


الکلام في هذه القاعدة یمکن أن یکون من خلال المسائل الاتية : 

المسألة الأولى : مكانة هره القاعدة : 

هذه القاعدة من أجل قواعد الشرع» وتظهر مكانتها من خلال 

أولهما : أن هذه القاعدة من القواعد ذات الأثر الواسع في أحكام 
الفقه» حيث ترتبط هذه القاعدة بتحكيم العرف الذي يعد مستنداً لكثير 
من الأحكام العملية في شتى أبواب الفقه» وله سلطانه في الكشف عن 
كيفية تطبيق الأحكام على اختلاف الأحوال. 

ثانيهما : أن لهذه القاعدة صله بعلم أصول الفقهء وذلك باعتبارها 
من أدلة الفقهع أو أنها تشبه أدلة الفقه ؛ من حيث إنها يقضى بها فى 
جزئياتها كأنها دلیل على ذلك الجزئي» ومن حيث صلتها بالاستدلال» 


(۱) انظر: قواعد الأحكام (ص۵۸۵-۵1), والأشباه والنظائر لابن الوكيل -OA‏ 
8 ©؛ والأشباه والنظائر لابن السبكى (۱/ ۰۵4-0۰ والقواعد للمقري (۱/ 
۵ والمنثور (۲/ ۳۲۵۹ و(۲/ ((Y4TYVY‏ والمجموع المذهب 
۰۱۵۹-۷۱ والقواعد للحصني (۱/ ۰۳۹۲-۳۵۷ والاشباه والنظاثر للسيوطي 
(ص ۰۱۹۹-۱۸۲ والاشباه والنظاتر لابن نجیم (ص ۰6۱۱8-۱۰۱ وترتیب اللالي 
(۰)۸۲-۸۲۱/۲ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰0۲۲۲-۲۱۹ والمدخل الفقهي العام 
(۰۱۰۰۱-۹۹۹/۲ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۱۳-۲۷۰). 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


حيث يعد تحكيم العوائد من أدلة الشرع عند بعض العلماءء أو آنها 
كاشفةٌ عن حكم الشرع عند بعضهم الآخر. 

المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة : 

بالرغم من وجود التطبيق العملي المبكر لأحكام هذه القاعدة إلا 
أن ذكرها بهذه الصيغة في مدونات القواعد الفقهية قد تأخر كثيرا» على 
أننا نلحظ أنه قد ورد ذكر هذه القاعدة بألفاظ تشير إلى مضمونها 
باعتبارها ue‏ لدى الكرخي في آصوله. فقد ورد فيها قوله: «الأصل 
أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مکانهم"" 
ثم وردت عند بعض العلماء الاشارة إلى مضمونها بألفاظ متقاربة تنحو 
منحى الخبر المحض» كقولهم : «الرجوع إلى العرف في مسائل 
Os‏ وکتولهم : «الرجوع إلى GL‏ ونحوه(. 

وبحسب الواقع فان السيوطي هو آول من ذکر هذه القاعدة 
بالصيغة المعتمدة لديناء ثم تتابع العلماء بعد ذلك في ایرادها على نحو 
ما ذكر . 

على أنه يجدر التنبیه إلى أن لفظ هذه القاعدة بالصيغة المعتمدة 
لدينا قد ورد في مدونات أصول الفقه قبل ورودها في مدونات القواعد 
النقهية» وان لم يكن قصدهم من إيرادها تشخيص قاعدةٍ فقهية + حيث 


(۱) أصول الكرخي مطبوع بذيل تأسيس النظر (ص4١1١).‏ 

(ov) انظر: الأشباه والنظاتر لابن الوكيل‎ で) 

(۳) انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۰)۵۰/۱ والمجموع المذهب (۰)۱۳۷/۱ 
والقواعد للحصني (۱/ ۳۰۷). 


القاعدة الکیر: ی الخامسة: العادة محكمة 


ورد في قول إمام الحرمین آبي المعالي الجويني في کتابه (البرهان في 
أصول الفقه) : «والجملة في ذلك أن التواتر من أحكام العادات» ولا 
مجال لتفصیلات الظنون فيهاء فليتخذ الناظر العادةً محكّمةً20. 

المسألة الثالثة : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : 

هذه القاعدة تدور حول لفظي (العادة) و (محكمة). 

- فأما لفظ (العادة) فهو لفظ مفردٌ يُجمع على عاداتٍ وعرائد 
وهي في اللغة مأخوذة من العَؤدء وهي تعني التمادي في الشيء 
والاستمرار فيه حتى يصير سجية. وهذا المعنى يقتضي وجود التكرار 
في الأمر مره بعد أخرى. 

وقد وقع الاختلاف في تعريف العادة في الاصطلاح بحسب النظر 
إلى مرادفتها للعرف أو اختلافها عنهء ولعل أحسن ما يقال فيها آنها : 
تكرر الامر مرةٌ بعد أخرى تكرراً يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق. 

وهذا التعريف يجعل العادة شاملةٌ لكل متكرر من قول أو فعل مما 
يتكرر للفرد أو الجماعق وشاملاً لكل ما ينشأ عن اتجاء عقلي 
وتفكير» أو عن سبب طبيعي» أو عن قصلٍ وإرادة ناشتةٍ عن الأهواء 
والشهرات وفساد الأخلاق 。 し‏ يسمى بفساد الزمان . 

وعلى هذا لا فرق بين العادة والعرف في المعنى كما هو واقع 
استعمال الفقهاء» خاصة وأنه لا وجه للتفرقة بينهما في بناء الأحكام. 


(۱) البرهان (۳۷۷/۱). 


GD‏ الممتح : في القواعد النقهية 


وان كان بعضهم قد یفرق بينمها إلا أن gb‏ هذا التفريق فيه شي؛ 
من التباعد ؛ حيث يجعل بعضهم العادة أعم لكونها تشمل العادة 
الکثیر في أمر ناشی عن التفکیر. 

وعلی هذا فعادة الفرد والعادة الناشئة من سبب طبیعی کاسراع 
اللضج في البلاد الحارة لا یسمی عرفاً. ۱ 

على أنه في مقابل ذلك یجعل بعضهم العرف آعم لکونه یشمل 
الأقوال والافعال ویقصر العادة على جانب الافعال فقط. 

فعلی كلا النظرین یکون بين العادة والعرف عموم وخصوص 

وبالنظر في التعریف المختار للعادة نجد آنها تشمل ثلاثة آمور : 

الأمر الأول : ما یعتاده الفرد من الناس فى شتونه الخاصة 
کعادته فى أكله وشربه وحدیثه. ویسمی هذا العادة الفردیة. 

الأمر الثاني : ما تعتاده الجماعة والجماهیر من الناس مما は っ‏ 
فى الأصل عن اتجاه عقلى وتفکیر وهو ما يعنيه لفظ (العرف) عند 
)١(‏ انظر: المنثور (۲/ ۰۳۹۸۰۳۵۷ وغمز عيون البصائر /١(‏ ۲۹۵)» ورسالة نشر 

- (ص9١5).‏ والعرف والعادة في رأي الفقهاء (ص۰)۱۵-۸ والمدخل الفقهي العام 
(AE-AYA パ )‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ۰)۵۲-4۳ والعرف 


والعادة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعی (ص ۰۲۰-۱۲ وقاعدة العادة 
محکمة (ص۲۹-۲۵). 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة GD‏ 


الأمر الثالث : الأمر المتكرر الناشئ عن سبب طبيعي؛ كإسراع 
البلوغ ونضج الثمار في البلاد الحارة. 

- وأما لفظ (محكمة) فهو في اللغة اسم مفعول من التحكيم» 
وهو مأخودٌ من الحكم» وهو يعني المنع والفصل والقضاء» ومعنى 
کون الشيء محكما : أن الأمر قد جعل وفُوّض إليه. 

وأما في الاصطلاح فهي تعني : أنها المرجع عند النزاع. 

وقد تفاوتت مواقف العلماء فى تحقيق مناط هذه المرجعية» 
فبعضهم يرى أن العادة دليل من أدلة الأحكام» وعليه قدماء علماء 
الحنفية والمالکیة» وهو ظاهر عبارة الشیخ آحمد الزرقا. 


وبعضهم يرى أن العادة لا تصلح دلیلا لاثبات حکم شرعي؛ 
ونسب يحضم هذا الرأي إلى Gee‏ رارج هذا لري 
ソー クラッ‏ النص بالعادة つり‏ 

ويمكن التقریب بين هاتین الوجهتین بالقول : إن أصحاب الاتجاء 
الأول یعنون به کون العادة والعرف مرجعاً للاثبات عند الاختلاف مع 
عدم وجود الدلیل النقلي في المسألة» وهذا في الظاهر لا ینکره 
أصحاب الاتجاه الثانی. 


(۱) انظر: العرف والعادة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي (ص ۰0۷۹-۷۷ 
وقاعدة العادة محکمة (ص۲۹-۲۵). 


GYD‏ الممتع : في القواعد النقهية 


وأصحاب الاتجاه الثاني يعنون به عدم الاعتماد على العادة 
والعرف كدليل مستقل في بناء الأحكام بدون النظر إلى موافقة الدليل 
النقلي أو مخالفته وقد يعنون به عدم قدرة العادة والعرف الحادث على 
تخصيص النص » وهذا فى الظاهر Y‏ ینکره أصحاب الاتجاه الأول. 

فحصل مما تقدم أن تحكيم العادة يعني كونها مرجعاً عند النزاع 
بحيث تكون معتمداً في الإثبات أو النفي. 

على أنه يجدر التنبيه إلى أن إطلاق هذه العبارة فى الظاهر مقیّد 
في الواقع بشروط للإعمال سيأتي الكلام عنها. 

ثانياً. المعنى الاجمالي للقاعدة : 

أن العادة - بحسب معناه المتقدم - تجعل مرجعاً يُفرّض إليه 
إثبات الأحكام أو نفيها. 

المسألة الرابعة : الأدلة على القاعدة'" : 

中‏ القاعدة أدلةٌ كثيرةٌ من القرآن والسنة تفيد بمجموعها 
نسویغ الا حتجاج بالعادت والرجوع إليها في ناء الاحکام ومنها : 

۱- قوله تعالی : #وعل ود 1 28 そう‏ بالمعروف 6ه 2 て‏ ۰۲۲۳۳ 

ووجه الاستدلال منه : أن الله تعالى علق أمر النفقة على الزوجة 
على المقدار المتعارف علیه فتعطی الزوجة من النفقة ما تعطاه مثلها 


)١(‏ انظر: العرف والعادة فى رأي الفقهاء (ص۰)۷۲-۲۹ والعرف وأثره فى الشريعة 
والقانون (ص つと の し て (OYKY‏ والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعى (ص ۰)۹۰-۷۷ وقاعدة العادة محکمة (ص .)۱۲۷-۱۲۰‏ 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة CD‏ 


في العرف» وينبغي للزوج أن لا يُقصّر عن إعطائها مقدار نفقة مثلها 
في العرف والعادة» وهذا دلیل على إعمال العادة والالتفات إليها في 
بناء الأحكام. 

-١‏ قوله تعالی : علا یرتم اله باغو ف یمک ولکن لصم 
と し っ‏ اکن مقر إِظمَامٌ عرو مکی من ارسط ما يمو 
آهلیكم أو کنوتهم أو تحربر ر [المتائدة: ۰۲۸4 ووجه الاستدلال 
منه : أن الله تعالى علّق أمر كفارة اليمين إذا كانت إطعاماً بكونه من 
أوسط طعام الأهلء وفي هذا إحالةٌ على العادة. فإن الوسط هنا غير 
مقدّر تحدید وإنما مرجعه إلى ما يكون وسطأ في العادة» وهذا دليل 
على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام . 

۳- ما ورد من أن هنداً بنت عتبة رضي الله عنها قالت : يا رسول 
الله : إن أبا سفيان رجل شحيح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا 
ما آخذته منه وهو لا يعلم؟. فقال الرسول بي : (خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)”". 

ووجه الاستدلال منه : أن الرسول و أباح لها أن تأخذ من مال 
زوجها كفايتها من النفقة» وقيّد ذلك بأنه على ضوء العرف» أي على 
مستوى عادتها وعادة زوجهاء وهذا دلیل على إعمال العادة والالتفات 
إليها في بناء الأحكام . 

4- قوله ي : (المكيال مكيال أهل المدينةء والوزن وزن أهل 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: صحيح البخاري (؟/0059. و(ه/ 
۲ +۰0۲۱ و(1/6؟؟"5), و صحیح مسلم (۱۳۳۸/۲). 


GYD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


(の 
ووجه الاستدلال منه : أن أهل المدينة لما كانوا أهل زراعة‎ 
اعتّبرت عادتهم في مقدار الکیل» وأهل مكة لما کانوا هل متاجر‎ 
اعتّبرت عادتهم في مقدار الوزن» والمراد بذلك فیما يطلب تقدیره‎ 
الزکوات» ومقدار الدیات» وزكاة الفطر والکفارات‎ こち شرعاً؛‎ 
ونحو ذلك» ومذا دلیل على اعمال العادة والالتفات إليها في بناء‎ 

الأحكام. 
۵- ما ورد أن ناقةٌ للبراء بن عازب وه دخلت Us‏ فأفسدت 

فيه» فقضى رسول الله َو أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى 
أهل المواشي حفظها بالليل”". 


ووجه الاستدلال منه : أن النبی بي قد قضى في التضمين على ما 
جرت به عادة الناس» فإن عادتهم إرسال مواشيهم بالنهار للرعي» 
وحبشها بالليل للمبيت» وعادة أهل المزارع أن يكونوا في مزارعهم 
بالنهار دون الليل» وقضاء النبي يله بموجب ذلك دليل على اعتبار 
العادة وبناء الأحكام عليها. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه(2)717//8 وأبو داود في سئنه(71147/7), والنسائي في 
سئئه الكبرى (۲۹/۲) وستنه الصغری(۰)۵4/۵ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 
(YAY‏ والبيهقي في الستن الكبرى (の)‏ 

(۲) أخرجه مالك في المرطأ (۲/ ۰۷4۷ والشانعي في مسنده (۱/ ۰۱۹0 وأحمد في 
مسنده (۰)۲۹9/6 و (0/ bg し (Te‏ في سنته (5/ 227594 والنسائي في سننه 
411/09(« والدارقطني في سننه (۳/ (ee‏ والحاکم في مستدركه (eo /Y)‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۸/ .)۴۷۹۰۳٤۱‏ 


لقاعدة الكبرى الخامسة: لعادة محم 


المسألة الخامسة: مجال تحكيم العادة وإعمال القاعدة"" : 

بناء على ما تقدم فان العادة تُحكم في أمرين : 

الأمر الأول : إنشاء حكم جديدٍ وتأسیسه ولابد أن تكون العادة 
هنا ملائمة لأحكام الشريعة بأن تتفق مع نصوص الشريعة ولا تخالفها 
بأي وجدء والعادة هنا تستند في الواقع إلى المصلحت. فدليل المصلحة 
يعد دليلاً على العادة» غير أن العادة تكتسب قوةٌ باتفاق المسلمين على 
العمل بها ومن ضمنهم العلماء. 

الأمر الثاني : في ضبط آمر حكم فيه الشرع» وذلك أن الأمور 
التي أطلق الشرع الحكم فيها ولم يضبطهاء ولم يرد في اللغة ما 
يضبطها» يرجع في ضبطها إلى العادة والعرف» وفي هذا يقول ابن 
السبكي : «واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابظ فى اللغة ولا فى 
الشرع يُرجع فيه إلى العرف»!۳ ۱ ۱ 

المسألة السادسة : أقسام العرف le‏ 


تقسم العادة والعرف أقساماً متعددةٌ باعتباراتٍ مختلفة : 


التفسيم الأول : تقسيم العادة والعرف من حيث الموضوع : وتنقسم 
بهذا الاعبار إلى قسمین : ۱ 


(۱) انظر: قاعدة العادة محكمة (ص۱۲۹۰۱۲۸). 

(۲) الأشباه والنظائر (۱/ ۱ وانظر: المنثور To‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص5؟1). 

) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۰)48۸ والمنثور (۲/ 007591 العرف والعادة في 
رأي الفقهاء (ص ۰)۲۵-۲۲ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰)۸۹-۸۶6 والعرف وأثره 
في الشريعة والقانون (ص2)87-56 وقاعدة العادة محكمة (ص18-7"5). 


GYD‏ الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


القسم الأول : العادة اللفظية أو العرف اللفظي» ومعناه : أن 
يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب فى معان ae‏ 
بحيث تصبح تلك المعاني هي المفهومة والمتبادرة إلى الأذهان عند 

إطلاق تلك الألفاظ من غير حاجة إلى قرينة أو علاقة عقلية. 
ومن آمثلة هذاء ما يأتى : 

۱- اطلاق لفظ (البیت) في بعض البلاد مثل تونس بمعنی (الغرفة)ء 
واطلاق لفظ «الدار) في بعض البلاد کالکویت بمعنی (الغرفة) 
أيضاًء وفى آغلب البلدان یستعمل هذان اللفظان وهما (البیت 

۲- [طلاق لفظ (الولد) على الذکر دون الانثی؛ مع أن للفظ الولد 
と と‏ خاصاً في اللغة. فهو یطلق على الذکر والأنثى . 
القسم الثاني : العادة العملية أو العرف العملي؛ ومعناه : اعتياد 

الناس على بعض الافعال» والمراد بذلك : الأفعال في الأمور 

العادية» وفى المعاملات. 
فمن أمثلته في الأمور العادية : اعتياد بعض الناس تعطيل بعض 

أيام الأسبوع عن العمل» أو لبس أنواع مخصوصة من اللباس» أو أكل 

آنواع معيّنة من الأكل. ۱ 
ومن آمثلته في المعاملات : 

-١‏ اعتیاد الناس عند شراء الأشیاء الثقيلة أن يكون حملها على البائع. 

1- اعتیاد الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطین أو أكثر. 

۳- اعتياد بعض الناس تعجيل جزء من المهرء وتأجيل الباقي إلى ما 


القاعدة الکبری الخامسة: العادة محكمة > 


بعد الطلاق» أو الوفاة . 

التقسيم الثاني : تقسيم العادة والعرف من حيث من حيث الشيوع 
والانتشار. 

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

القسم الأول : العادة العامة أو العرف العامء ومعناه : أن يكون 
العمل في أمر من الأمور فاشياً في جميع البلاد وبين جميع الناس. 

ومن أمثلته : جريان عقود الاستصناع في كثير من الحاجات 
واللوازم التي بحتاجها الناس» كالأطعمة والألبسة والأحذية والبنیان 
ونحو ذلك. 

القسم الثاني : العادة الخاصة أو العرف الخاص» ومعناه : أن 
يكون العمل مقتصراً على مكانٍ أو بلدٍ دون بقية البلدان» أو يكون 
مقتصراً على فئة من الناس دون غيرها. 

والأعراف الخاصة كثيرة ومتنوعة نظراً لكثرة البلدان وتعدد فئات 
الناس» ومن أمثلته : 
-١‏ استعمال لفظ (البيت) أو (الدار) بمعنی (الغرفة). فان هذا 

الاستعمال مقتصر على بلا معينة» كما سبق بیان ذلك. 
۲- دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل» وتقسيط الباقي على 

مراحل العمل» فإن ذلك عمل خاصل ببعض فئات الناس . 

ومما ينبغي التنبيه إليه : أنه لا تعارض بين هذين التقسيمين» فقد 
یکون العرف اللفظي عاماًء وقد يكون خاصاًء ومثله العرف العملي» 
وکذلك العرف العام قد يكون لفظیاً وقد یکون عملياًء ومثله العرف 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


الخاص. 

المسألة السابعة : التعارض في العادة والعرف : 

للتعارض فى العادة والعرف أحوالاً يقتضى کل منها أحكاماً 
تخصه» وذلك على التحو الآني : ۱ 

أولاً: تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع"*: وهذا 
التعارض له حالتان : 

الحالة الأولى : أن لا يُعلّق الشرع باللفظ أحكاماًء فیقدم العرف 
اللفظي علی استعمال الشرع. 

مثال ذلك : آلفاظ (البساط والسقف. والسراج) فاستعمالها في 
الشرع بمعنى الأرض» والسماء» والشمس» ولم يعلق بها أحكاماً في 
معانيها الخاصة المعروفة. 

ولذلك فمن حلف لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو فى 
ضوء سراج» فإنه لا يحنث بالجلوس على الأرض وان سماها الله 
بساطاً» ولا يحنث بالجلوس تحت السماء وان سماها الله سقفاًء ولا 
يحنث بالجلوس في ضوء الشمس وإن سماها الله سراجاً. 

الحالة الثانية : أن يُعلّق الشرع باللفظ أحكاماً» وفي هذه الحالة 
يقدم استعمال الشرع على العرف. 

مثال ذلك : لفظ (الصلاة) استعمله الشرع في الصلاة المعروفة 


))۱۸۸-۱۸۷ انظر: المنشور (۰)۳۸۲-۳۷۷/۲ والاشباه والنظاثر للسیوطی (ص‎ )١( 
والاشباه والنظاثر لابن نجیم (ص۱۰۱۰۱۰۵).‎ 


القاعدة الکبری الخامسة: العادة محكمةٌ 


وعلّق به أحكاماً» وله は とら‏ العرف وهو (مطلق الدعاء) فیقدم هنا 
استعمال الشرع. 

ولذلك فمن حلف لا يصليء فإنه يحنث بالصلاة الشرعية 
المعروفة ولا يحنث بمطلق الدعاء. 

وكذا لفظ (الصيام) استعمله الشرع في الصيام المعروف وعلق به 
أحكام» وله معنىّ في العرف وهو (مطلق الإمساك»»؛ فيقدم هنا 
استعمال الشرع. 

ولذلك فمن حلف لا يصوم» فانه لا يحنث إلا بالصیام الشرعي 
المعروف ولا يحنث بمطلق الامساك. 

ثانياً : تعارض العرف اللفظي مع اللغة: وهذه المسألة محل 
خلافي في المقدّم منهما : 

- فالحنفية والمالكية والأقل من الشافعية يرون تقديم العرف 
اللفظي على اللغة عندما يتعارضان . 


- وأكثر الشافعية يرول تقديم اللغة. 


وأما الحنابلة فعند هم تفصیل حاصله : أن العرف ol‏ كان ظاهراً 
بحيث أصبح حقيقة عرفيةٌ» فإنه يقدم على اللغة» وان لم ؛ يكن العرف 
ظاهراً ففی المقدم خللاف عندهم. 

ومن الأمثلة المخرّجة في هذه المسألة على القول بتقديم العرف : 


)١(‏ انظر: المنثور (۰)۳۸۹-۳۸۳/۷ والقواعد لابن رجب (ص4 ۰0۲۷-۲۷ والأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص۱۹۱-۱۸۸) والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص5١١-8١1).‏ 


CA の‏ الممتع : في القواعد النتهية 


لو حلف شخ أن لا يأكل رأساًء ففي هذا المثال تعارض 
العرف اللفظي واللغةء فاللغة تفید شمول هذا التعبیر لجمیع 
الرؤوس» والعرف یفید تخصیص هذا التعبیر برژوس الانعام؛ فلا 
يحنث هذا الشخص الا برژوس الانعام خاصة. 

لو حلف شخصٌ أن لا يأكل خبز والحال أن هذا الحالف من 
أهل الیمن فان لفظ (الخبز) لغةٌ يشمل جميع أنواع الخبزء 
وعرف أهل اليمن يقصر ذلك على خبز الذرة» فلا يحنث هذا 
الشخص إلا بأكل خبز الذرة . 

لو أوصى شخصٌ للقّرّاءء فان لفظ (المُرّاء) لغةً يشمل من يقدر 
على القراءة ولو كان من غير حفظ» والعرف خصص لفظ (CD‏ 
بمن يقرأ من حفظهء فهل يدخل في هذه الوصية من يقدر على 
قراءة القرآن ولكنه لا یحفظه؟ » فعلى القول بتقديم العرف لا 
یدخل هذا الشخص في هذه الوصية . 

لو حلف إنسان لا يأكل شواءا فان لفظ الشواء لغة یشمل کل 
آنواع الشواء» لکن العرف قدیماً قد خصص ذلك بشواء اللحم 
فلا یحنث هذا الشخص إلا بأكل شواء اللحم . 

ثالثاً : تعارض العرف الخاص مع العرف العام : وهنا لا بخلو 


~١ 


-Y 


تعارضهما من حالتین : 


الحالة الأولى: أن یکون موضوع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف 


الأعراف فیه وفي هذه الحالة نجد أن آکثر العلماء يرون أن العرف 
الخاص معتبز ون خالف عرفا عاماً. 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمةً CAD‏ 


عماد الم بين نسائه هو النهار» ob‏ كان مخالفاً للعرف العام. 

۲- لو كانت عادة قوم حفظ زرعهم لیلاً. وحفظ مواشيهم نهار 
فان عادتهم معتبرة» ob‏ كانت مخالفة للعرف العام . 

الحالة الثانية: أن یکون موضوع العرف مما كان للشريعة مدخل في 
تحدیده » وفى هذه الحالة لا يعتبر العرف الخاص. ومن أمغلة هذا ・ 

۱- لو جرت عادة شخص أنه إذا اقترض رد أكثر مما افترض. 
فان عادته غير معتبرق لانها مخالفة للعرف العام ولما قرره الشرع . 

۲- لو قال رجل لزوجته : من عادتی آننی إذا قلت لكِ : آنتٍ 
طالقٌ» فأنا لا أقصد الطللاق ‏ ولكن أتصد أن تقومي وتمعدي » ثم قال 
لها مرةً : ci‏ طالقٌ» فان عادته غير معتبرة» لأنها مخالفة للعرف الذي 
قرره الشرع. 

وقد جعل الزركشي ضابط الترجيح هنا النظر إلى كون الخصوص 
محصوراً فیقدم حينئٍ العرف العام» ومثل له بما لو كانت عادة امرأةٍ 
فى الحيض أقل أو أكثر مما استقری من عادات النساء فإنها على 
الأصح ترد إلى الغالب من عادتهن» ولا تعتبر عادتها في نفسها. 

وان كان الخصوص غير محصور فَدَم العرف الخاص» ومثّل له 
بما لو كانت عادة قوم حفظ زرعهم ليلاً» وحفظ مواشيهم نهاراًء فان 
عادتهم هذه معتبرة ون خالفت العرف العام . 


(۱) انظر: المنغور (۰)۳۸۹۰۳۸۸/۲ والآشباه والنظائر للسيوطي (ص ۱۹۱). 


۱ الممتع : في القواعد الفقهية‎ GAD 


المسألة الثامنة : شروط اعتبار العادة والعرف": 

يشترط لاعتبار العرف وإمكان تحكيم العادة آربعة شروط : 

الشرط الأول : أن یکون العرف مطرداً أو غالبا ومعناه : أن یکون 
العمل بالعادة والعرف مستمراً في جمیم الحوادث لا یتخلف. أو 
مستمراً في أكثر الحوادث. بحيث لا یتخلف العمل به إلا قليلاً» وهذا 
الشرط مر عنه بقاعدةٍ سيأتي بيانهاء وهي قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا 
اطردت أو غلبت). 

الشرط الثاني : أن یکون العرف المراد تحکیمه قائماً وموجوداً عند 
إنشاء العصرف. ويُعبّر عن هذا الشرط بقاعدة نصها : (العرف الذي 
تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر)» وینبنی على 
هذا أن الألفاظ لا تفسر بالأعراف السابقة عليها أو المتأخرة عنهاء 
فمثلاً : لو أقر شخصٌ في بلادنا OU‏ في ذمته لفلانٍ ديناً قدره مائة 
ریا فان الريال يمسر بالريال السعودي الورقي لأن تفسيره بذلك هر 
العرف المقارن» ولو أنه أقر له بذلك ولكن من دين كان قبل سبعين 
سنةٌ فإن الريال لا يصح أن بُفْسّر بالريال الورقي ؛ لأن تفسيره بالريال 
الورقي يعد عرفاً متأخراً. 

الشرط الثالث : أن لا یعارض العرف تصريحٌ بخلافه» فلو عارضه 
تصريحٌ بخلافه فان العرف يُهمل ويؤخذ بالتصريح» ويعد العرف هنا 
من قبيل الدلالة» وقد تقدم نحو هذا في قاعدة (لا عبرة للدلالة في 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ 4881-817)»: والعرف وأثره في الشريعة والقانون 
(ص 42٠١١7-84‏ وقاعدة العادة محكّمة (ص۷۰-۹۸). 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة GAD‏ 


مقابلة التصریح). 

ومن أمثلة هذا ما لو صرح موجر السيارة التي جری العرف 
باستعمالها في حمل الأمتعة بمنع المستأجر من استعمالها في ذلك› 
فانه لا يجوز للمستأجر استعمالها في الحمل استنادا إلى العرف ؛ 
وذلك لوجود التصریح بخلافه. 

الشرط الرابع : أن لا یعارض العرفت نص شرعيٌ خاص» بحيث 
يؤدي العمل بالعرف إلى تعطیل النص» فاذا عارض العرفت نص شرعي 
خاصٌ بالحادثة التي يراد تطبیق العرف علیها فانه لا اعتبار بالعرف» 
فيُهمل العرف ويؤخذ بالتص الشرعي. 

مثال لذلك : لو جری التعامل في بل ما بتجارة الخمر» أو الرباء 
cb‏ لا اعتبار لهذا العرف» لأنه بصادم نصوصاً خاصةً بتحریم الخمر 
والربا. 

ومذا يعني أنه لو عارض العرف نص عام فان العرف لا يهمل 
بشرط أن یکون العرف عاما وقائما عند ورود النص فیعمل به 
وبالنص» وذلك بحمل النص على ما آفاده العرف. 

ومثاله : أنه ورد النص العام بالنهي عن أن یبیع الانسان ما لیس 
عنده. والعمل بالاستصناع كان عرفأ عاما وقائما عند ورود هذا 
النص» وهو من قبیل بيع الانسان ما لیس عنده. وقد جوز الفقهاء 
العمل به تخصيصاً للنص العام بهذا العرف العام. 
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القاعدة الكبر: ى الخامسة: العادة محكمة 
المسألة التاسعة : القواعود المتفرعة عن قاعدة العاجة محضمقا 
تفرع عن هذه القاعدة عددٌ من القواعد. وهي على النحو الآتي : 


القاعدة الأولى 


(استعمال الناس حجة يجب العمل بها)!) 

والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : 

- آما لفظ (استعمال الناس) فالاستعمال هنا يُحتمل ثلاثة معان : 

آولها ・ تكرر الأمر من قبل الناس. وحینئد يكون لفظ (الاستعمال) 
هنا لفظاً مرادفاً للفظ العادة. 

ثانیها : ما يقابل الوضع والحمل وهو : اٍطلاق اللفظ على معنی 
معیّن سواءٌ آرید به مسماه أو آرید به غير مسماه. وحینثذ يكون لفظ 
(الاستعمال) مخصوصاً بالعرف اللفظي. 

فارادة المسمى هي الاستعمال الحقيقي؛ وارادة غير المسمی هي 
الاستعمال المجازي» فیقدم الاستعمال الحقيقي على المجازي حینما 
تكون الحقيقة أكثر استعمالاً أو عند تساویهما في الاستعمال لأنها 


() شرح القواعد الفقهية (ص ۰)۲۲۳ والمدخل الفقهي العام ) (いい が‏ 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰)۲۹8-۲۹۲ وقاعدة العادة محكمة 
(ص ۱۹۳-۱۹۰). 

(؟) وهو ما تقرر في قاعدة (الأصل في الکلام الحقيقة). 


CAD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


MIE 
وثالثها : نقل اللفظ من مسماه الأصلي إلى مسماه المجازي وغلبة‎ 
استعماله فيه. وحینتذ يكون الاستعمال مخصوصاً بنوع من العرف‎ 

ーー اللفظی.‎ 

- وأما لفظ (ちっ)‏ فیتقرر معناه من خلال الالتفات إلى ما تقدم 
تقریره عند الکلام على المراد بتحکیم العادة. 

ثانياً : المعنی الإحمالي للقاعدة : 

یختلف معنی القاعدة الاجمالی بناءً على اختلاف المراد بلفظ 
(الاستعمال) + 55 أريد به المعنيالأول فسیکون معنی القاعدة هو ما 
تقدم ذكره فى معنی القاعدة الکبری. 

وإِنْ أريد به المعنى الثانى أو الثالث فسيكون معنى القاعدة : أن 
المرجع في تفسير ألفاظ الناس وعباراتهم هو استعمالهم لها حقيقة أو 
مجازاً. 

فإن كان أكثر استعمالهم للفظ في الحقيقة فيكون الحكم للحقيقة. 

وإن تساوى استعمالهم للفظ في الحقيقة والمجاز فقيل يكون 
الحكم للحقيةة ۰ وقيل يُحمل الكلام عليهما معاً لتساوي 


)١(‏ وقد يقدم المجاز لمرجحاتٍ أخرى كتعذر الحقيقة أو تعسرها أو معارضة العادة 
والعرف لهاء وهو ما تقرر فى قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز) 
وقاعدة (الحقيقة نترك بدلالة العادة). ۱ 


(۲) ومذا هو مذهب آبي حنيفة. انظر: عمدة الحواشي مع آصول الشاشي LET)‏ 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة YA の‏ 


الاستعمال(؟؟. 


1 


والذي یظهر في هذا المقام هو ترجیح اختصاص لفظ 
(الاستعمال) بالمعنیین الثاني والثالث ؛ لکون لفظ (الاستعمال) في 
الا صطلاح الدقیق مما یختص في عبارات العلماء بجانب الألفاظ. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

هذه القاعدة إذا كان لفظ (الاستعمال) فيها بالمعنى الأول فيُستدل 
عليها AYU‏ التي سبق إيرادها في الاستدلال للقاعدة الكبرى. 

وإذا كان لفظ (الاستعمال) فيها بالمعنى الثاني أو الثالث فيمكن 


(۱) وهذا هو مذهب الشافعي. انظر: البحر المحيط (۰۲۲۸۰۲۲۷-۱۳۹/۲ ۱4۲ 
وعمدة الحواشي مع أصول الشاشي (4424). 

) بالاتفاق بين العلماء إذا كانت الحقيقة مماتةً لا تراد في العرف ولم تكن الحقيقة 
مرادة بالنية» وهذا ما تقرر الكلام عنه في قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز). 
し し‏ إذا كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهذا محل خلافي؛ فذهب 
جمهور العلماء إلى الأخذ بالمجاز دون الحقيقة» وهو مذهب المالكية والحنابلة 
وأبي العباس (ابن سريج) من الشافعية» وهو الأولى عند أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية مع قولهما بإمكان إرادة الحقيقة أيضاًء حيث قالا بأن المتعين 
هنا هو: إرادة المجاز برجه عام وجعل الحقيقة فرداً من آفرادی وهو الذي یعنونه 
من عموم المجاز. ۱ 
وعند آبی حنيفة یکون العمل بالحقيقة أولى» وهو مذهب جمهور الشافعية. انظر : 
البحر المحیط (۷/ ۰۲۲۸۰۲۲۷ وشرح القواعد الفقهية (ص۱۳۵). 


رس الممتع : في القواعد الفقهیة 


أن يُستدل علیها بدلیل من المعنی حاصله : أن العلة في ثبوت الاحکام 

بالألفاظ تتمثل في دلالة اللفظ على المعنی المراد للمتکلم» bb‏ كان 

المعنی متعارفاً عليه بين الناس كان ذلك التعارف دليلاً على أن ذلك 

المعنى هو المراد باللفظ في الظاهر فينبغي أن يربط به الحكم. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 
أما الأمثلة على القاعدة إذا فسّرنا لفظ (الاستعمال) بالمعنى الأول 

فيمكن أن تنطبق عليه الأمثلة التي تقدم إيرادها على العرف اللفظي 

والعرف العملي» فلتراجع. 
وأما الأمثلة على القاعدة إذا فسّرنا لفظ (الاستعمال) بالمعنيين 

الثاني والثالث فمنها : 

-١‏ لو حلف شخ أن لا يبيع شيئاً» ثم إنه وگل من باعه عنه» فإن البيع 
حقيقة في البيع بنفسه» مجارٌ في الترکیل بالبيع عنه» والاستعمال في 
الحقيقة هو الأكثر» فيحنث إذا باع بنفسه دون ما إذا وكّل في البيع 
عنه ؛ لأن استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها. 

۲- لو حلف شخص أن لا ينكح فلان ثم إنه عقد عليهاء فان لفظ 
النكاح حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدء فقد قيل : إنه لا يحنث 
بمجرد عقده عليهاء لأن استعمال لفظ النكاح في الوطء مساو 
لاستعماله في العقد» فيكون الحكم للحقيقة. 
وقيل : يحنث بالعقد وبالوطء من غير عقدٍ ؛ لأن استعمال لفظ 
النكاح في الوطء مساو لاستعماله في العقد» فيكون الحكم لأي 
من الحقيقة أوالمجاز. 


القاعدة الکبری الخامسة: العادة محکمة 


۳- لو حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة. فان الأکل من عینها 
حقيقة» والأکل مما یستخرج منها کالخبز مثلاً の eo‏ والاستعمال 
في المجاز هو الاک فهنا : 
قيل : يحنث إذا أكلها خبزاً فقط. 
وقيل : يحنث إذا أكلها خبزاً كما يحنث إذا أكل من عينها. 
وقيل : يحنث إذا أكل من عينها فقط . 

4- لو حلف شخص ليشربن من هذا النهر؛ فان الشرب من النهر 
حقيقةٌ في الکرع بفيه» والشرب منه باناو ونحوه مجال 
والاستعمال في المجاز هو الأكثرء فهنا : 


فيل : يحنث إذا شرب بالإناء ونحوه فقط. 


وقيل : يحنث إذا شرب بالإناء ونحوه كما يحنث إذا شرب منه 
كرْعاً بفيه كما يفعله أهل البوادي والرعاء ؛ إذ ينبطحون أرضاً 
ويكرعون بأفواههم. 

وقيل : يحنث إذا شرب كرّعاً بفيه فقط. 

والملاحظ هنا أن الاختلاف مبنئ على تحقيق معنى الاستعمال» 
فمن يرى أن الاستعمال من جهته هو الأولى قال بموجبه والله أعلم. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة تفيد في المعنى الراجح لها أن المرجع في تفسير 
ألفاظ الناس وعباراتهم هو ما جرت به عادتهم في استعمالهم لها 


和‏ أو مجاز وهذا هو مضمون ما تفیده القاعدة الكبرى. 
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(الحقيقة تترك بدلالة العادة)(. 
هذه القاعدة تتعلق بموضوع التعارض بين العرف اللفظى واللغة 
الذي تقدم الكلام» والإشارة إلى مذاهب العلماء فيه» وهذه القاعدة 
بهذا النص تمثل مذهب الحنفية والمالكية والأقل من الشافعية» وهو 
مذهب الحنابلة في حال كون العرف اللفظي ظاهراً. 
والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
تقدم أن المراد بالحقيقة : استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل 
اللغة» وأن المجاز : استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقةٍ مع 
وجود القريئة. 
ولذلك يكون معنى القاعدة : أنه إذا احتمل الكلام للحقيقة 


والمجاز ودلت العادة على إرادة المجاز فإنه يُنتقل إلى المعنى الذي 
دلت عليه العادة. 


(۱) انظر: أصول الشاشي (ص٥۸)»‏ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (۲/ 
Gy。‏ وأصول السرخسي (۰۱۹۰/۱ والتحرير مع التقرير والتحبير /١(‏ 547؟)» 
وفتح القدير (۰)۳۱۶/۳ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۰)۱۸۹۰۱۸۹ والأشياه 
والنظائر لابن نجيم (ص ۰)۱۰۱۰۱۰۷ والبحر الرائق (6/ ۰۰6۳4۸ وترتيب اللآلي 
(۱/ ۰۱۵۱-۱1۷ وكشاف القناع (57750)., ورد المحتار (۳/ (YYY ۷٤۳‏ 
وشرح القواعد الفقهية (ص۰)۲۳۱۰۲۳۲ والمدخل الفقهي العام 7 (いい‏ 
والوجیز في [یضاح قواعد الفقه الكلية (ص۰)۲۹۹۰۳۰۱ وقاعدة العادة محکمة 
(ص۲۱۳-۲۱۱). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثانية : الدليل على القاعبة : 

يمكن أن يستدل لهذه القاعدة من وجهين : 

الوجه الأول : أن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ 
على المعنى المراد للمتکلم SB‏ كان المعنى متعارفاً عليه بين الناس 
كان ذلك المعنى المتعارف عليه دليلاً على أنه هو المراد في الظاهرء 
فیرتب عليه الحکم". 

الوجه الثانی : أن جریان العرف باستعمال لفط فى معني ما یجعل 
ذلك الاستعمال حقيقةً بالنسبة للمستعملین؛ ويجعل إطلاقه على معناه 

الأصلي في نظرهم مجازاً» ومن المتقرر أنه إذا دار الاستعمال بين 
الحقيقة والمجاز ترجحت الحقيقة» وهي هنا المعنى الذي جرى به 
العرف والعادة". ۱ 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو حلف شخصٌ أن لا يضع قدمه في دار فلانٍ؛ فإن ذلك 
حقيقةٌ في وضع الجزء المعروف من الجسد فقطء ومجارٌ في الدخول 
عليه فى بيته» وقد دلت العادة على إرادة المعنى المجازي وترك المعنى 
الحقیقی فلا يحنث هذا الشخص إلا إذا دخل البيت ؛ لأن الحقيقة 
に‏ ك بدلالة العادة“. 


(1) انظر: آصول الشاشي (ص۸۵). 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهیة で Yoo)‏ 

(۳) يرد هذا المغال أيضاً تحت قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجازک وذلك 
في صورة التعذر العرفي. 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة 


۲- لو حلف شخض أن لا يأكل بيضاًء فان لفظ البيض حقيقةٌ في 
کل بيض» ومجارٌ في بعض أنواعه» کبیض الدجاج» وقد دلت العادة 
على عدم إرادة بيض الحمام أو العصافيرء فلا يحنث هذا الشخص لو 
أكل بيض الحمام أو العصافير ؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدخ الكبرن : 

هذه القاعدة تمثل صورةً من صور إعمال القاعدة الكبرى» وذلك 
أن تحديد المراد باللفظ یرجم إلى ما جرت به العادة» فاللفظ قد يُنقل 
من حقيقته إلى مجازه بدلالة العادة» وهذا من قبيل تحكيم العادة. 


BEHR 


3 
PD 
2 0 


う 
プッ > 


2 
ی ーー‏ 
と の 9 ۳ 2‏ القاعدة الکبرک الخامسة: العادة محكمة 


القاعدة الثالثة 


(انما 7 تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)”) 

والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى: معنى القاعذة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : 

- قولهم (إنما تعتبر العادة) أي إنما تكون العادة محکمةً حسب ما 
نقدم. 

- وقولهم (اطردت) من الاطراد» وهو استمرار العمل بالعادة في 
جمیع الحوادث وعدم تخلفه مطلقا. 
وقد يُعبّر عن الاطراد بالعموم» أي الشیوع والاستفاضة للعادة بين 
أهلهاء بحيث يعم العمل به جميع الناس في البلاد كلها أو في 
اقلیم خاص. 

- وقولهم (أو غلبت) من الغلبة» وهي استمرار العمل بالعادة في 
آکثر الحوادث؛ بحیث لا یتخلف الا قليلاً. 
ثانياً : المعنی الإجمالي للقاعدة : ٠‏ 
أن تحكيم العادة مشروط باستمرار العمل بها في جميع الحوداث 


)١(‏ انظر: المنثور (۰)۳۰۲۰۳۱/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص1810-1860)) 
والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١٠٠-١٠٠)»‏ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰6۲۳۳ 
والمدخل الفقهي العام ) (AVCAVE パ‏ و(۰)۱۰۰۰/۲ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (صی۰)۲۹۱۰۲۹۵ وقاعدة العادة محكمة (ص۱۹۹). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


أو أكثرهاء يستوي في ذلك أن يكون العمل عاماً في جميع البلاد 

الإسلامية أو خاصاً ببعضهاء وسواء أكان لفظياً أم عملی وقد تقدم 

أنه يخرج بذلك ما إذا كان العمل بالعادة من قبيل العرف المشترك. 
وهذا المعنى يُعبّر عما سبق ذكره في الشرط الثاني من شروط 

تحكيم العادة. 
المسألة الثانية : الدليل على القاعدق : 
يمكن أن يُستدل على هذه القاعدة بدليل من المعنى حاصله:: أن 

اطراد العمل بالعادة أو غلبته مما يفيد غلبة ظن بصلاحية تلك العادة 

لربط الأحكام بهاء وجعلها مرجعاً يبين مراد الإنسان من تصرفاتف 
والعمل بغلبة الظن واجبٌ» ولا يضر تخلف العمل بها في بعض 
الحوادث ؛ لأن هذا أمرٌ نادرٌ ؛ والعبرة في الأحكام تكون للشائع 

الغالب لا للنادر. 
وهذا بخلاف ما لو كان العمل بالعادة مما يستوي فيه العمل به 

وتركه فلا يصلح مرجعاً هنا ؛ لأن العمل به ترجيحٌ لأحد العملين على 

الآخر بدون مرجح. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدق : 

-١‏ لو تعامل شخصٌ مع آخر في بلادنا وفي زماننا بالريال» ولم ہین 
نوعه» فإنه ينصرف إلى الريال السعودي ؛ لأن التعامل به يعد عادة 
مطردةً في بلادنا. 

۲- أن تحديد أجرة العمال في البناء يكون بقياس كامل مساحته 
ويشمل ذلك موضع الأبواب والنوافذ وإ لم يعمل فيها شيئاًء 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة 

وهذه عادةٌ مطردةٌ أو غالبةٌ لدی مقاولي البناء فتعتبر. 
*- لو استأجر شخصٌ فى بلادنا نجاراً ليعمل له دولاباً أو حداداً 

ليعمل له مظلةً ob‏ العادة المطردة أو الغالبة قد جرت بأن تكون 

قيمة المواد على طالب العمل » فتعتبر هذه العادة. ش 

ويمكن أن يُضاف إلى هذه الأمثلة ما تقدم ذكره عند الكلام على 
الشرط الثاني من شروط تحكيم العادة. 

المسألة الرائعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 

هذه القاعدة تمثل شرطاً من شروط إعمال القاعدة الكبرى» وذلك 
أن اعتبار العادة وتحكيمها مقيّدٌ بكون العمل بها مستمراً في جميع 
الحوادث أو أكثرها. 
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] القاعدخ الرابعة ۱ 


(العبرة للغالب الشانع لا للنادر)(, 


والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى: معنى القاعدة : 
أولاً: المعنى الإقرادي : 
في هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها إفراداً : 

- فأما لفظ (العبرة) فمعناه الاعتداد. 

- ولفظ (الغالب) من الغلبة وهی الكثرة؛ والمراد به : ما كان وقوعه 
كثيراً. ۱ 

- ولفظ (الشائع) من الشيوع وهو الانتشار. وهو هنا مرادفٌ للغالب» 
فإيراده من باب التأكيد. 

- ولفظ (النادر) من الندرة وهی القلة والشذوذء فهو ضد الغالب» 
والمراد به : ما كان وقوعه تیه شاذاً. 
ثانياً : المعنی الاجمالي للقاعدة : 


أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه؛ وأما ما كان وقوعه 
قليلاً فانه لا يُلتفت إليه. 


)۱ انظر ・ فتح القدير (۰)۱۱۹/۶ وشرح القواعد الفمهیه (ص ۰۲۳۵ والمدخحل الفقهي 
العام )| 360 والوجيز في إيضاح فواعد الفقه الكلبة (ص ۰۲۹۱۰۰۲۹۵ 
وقاعدة العادة محكّمة (ص۱۹۹). 


で の‏ 〈 الممتع : شي القواعد الفتهية 


المسألة الثانية : الدليل على القاعدق : 

يمكن أن يُستدل على هذه القاعدة من وجهين متقابلين : 

الوجه الأول : الاجماع على اعتبار الغلبة والعمل بالغالب 
وتتمثل صورة الاجماع في الاتفاق على العمل ببعض الاصول التي 
تفید الظن فى الجملة کخبر الواحد والعمومات والأقيسة ونحوها بسبب 
غلبة الصدق أو الصحة فيهاء وإذا غلب فیها ذلك كانت قريبةً من 

اليقين» ومعلومٌ أن ما قارب الشيء أعطي حكمه. 
الوجه الثاني : أن اعتبار الشيء النادر ومراعاته وبناء الأحكام 

عليه فيه مشقةٌ وعسرٌ ؛ فطبيعة الشىء النادر من حيث قلة وقوعه 

وشذوذه تجعل اعتباره أمرأ متسر والمتعسر کالمتعذر» والمتعذر 

کالممتنم» فیلغی اعتبار النادر ويكون الاعتبار للغالب. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة, ` 

-١‏ أن الشرع قد جعل وقت التكليف في حال عدم ظهور أمارات 
البلوغ هو عندما يكون ARE‏ الانسان خمس عشرة سنة ؛ لأن هذا 
هو السن الذي يحصل عنده البلوغ في الغالب» أما عدم البلوغ 
عند هذا السن فهو أمرٌ نادرٌء وهذا النادر لم يلتف إليه الشرع ولم 
يعطه حكماً خاصاً بل ألحقه بالغالب. 

۲- لو حلف شخصٌ أن لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه ولم 
تكن له نی فإنه يحنث بالأكل من خبزه ولا يحنث بالاستفاف ؛ 
وذلك لأن الغالب في أكل الدقيق أن يؤكل خبزاًء واستفافه مر 
نادء والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. 


القاعدة الکبری الخامسة: العادة محكمة رس 


۳- أن حياة المفقود بعد تسعین سنةٌ من ولادته مر قلیل وموته بعد 
هذا السن هو الغالب» ولذلك لو فقد شخص ولم یلم خبره 
وتم تسعين سنه من ولادته فانه يُحكم بموته ویقسم ماله بين 
ورثته ؛ لآن العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 
المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 
هذه القاعدة تفيد أن الشرع يبني الأحكام على ما يقع كثيراً دون 

ما يقع نادراء وهذا يشير إلى وجه إعمال القاعدة الكبرى + حيث إن 

تحكيم العادة ملتقت فيه إلى تكرر وقوعها بحيث يكون غالبا شائعا. 
المسألة الخامسة : حكم النادر: 
تقرر لدينا في هذه القاعدة أن الحكم يكون للغالب لا للنادر إلا 

أنه ينبغي التنبيه إلى أنه عند إعطاء الحكم للغالب فإن النادر لا يخلو 

من حالتين : 
الحالة الأولى: أن يُلغى النادر فلا يُلتف إليه ولا يلحق بالغالب في 

الحكم» وهذا يمكن أن يكرن في حال عدم کون النادر من جنس 

الغالب وأمكن مراعاة فرده بدون عسرء وذلك كما ورد فى المثال 
الثاني فيما سبق؛ فان استفاف الدقيق ليس من جنس الأكل في العادی 
ولا يعسر مراعاته بحكم يخصه لتميزه عن الأكل المعتاد» ولذلك لو 
حصل أنه استفٌ الدقيق وقد حلف أن لا يأكله فان فعله هذا لا پلتفت 

إليه فلا يحنث به. 
الحالة الثانية: أن لا يُلغى النادر بل يلحق بالغالب في الحكم» 

وهذا يمكن أن يكون في حال كون النادر من جنس الغالب مع عسر 
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مراعاة فرده بحكم يخصه لعدم انضباطه أو لاشتباهه» وذلك كما ورد 
في المثالين الأول والثالث فيما سبق ؛ فان الشخص الذي يكون عمره 
خمس عشرة سنةٌ فأكثر يعد من جنس البالغين حكماً» ويعسر مراعاته 
بحكم يخصه لتفاوت الناس في هذا الأمرء Ps‏ بالغالب ويُعطى 
حكم البالخين حقيقة. 

وكذلك من يعيش بعد سن التسعين وهو مفقودٌ فإنه يعد من جنس 
الأمرات حكماًء ويعسر مراعاته بحكم يخصه للاشتباه في حقه بسبب 
الجهل بحاله. ولذلك فإن من ققد ولم يُعلم خبره» وتمّ تسعين سن من 
ولادته فإنه يحكم بموته» إلحاقاً له بالغالب. 
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(الکتاب کالخطاب)(۱ 


والکلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنی القاعدق : 

أن المكاتبة تعطى حكم المخاطبة من جهة ما يُشترط في كل منهما 
وما یترتب علیهما من الا حکام. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

دل على هذه القاعدة عمل النبي ول وعمل أصحابه من بعده» فقد 
كان النبي ی ُرسل رسله بالکتب إلى القبائل وزعمائها وإلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام» وكان يلزمهم مضمون تلك الکتب ويترتب عليها 
ما يترتب على مخاطبة غيرهم من أحكام بلوغ الدعوة الذي هو شرظ 
للتكليف. وكان يُرسل سعاته إلى القبائل بعد إسلامها لیبلخوهم أحكام 
الاسلام أو لينفذوا حکما شرعیا كجباية الزكاة ونحوها. 

وکذا كان خلفاؤه من بعده يرسلون الكتب إلى الأمراء والقضاة في 
الآفاق ليْبلّغوهم حكماً شرعياً أو توجيهاً دنيوياًء وكان عملهم قائماً 
على لزوم تنفيذ ما تضمنته تلك الكتب من غير نكير منهم» فيكون ذلك 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ) (Yo っ‏ وترتيب اللآلي (2)941825119/5 

وشرح القواعد الفقهية (ص 4014 والفدخل الفقهي العام (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والوجيز 

في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص7010707)؛ وقاعدة العادة محکمة (ص ۲۰۷- 


لم86 وقال الزيلعي : 》 والكتابة ممن と じ‏ , بمنزلة الخطاب ممن Us‏ سین الحقائق 
(YAAD)‏ 


رد الممتع : في القواعد الفقهية 

المسألة الثالئة : شروط (عمال القاعدة : 

يُشترط لاعمال هذه القاعدة الشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون الكتاب مستبیناً؛ أي أن يكون ظاهراً واضحاًء فلا 
عبرة بالكتاب غير المستبين كالكتابة على الماء أو الهواء ونحوهماء 
وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن 
た 所‏ 

۲- أن یکون الکتاب مرسوما أي أن یکون مکتوباً على الوجه 
المعتاد فى الخط والمخطوط علیه. 

فأما الخط فبأن یکون معنوناً بقوله : «من فلان ابن فلان إلى فلان 
أبن فلان ct‏ أو أن يكون مذيلاً بإامضائه أو ختمه. 

وأما المخطوط عليه فبأن يكون على الورق المعتاد فى الکتابف 
فلا عبرة بالكتابة على الجدار أو على ورق الشجر إلا بانضمام شيء 
آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه ؛ لأن 
الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق وبهذه الأشياء تتعين 


الجهة”". 
۳- أن يكون الكتاف من الغائب» فلا عبرة بالكتاب من الحاضر 
إلا فى حالتين : 


.)۲۱۸/۷( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)5١8/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )۲( 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة 


الأولى : العجز عن الخطاب» فیمکن اعتبار الکتاب ولو كان من 
حاضر ؛ وذلك لأن الکتاب بدل عن الخطاب. والبدل لا یقوم مقام 
المبدل إلا فى حال العجز عن المبدل. 
الثانية : أن یکون الکتاب فیما لا یفتقر في ثبوت حکمه إلى 
الاطلاع علیه ويعبارة أخرى : آن يكون فیما یستقل به الانسان» 
فيكون مما لا يحتاج إلى القبول من الطرف الآخرء وذلك کالاقرار 

المسألة الرابعة : الفروع المبنية على القاعدةق : 

۱- لو كتب شخصٌ لآخر كتاباً» وفيه : «بعتك داري الواقعة 
بمكان کذا بكذا»» فقبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ» فان البيع 
ینعقد كما لو كان ذلك خطاياً بالمشافهة. 

۲- لو كتب رجلّ لزوجته (UE‏ وفيه : «أنتِ طالق»» فإن الطلاق 
يقع بذلك كما لو تلفظ بالطلاق مشافهة. 

ومما يتصل بأمثلة هذه القاعدة : ما لو نقل كاتبٌ من كتب 
الحديث أو الفقه دون أن يتصل للناقل السند إلئ مؤلفيهاء فإن ذلك 
يجوز اعتماداً على الكتابة. 

المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة قد يكون ذكرها تحت القاعدة الکبری إما من باب 
' التفرع وإما من باب المجانسة» فأما كونها من باب التفرع فلأنها تمثل 
صورةً من صور تحكيم العادة؛ حيث إنه قد تكرر عمل الناس 
بالكتاب» وأقاموه مقام الخطاب في مواطن كثيرة» فتعتبر عادتهم في 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


هذا الشأن. 


وأما كونها من باب المجانسة فلأن الكتابة تشترك مع العادة في أن 
う 5‏ منهما يؤدي معني وهو غير لفط فناسب أن يُذكر مع العادة ما 
يُجانسها مما يفيد معنی وهو غير لفظ. 
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] القاعدة السادسة ) 


(الإشارات المعهودة للأخرس کالبیان باللسان)() 


والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعوّة : 

أولاً : المعنى الافرادي : 

في هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها إفراداً : 

- فأما لفظ (الإشارات المعهودة) فالمقصود بها : الاشارات 
المعتادة المعلومة. 

- ولفظ (الأخرس) يُقصد به من لا يستطيع النطق من الاصل: 
وهذا يُخرج من كان مستطيعاً للكلام» أو كان الخرس عارضاً له. 

- ولفظ (كالبيان باللسان) أي كالتلفظ بالقول. 

ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أن إشارات الأخرس إذا كانت معتادةً معلومة فإنها تعتبر وتقوم 
مقام التلفظ بالقول» فتعطى أحكامه. 


(۱) انظر: المنشور 2)١55-154/1(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (Vo)‏ 
والأشياه والنظائر لابن نجیم (ص ۰۱۹-۰۷ وترتیب اللآلى (۱/ ۰۳۱۰۰۳۱۱ 
وشرح القواعد الفقهية (ص ۰0۳۵۱ والمدخل الفقهي العام (で いい パパ)‏ والوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص؟٠"-2)708‏ وقاعدة العادة محکمة (ص ۲۱۰- 
(YA‏ 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثانية : شروط اعمال القاعدة : 

یُشترط لاعمال هذه القاعدة الشروط الاتية : 

۱- أن يكون الخرس أصلياً لا عارضاً والخرس العارض هو 
اعتقال اللسان» فلا تعتبر إشارة الأخرس في هذه الحالة الا إذا استمر 
خرسه(؟» أو كانت هناك حاجهٌ أو ضرورةٌ لاعتبار إشارته ولو لم 
يستمر خرسه. 

۲- أن لا تكون إشارته فيما بطلب فيه الاحتياط. كالحدود 
والشهادات ؛ لأن إشارة الأخرس محتملة فلا تثبت تلك الأمور بشيء 
محتمل "۳ 

۳- أن لا یکون قادراً على الکتابت وهذا مما اشترطه بعض 
العلماء» ولعل وجه هذا الشرط : أن الاشارة والکتابة du‏ عن النطق؛ 
والاشارة محتملةٌ» والکتابة غير محتملة. فلا ينبغى ترك غير المحتمل 
إلى المحتمل إلا في حال العجز. ۱ 

إلا أن أكثر العلماء على عدم اشتراط هذا الشرط» ولعل وجه 
عدم اشتراطه : أن الإشارة المعهودة المعلومة من الأخرس تقارب 
النطق في تحقق دلالتها على مراد الآخرس» فتكون كالكتابة في 
الدلالة» فيكونان معا بدلاً عن النطق» فأيهما تحقق كان كافياً. 


)0 قدر بعضهم استمراره باتصاله بالموت» وقدره بعضهم بسته. انظر: شرح القواعد 
الفقهية )2 (YeY‏ 
で)‏ انظر: تبيين الحقائق .)5١18/5(‏ 


القاعدة الكبر: ى الخامسة: العادة محكمة 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو آشار الأخرس ببيع سلعةٍ وأشار إلى ثمنهاء فقبلها 
المشتري» فإن البیع يصح وينعقد. 

۲- لو زج شخصٌ ابنته لأخرس» فأشار الأخرس بالقبول» فإن 
النكاح يصح وينعقد. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى كعلاقة القاعدة السابقة 
بالقاعدة الکبری وذلك أن هذه القاعدة قد يكون ذكرها تحت القاعدة 
الکبری إما من باب التفرع وإما من باب المجانسة» فأما كونها من 
باب التفرع فلأنها تمثل صورة من صور تحكيم العادة ؛ حيث إنه قد 
تكرر عمل الناس بإشارة الآخرس. وأقاموه مقام النطق باللسان في 
مواطن كثيرة» فتعتبر عادتهم في هذا الشأن. 

وأما كونها من باب المجانسة فلأن الإشارة تشترك مع العادة في 
أن كلاً منهما يؤدي معنی وهو غير لفظء فناسب أن يُذكر مع العادة ما 
یجانسها مما يفيد معنی وهو غير لفظ. 

تنبيخ: قد تعتبر الاشارة من القادر على الكلام وذلك في 
موضعين : 

الموضع الأول : أن يكون محل الإشارة مما يسعى الشرع إلى 
وقوعه وثبوته» كالإسلام» أو النسب. فلو قيل لشخص قادر على 
الكلام : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فأشار برأسه 
ب (نعم) فإنه يحكم بإسلامه» ولو قيل لشخص قادر على الكلام : أهذا 


رس الممتع : في القواعد النقهية 


الموضع الثاني : أن تنضم الاشارة إلى النطق في تفسیر لفظ 


مبهم» كما لو قال الرجل لزوجته : «أنتٍ طالق هكذا» وأشار بأصابعه 
لثلات فانه یقع الطلاق ثلاثاً. 


القاعدة السابعة: (المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً)' . 

القاعدة الثامنة : (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) . 

القاعدة التاسعة: (المعروف بين التجار کالمشروط بینهم)۳. 

هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنی لذلك سیکون الکلام علیها 


متقارباً من خلال المسائل الآتية : 


المسألة الأولى: معنی هؤلاء القواعد : 
أن ما تكرر العمل به بين الناس وأصبح عرفاً فإنه يُراعى عند 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص197:1947)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
Aoo)‏ ودرر الحكام (67/۱)» وشرح القواعد الفقهية )2 YY っ‏ 
۸ والمدخل الفقهي العام (いい が)‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص05")» وقاعدة العادة محكمة (ص195١).‏ 

(۲) انظر: درر الحكام ) (の‏ القواعد الفقهية (ص١54)»‏ والمدخل 
الفقهي العام (۰۱۰۰۱/۲ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )2 いっ‏ 
وقاعدة العادة محکمة (ص ۱۹۸۰۱۹۷). 


(1) 


(Y) 


(や )‏ انظر : شرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۳۹ ۰۱:۰ والمدخل الفقهي العام (۰۱/۲ ۰ 


والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۰۸). وقاعدة العادة محكمة 
っ )‏ ۱۹۲۰۱۹۷). 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة CD‏ 


ويجدر التنبیه إلى أن القاعدتين الأوليين عامتان أم القاعدة الثالثة 
فهي خاصةٌ بالأعراف الجارية بين التجار. 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على هؤّلاء القواعد : 

-١‏ أنه قد جرى العرف عند الناس في حال التبايع بالسلع التي 
تحتاج إلى نقل وترکیب أن يكون ذلك على البائع؛ فيكون هذا العرف 
بمنزلة الأمر المشروط في العقد. 

۲- لو اشترى شخصٌ سلعةً في بلادنا بمائة ریالی فان المقصود 
بالریال هنا الریال السعودي ؛ لأن العرف قد جری بأن المراد بالریال 
عند الاطلاق الریال السعودي» ویکون متعیناً بالعرف ؛ لأن التعيين 
بالعرف کالتعیین بالنص. 

۳- لو استأجر شخصٌ داراً أو سيارةً» ولم يحدد نوع الاستعمال؛ 
فإنه يُرجع في تحديد نوعه إلى ما جرى به العرف؛ ويكون ذلك بمنزلة 
المشروط. 

المسألة الثالثة : علاقة القواعج الثياث بالقاعدة الكبرى : 

هؤلاء القواعد الثلاث تفيد کل منها أن ما جرت به العادة والعرف 
عند جميع الناس أو عند طائفةٍ منهم أمرٌ معتبرٌء ويكون مرجعاً يقوم 
مقام اللفظ والنص» وهذا یحقق مضمون القاعدة الكبرى التي تفيد أن 
العادة تعد مرجعا للحكم. 
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القاعدة السابعه 
(لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)”" 


والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 


المسألة الأولى : الموقق من نص هذه القاعدة : 

النظر إلى ظاهر نص هذه القاعدة وما حصل فيه من إطلاق أوقع 
إشكالا لدى عدو من الباحثين المعاصرين» فلقيت هذه القاعدة بهذه 
الصيغة معارضةً منهم» واختلفوا في توجيه هذه القاعدة. 

فمنهم من رفضها جملةً وتفصيلاً بناء على أن أحكام الشريعة لا 
تتغير بتغير الزمان أو غيره من المصالح أو الأعراف والعادات» ولا 
تقبل التبديل إلا بطريق النسخ. والنسخ لا يعرف إلا بطريق الوحي› 
وقد انقطع الوحي بوفاة النبي .是‏ ۱ 

وإِنْ حصل فيها تغییز مع اختلاف الأزمان فلا يقع ذلك في حکم 
الحادثة نفسها بخصائصها وحیئیاتها. وما يقع من ذلك قد یکون في 
حادئة جدیدة في الزمن الجدید غير الحادثة في الزمن القدیم» 
واختلاف حکمهما حينئذٍ لا يقال له تغیی ولا ينبغي أن یکون هذا 
محلاً للنزاع. ۱ 

ولذلك فان هذه مضمون نص هذه القاعدة لا يصح ؛ لأن التخییر 
(۱) شرح القواعد الفقهية (ص۰)۲۲۹-۲۲۷ والمدخل الفقهي العام ۰)٩۳۹-۹۲۳/۲(‏ 


والوجيز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰0۳۱۳-۳۱۰ والثبات والشمول في 
الشريعة الاسلامية (ص ۰)804-40۱ وقاعدة العادة محکمة (ص ۲۳۰-۲۱۷). 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


لا یخرج عن آحد آمرین : اما أن یکون نسخاً وتبديلاً» ومذا لیس 
لاحٍ أن يقول به بعد وفاة النبي اة وإما أن یکون اختلاف وقائم 
وتحقيق مناط» فلا يكون تغييراً ولا نسخاً ولا تبدیلا!. 

ومنهم من ذهب إلى تقييد مجال إعمال القاعدة بالأحكام 
الاجتهاديةء أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة”". 

إلا أني لا أجد إشكالاً في إطلاق نص هذه القاعدة» ويمكن 
الخروج مما أورد على القاعدة في الإشكال السابق بأمرين : 

الأمر الأول: أن نفسّر لفظ (الأحكام) في القاعدة بالأحكام 
المنصوصة المعلقة - بطريق التعليل - على المصلحة أو العرف 
والعادة. 


ويدخل تحت هذا التفسير الأحكام الاجتهادية غير المنصوص 


)١(‏ ومن آمثلة هذا: أن المؤلفة قلوبهم - وهم نفرٌ من الناس لم يستقر الإيمان في 
قلوبهم - قد جاء الشرع بإعطاتهم من الزكاة تألیفاً لقلوبهم على الإسلام ليُسلم مَنْ 
وراء‌هی ويسلم المسلمون من عداوتهم» وهذا ما كان عليه النبي ب رأبوبكر 
َيه من بعده لما كان الإسلام في ضعفب فكانت الحاجة قائمة إلى التأليف» فلما 
جاء عمر ينه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لما قوي الإسلام ولم تعد الحاجة قائمة 
إلى التألیف» وهذا رإن قبل إنه من قبيل تغير الأحكام بتغير الأزمان إلا أنهما 
حادئتان مختلفتان في الخصائص والحيثيات وليست الحالة هي نفسها الحالة 
السابقة» وهذا من قبيل اختلاف الحكم باختلاف مناطه» فليس المناط واحداً في 
الجميع. 
انظر: الثبات والشمول في الشريعة الاسلامية (ص١4014-550).‏ 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام (۰)۹۲4۰۹۳۷/۲ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية )2 .Y い っ‏ 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة 


عليها المبنية على المصلحة أو العرف والعادة. 


ولا شك أن هذا النوع من الأحكام قد يتغير بتغير الأحوال ولو 
كان فى حادثة مماثلة LU‏ كما سيأتي التمثيل له. 

الأمر الثانى : أن نبدّل لفظ (الأحكام) بلفظ (الفتوى أو 
الاحتهاد) ومعلوم آن الفتوی أو الاجتهاد قد يتغير من العالم المجتهد 
بتغیر الأزمان إذا كان الحکم الذي هو محل للفتوی من قبیل ما ورد 
فى الأمر الأول. 

والأولى في هذا المقام أن نبدّل لفظ (الأزمان) الوارد في نص 
القاعدة بلفظ (الأحوال)؛ لأن هذا اللفظ الأخير يشمل المصالح؛ 
والأعراف والعوائد» ويشمل أحوال المكلف الشخصية والزمانية 

وتتأکد الحاجة إلى تبديل هذا اللفظ في هذا المقام حاصة ؛ لأن 
صلة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى لا تتأتى إلا إذا دخل العرف والعادة 
فى إطلاق القاعدی ولا يكون الأمر كذلك إلا بالتعبير بلفظ (الأحوال) 
دون لفظ (الأزمان)» والأمر فى هذا ظاهر. 

المسألة الثانية : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : 

فى هذه القاعدة جملة من الألفاظ نحتاج إلى بيانها افراداً : 
- نأما لفظ (لا ینکر) فالمراد به : أن لا یعاتب. ولا يُسمَف ولا 

يُعترض عليه 
- وأما لفظ (تغير) فيّراد به التبدل والاختلاف. 


ID‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


- وأما لفظ (الأحكام) فیراد بها الأحكام المنصوصة المعلْقة - 
بطریق التعليل - على المصلحة أو العرف والعادةء أو الأحكام 
الاجتهادية غير المنصوص عليها المبنية على المصلحة أو العرف 
والعادة. 

- وأما لفظ (الأزمان) فيّراد بها الأوقات» وقد تقدم أن الأولى 
تبدیله بلفظ (الاحوال). 
ثانياً : المعنی الاحمالي للقاعدة : 
أن تبدل الأحكام - بالمعنی السابق - واختلافها بناءً على تبدل 

واختلاف الأزمان أمرٌ متقر ولیس محلا للاعتراض. 
المسألة الثالثة : مجال إعمال القاعدة : 
إعمال هذه القاعدة ينحصر في مجال واحدٍء وهو أن تكون العادة 

والعرف مناطاً للحکم الشرعي؛ بان يتعلق بها الحكم الشرعي دون أن 

تکون حکما شرعیا بذاتها. 
وذلك أنه لما كان الحکم يدور مع مناطه. فیتغیر ویختلف 

باختلاف مناطه» كان اختلاف الحكم أمراً غير منكر. 
ومثال ذلك : أن ما يُخل بالآداب والمروءات» ووسائل توثيق 

العقود وقبض المبيعات» وما يتعلق بسن البلوغ والحيض تختلف من 

زمن لآخرء ومن حال لأخرى» فيختلف الحكم باختلاف الأحوال 

فيها. 
فنحن نعلم مثلاً أن من ارتكب ما يُخل بالمروءة فان عدالته 

تنخرم» ولكن ما يقدح في المروءة يختلف باختلاف الأحوال» ولذلك 


القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة > 


قد بحکم على شخص بانخرام مروءته في زمن وحالٍ لوقوع ما يدعو 
وبناء على هذا فان مجال اعمال القاعدة لا يدخل فيه ما يأتي : 


أولا: أن یکون العمل بالعادة والعرف هو بعینه عمل بحکم 
شرعى » أي حکم به الشرع أو كان العمل به موجودا فى الناس فدعا 
إليه الشرع وآکده. 

فهذا النوع من الأحكام Y‏ يجوز تغييره آو تبدیله مهما تبدلت 
الأحوال ؛ لأن هذا من قبيل الأحكام الثابتة التي لا تتغيرء ولا تتعلق 
به قاعدتنا هذه. 

ومثاله : الطهارة من النجاسة» وستر العورة وارتداء الحجاب 
لدی نساء المسلمین. 

ثانياً: أن لا یکون العمل بالعادة والعرف حکماً شرعياً ولا مناطاً 

وهذا النوع لا علاقة له بالقاعدة» فللناس أن یطوروا آنماط 
حياتهم ویغیُروا مظاهرها» حسبما يرون من مقتضیات الزمن ما دام أن 
ذلك لا يُعارض أمراً من آمور الشريعة الثابتة. 

المسألة الرابعة : الفرمع المبنية على القاعدة : 
۱- أن العادة قد جرت بأن صبغ الثوب بالسواد في زمان آبي حنيفة 

يعد عيباً» ولذلك أفتى أبو حنيفة بان من صبغ ثوباً بالسواد فقد 


۳ 


عسة. 


Cm‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ولما اختلف عرف الناس في زمان صاحبیه وأصبح الصبغ بالسواد 
خسن آفتی الصاحبان بان من صبغ ثوباً بالسواد فانه لم يُعيّبه. 

۲- أن العادة قد جرت بأن الدور تبنی على نمط واحد ولذلك آفتی 
العلماء بأنه يكفي لسقوط خیار الرژية رؤية بيتِ منها ممن يريد 
شراء‌ها جميعاً؛ فلما اختلفت العادة وصارت البیوت تبنى على 
كيفياتٍ مختلفة أفتى العلماء بأنه لابد من رؤية جميع البیوت 
لیسقط خیار الرژية. 

۳- أن عادة الناس قد جرت في الزمن الماضي بعد الأكل في 
الشوارع من خوارم المروءة» ولذلك لا تقبل شهادة من كان 
كذلك ؛ لأنه من قبيل الفسق الذي ترد لأجله الشهادة. 
إلا أن هذه العادة قد اختلفت وصار الأكل في الشوارع سبيل 
المتعجلين» ولذلك لا يعد هذا خارماً للمروءة في هذا الزمن. 

4- أن العادة قد جرت بعدم إغلاق أبواب المساجد في جميع 
الأوقات في الزمن الماضي ؛ لكونها أمكنةً معدةً للعبادة؛ ولكن 
لما فشا الفساد واختلف الحال أفتى العلماء بجواز إغلاقها في 
غير أوقات الصلاة ؛ صيانةٌ لها من العبث والسرقة. 
المسألة الخامسة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 
هذه القاعدة تفيد أن للعادة تأثيراً في اختلاف الحكمء وذلك أن 

الحكم فد يختلف من زمن إلى اخر لاختلاف العادة والعرف» وهذا 

يتفق مع مضمون ما أفادته القاعدة الكبرى» حيث أفادت أن العادة تعد 

مرجعاً لإثبات حكم أو نفیه. 
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القو اعد الكلية غير الکسری 


۱ القاعدة الكلية الأولى‎ ١ 


( التابغ تابغ )^ 

والكلام على هذه القاعدة فى عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : 

一‏ أما لفظ (التابع) فالمقصود يه الشيء المرتبط بغیره علی 和 人》‏ لا 
يمكن انفکاکه عله حسا أو معنىئٌ. 

- وأما لفظ (ん)‏ فالمقصود به أنه يُعطى حکم ذلك الشيء المتبوع. 

ثانياً : المعنی الاجمالي للقاعدة: 

أن الشیء إذا كان مرتبطاً بغيره على وجو لا يمكن انفکاکه عنه 
حساً أو معني فانه يُعطى حکم ذلك الشيء المتبوع سوام أكان ذلك في 
الوجود والعدم أم في الإثبات والنفي أم في البقاء والذهاب أي 
السقوط والبطلان. 


O)‏ انظر: المنثور (۰)۲۳۹۰۲۳۸/۱ والقواعد لابن رجب (ص ۰)۲۹۸ والاشباه 
والتظاثر للسيوطي (ص۰)۲۳۳-۲۲۸ والأشباء والنظاثر لابن نجیم (ص۱۳۳- 
۲ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۵۲-۲۵۳ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۷ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص6-۳۳۱ع۳)) وأحکام 
التابع في العقود المالية (۱۱۲-۳۶/۱). ْ 


GD‏ الممتع : قي القواعد الفقهية 
المسألة الثائية : أسباب التبعية: 
حتى تتحقق التبعية في شيء ما فانه لابد من تحقق سبب من 
الأسباب الآتية : 
السبب الأول : أن يكون الشيء جزءاً من غيره أو كالجزء من 
غيره أو من ضروراته؟": 
فأما ما كان جزءاً من غيره فالمراد به : ما لا يوجد الشىء دونه 
ولا يقبل الانفصال عنه بالنظر إلى الغرض من ذلك الشيء. كالسقف 
والجدران والنوافذ بالنسية للدار. 
والمراد بما كان كالجزء : ما يوجد الشیء دونه فى الأصل» وإذا 
وجد فإنه لا يقبل الانفصال بالنظر إلى الغرض من ذلك الشيء. 
وأما المراد بما كان من ضرورات الشيء فهو : ما كان من لوازم 
العين أو التصرف عقلاً أو عرفاًء أو من مصالحهما وكمال منافعهماء 
بحيث يتوقف عليها الانتفاع بذلك الشيء. كالعلو والسفل بالنسبة 
للأرض» والمفتاح بالنسبة للقفل» ووضع السلعة عند أصحاب 
الدكاكين بالنسبة للدلال فإنه من لوازم ملكه للتصرف بالبيع. 
السیب الثانى : الاتحاد بين الشىء وغيره فى الجنس » وذلك 
کالثمار التي من جنس واحدٍ يجوز بیعها بعد بدو الصلاح في ثمرة 
)۱( قصر بعض العلماء معنى التابع على هذه الصورة. انظر :شرح القواعد الفقهية 


(ص ۰۲۵۳ والمدخل الفقهي العام (۱۰۱۷/۲). والذي یظهر لي أن معنی التابع 
أوسع من هذا بدلیل ما سيأتي من أسباب التبعية. 


القاعدة الكلية الأولى: التابغ تابغ GID‏ 


واحدة منهاء ویلحق الذي لم يبد صلاحه بالذي بدا فيه الصلاح» وكذا 
المقائي والمباطخ تتحد في الجنس» فيجوز بیع كل منها إذا طاب» 
ویلحق الذي لم يطب بما طاب ؛ وذلك كله لأجل التبعية النانجة عن 
الاتحاد في الجنس. 

السبب الثالث : الاتصال بين الشيء وغيره مع إرادة البقای 
والمراد بالاتصال الذي يراد للبقاء : أن يكون اتصالا في الحال وفي 
ثانيه» وليس قابلاً للفصل في ثاني الحال سوام أكان اتصالاً حسياً أم 
معنوياً. وذلك كالشجر والبناء بالنسبة للأرض» والسَّمّن بالنسبة 
للبهيمة» وتعلم الصنعة بالنسبة للعبد. 


السبب الرابع : تولد الشيء من غيره؛ فان المتولد من الشيء 
يُعطى حكم ذلك الشيء الذي هو أصله » وذلك كالربح بالنسبة للمال» 
て し‏ بالنسبة للماشية. 

السبب الخامس : تميّز الشيء عن غيره بقلةٍ أو بضعف : 
والمقصود أن الشيء إذا كان قليلاً أو ضعيفاً لأجل كثرة أو قوة ما 
يقابله» فان هذا القليل أو الضعيف يتبع الكثير أو القوي في حكمه »› 
كالثمر غير المؤبر بالنسبة للثمر المؤبر» وكالأنف بالنسبة للجبهة في 
السجود. 

ووجه تبعية الأقل أو الأضعف للأكثر أو للاقوی یرجم إلى أن 
اعتبار القليل أو الضعيف وإفراده بحكم خاص فيه نوع مشْقَةٍء بحيث 
تعسر مراعاته والالتفات إليه» فتعم بذلك البلوى» ولذلك يلحق بالكثير 
أو القوي في حكمه ؛ دفعا لهذه المشقة . 


ND‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثالثة: الأدلة على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة أدلةٌ من نس والمعنى : 
اعطاء التابع حکم متبوعه وس 

۱- قوله كلل : (ذكاة الجنین ذكاة أمه)0". 

ووجه الاستدلال : أن النبي َة قد حکم للجنین من حيث الذكاة 
بحکم آمی فإذا حصلت تذکیتها فقد حصلت تذکیته أيضاً ؛ لکونه تابعاً 
5 - 

-١‏ قوله ية : (من باع نخلاً قد رت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع)”'' وفي لفظ : (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها 
للبائع إلا أن ر يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً وله du‏ فماله للذي باعه 
إلا أن ر يشترط المبتاع © 


(YAA/Y) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۵۰۱۲/6 وابن أبي شيبه في مصنفه‎ )١( 
وأحمد في مسنده (۳۹/۳ والدارمي في سننه (7/ ۰۱۱۵ وأبو داود في سننه‎ 
وابن ماجه في سننه (۲/ ۱۰7۲۷ والترمذي في سئنه (4/ ۰6۷۲ وأبو‎ ۰)۱۰۳/۳( 
(YY ハ Y) یعلی في مسنده(۲/ ۰4۱6 و (۰)۳۳/۳ وابن حبان في صحیحه‎ 
/4( والطبراني في المعجم الکبیر (/۰)۱۲۲ و ۲/۰۸ ۰ والمعجم الأوسط‎ 
/۱( وفي المعجم الصخير‎ YE/9)。 (いい YYT い eX/A) و‎ (°۲ 
/1( والدارقطتي في سننه (۲۷/4)؛ رالحاکم في مستدرکه‎ ۵۲۴ 
۱ .YV い YA 

) آخرجه اليخاري في صحبحه ) (VAANA パ‏ ومسلم في صحيحه (۱۱۷۲/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۸/۲). 


القاعدة الکلية الأولى: التاب تابع ۱ YY‏ 


ووجه الاستدلال أن النبي یل قد حکم بالثمرة المژبرة وبالمال 
الذي مع العبد بأنه للبائع» وذلك لأن تلك الشمرة وهذا المال قد 
حصل أثناء ملك البائع فیدخل تبعا لملکه. 


- وأما المعنی فان العقل يقتضي أن وجود أي ارتباط بين شیئین 
على وج یصل إلى عدم الانفکاك بینهما یلزم منه أن يرتبط آحدهما 
بالآخر في الحکم. 
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القاعدة الكلية الأولى: التابغ تاب 


المسألة الرابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة التابع تابعا: 
هذه القاعدة ذات معنی مجمل تفصله القواعد المتفرعة عنهاء 
وهي على النحو الآتي 8 


7 
۱ القاعدة الأولى 【 


(من ملك شیناً ملك ما هو من ضروراته)" . 


والکلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى: معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : 
- فأما لفظ(شيئاً) فالتعبير به مقصوث وذلك ليشمل العين والتصرف. 
- وأما لفظ (ضروراته) فالمقصود به لوازمه إما من جهة العقل أو من 
23 جهة العرف. ۱ 

ثانياً : المعنى الإحمالي للقاعدة : 

أن من حصل له ملك عین أو تصرف فإنه يملك ما هو من لوازم 
ذلك بطريق العقل أو العرف. 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 
۱- لو اشترى شخصٌ أرضاً فإنه يدخل فيها ما فوقها وما تحتهاء أي 

علوها وسفلهاء فيحق له أن يبني في فضائهاء ويحفر في 


(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص۰)۲۱۱ والمدخل الفقهي العام (؟/18١1),‏ 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۲4,۳۳۵). 


۳۳۹ الممتع : في القواعد الفقهية 


آعماقها ؛ وذلك لأن العلو والسفل من لوازم الأرض؛ فیکونان 
تابعین للأصل » فیعطیان حکمه ؛ لتبعيتهما له . 

۲- لو باع شخ أرضاًء أو دارآ فانه یدخل في هذا البيع دولاب 
الماء وأبواب الدار ؛ لأنها من ضرورات الآرض والدار» فتكون 
تابعةً لهاء فتعطی حكمهاء فدولاب الماء يُعد من مصالح الأرض 
وكمال منافعهاء والأبواب تعد من مصالح الدار وكمال منافعها. 
وكذا المفتاح يُعد من لوازم القّفل» فمن اشترى قفلاً مثلاً فإنه 
يملك مفتاحه ؛ لأن المفتاح من لوازم القفل» فيكون Lub‏ له» 
وهذه الأمثلة السابقة تعد أمثلة لتبعية لوازم العين. 

۳- لو وضع شخص سلعة عند دا فان الدلال يملك العصرف 
بالبيع» فيملك ما هو من لوازم وهو وضع السلعة عند أصحاب 
الدکاکین. فلو أن دلالاً وضع سلعةٌ عند صاحب دَكّانِء فهرب 
صاحب الدكّان بالسلعة» فان الدلال لا يضمن ؛ لأن ملكه للازم 
قد ثبت تبعاً لملكه للأصل» فيعطى حكمه وهذا مثال لوازم تبعية 
التصرف. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها : 
هذه القاعدة تفيد أن ما كان من لوازم الشيء فإنه يعد تابعاً لذلك 

الشيء فیعطی حكمه؛ وهذا هو ما تفيده القاعدة الكلية من أن التابع 

یعطی حكم متبوعه . 
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القاعدة الكلية الأولى: التابغ تاب هنفة‎ の の 


۱ القاعدة الثانیه ۱ 
“ | 


(التابع لا يُفرد بالحکم)() 

والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أن ما يصدق عليه وصف التابع لا يُعطى حكماً مستقلاً. بل يُعطى 
حكم متبوعه في جميع الأحوال. 

ويجدر التنبيه إلى أن بعض العلماء قد ذكر هذه القاعدة ومثل لها 
ببعض الأمثلة واستثنی منها بعض الصورء إلا أن الشيخ مصطفی الزرقا 
لم يرتض هذا الاستثنای فذكر أن هذه القاعدة مضطربة التطبيق 
والفروع؛ والسبب في ذلك : أن صيغتها أعم من موضوعها. 

ولذلك ذهب الشيخ الزرقا إلى تقييد القاعدة بقيدين : 


أولهما : أن يكون معنى التابع في القاعدة (ما كان جزءاً أو 
کالجزء من غیره). 

ثانیهما : أن یکون معنی الحکم في القاعدة (العقد). 

ولذلك یکون معنی القاعدة عنده : أن ما كان جزءاً من غیره أو 


)١(‏ انظر: المنثور (۰)۲۳۹/۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي (ص ۰۲۲۹۰۲۲۸ والاشباه 
والتظاثر لابن نجیم (ص ۰6۱۳۰۱۳۳ شرح القواعد الفقهية (ص 0۲9۹-۲۵۷ 
والمدخل الفقهي العام (۰)۱۲۲۰۰۱۰۱۹/۲ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۳۳۳). 


で の‏ مت دوس ی 
كالجزء منه لا يصح أن يكون معقوداً عليه استقلالاً. 

والأولى أن نقیّد التابع في القاعدة بالتابع الذي لا يمكن تمييزه 
سواءٌ أكان جزءاً أو كالجزء أم لم يكن» وسواء أكان التصرف عقداً أم 
لم يكن. 

وبناء على ما تقدم فالمسألة التي يُفقد فيها هذا القيد لا تدخل في 
هذه القاعدة» بمعنى أنه يمكن إفراد التابع الذي يمكن تمييزه بعکم 

المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي یل نهى أن يُباع ثمرةٌ حتى تطعم؛ ولا باع صوف على 
ظهر» ولا لبن في ضرع 

ووجه الاستدلال منه : أن الصوف واللبن تبع م للدابت ولا یمکن 
تمييز هذا التابع وهو في هذه الحال؛ وقد تھی الي ل عن بيعهماء 
مما يدل على أن التابع لا يُفرد بالحكه”". 


)① أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۷۹ واب い の テー アデ ザッ‏ ( + وأبو 
السئن الكبرى )}7/9 999《. وهذا الخبر ا روي し お っ‏ وموقون وروي مكنا 
زمرسلاً. وقال ابن حجر : «وأخرجه آبو دارد في المراسيل کر وهو で し‏ 
(مر rwr‏ 

で)‏ اختلف العلماء في حكم بيع الصوف على ظهر الحيوانء والقول بالمنع هو الذي 
يتفق مع هذه القاعدة؛ ومع الخبر الوارد هنا. انظر : سبل السلام (۳/ (TY‏ 


القاعدة الکلیة الأولى: التایغ تابغ 
المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ أن العضو من البهيمة كجلدها إذا كانت حيةً يُعد تابعاً لهاء فلا 
يجوز إفراده بالبيع ؛ لأن التابع لا يُفرد بالحكم. 

؟- أن اللبن في الضرع أو الجنين في البطن يعد تابعاً للبهيمة» فلا 
يجوز إفراده بالبيع ؛ لأن التابع لا يُفرد بالحكم. 
ومن المسائل التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة لفقدها للقيد الذي 

سبق ذكره ما يأتي : 

-١‏ لو غصب شخصٌ دابةٌ حاملاً» ثم ولدت عنده. فان ولدها لا يعد 
مغصوباً مثلهاء بل يعد أمانةً ؛ لأن الولد هنا وان كان تابعاً إلا أنه 
أمكن تمييزه عن المتبوع. 

1- لو ضرب شخصٌ بطن امرأةٍ حامل فأسقطت جنيناً ميتأء فإنه يجب 
على الجانى دية الجنين وهی غرةٌء لأن الجئين هنا وان كان تابعا 
لأمه إلا أنه أمكن تمییزه ۲ عن المتبوع. 

۳- لو أراد شخص بيع المفتاح دون قفله أو الخمد دون سيفه فانه 
يجوز ذلك لأن المفتاح وكذا الغمد ob‏ كان تابعاً إلا أنه يمكن 
تمييزه عن متبوعه. 
المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها : 
هذه القاعدة تفيد أن ما كان تابعاً لا يصح إعطاؤه حكماً مستقلاً 

بل يُجرى عليه حكم متبوعه» وهذا يتفق تماما مع ما أفادته القاعدة 

الكلية. 
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: القاعدخ الثالثة ۱ 


(إذا سقط الأصل سقط الفرع)2". 


۱ القاعدة الرابعة 


(إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) 
هاتان القاعدتان متقاربتا المعنى لذلك سيكون الكلام عليهما 
متقارباً من خلال المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : معنى هاتين القاعدتين: 
أولاً + المعنى الافرادي : 

- آما لفظ (الأصل) فالمراد به هنا المتبوع. 

- ولفظ «الفرع) فالمراد به هنا التابع. 

- ولفظ (بطل) أي ذهب واضمخل. 

- ولفظ (الشيء) يراد به هنا المتبوع وما يُعبّر と と‏ في هذا 

المقام بالمتضمّن - بكسر الميم-. 
- وأما لفظ (ما في ضمنه) فالمراد به الضمني أو ما يُعبّر عنه 


O)‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۰)۲۳۱۰۲۳۰ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص؛ ۰6۱۳ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۹6 ۰)۲۱۳ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۰۱ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۳۹۰۳۳۷). 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 419-81۳ وترتيب اللآلي(١1717/1-‏ 
4 وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۸۵-۲۷۲ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۲ والوجيز في ایضاح فواعد الفقه الكلية (ص ۲) ۳46-۳). 


رس الممتع : في القواعد النقهية 


بالمتضمّن - بفتح المیم - وهو يعني هنا : التابع. 
ثانياً : المعنی ال جمالي للقاعدة : 


أن التابع یعطی حكم المتبوع في السقوط والبطلان» فإذا ارتفع 


حكم المتبوع لأي سبب كان استلزم ذلك ارتفاع حكم التابع. 


لذلك قد يعبر بعض العلماء عن هاتين القاعدتين بعبارات أخرى 


كقولهم : (التابع يسقط بسقوط المتبوع)"*» وكقولهم : (إذا بطل 
المتضمّن بطل المتضمّن)”"'» وقد يُعبَّر عن القاعدة الرابعة هنا 
بقولهم : (المبني على الفاسد فاسدٌ)”". 


المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 

أنه لا يُشرع للحائض بعد الطهر قضاء السنن الرواتب التي فاتتها 
في أيام الحيض» لأن الفراتض 

التي فاتت في أيام الحيض لا يشرع قضاؤها فكذلك لا يُشرع 
قضاء توابعها في هذه الحال وهي الرواتب. 

لو أبرأ الدائنٌ المدينَ الذي له ضامنٌ» فان الضامن يبرأ أيضاً كما 
برئ المدين» لأن الضامن فرع عن المدین» وإذا سقط الأصل 


انظر: المنثور (۱/ ۰۲۳۶٠۲۳)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (ص۲۳۰۰۲۲۹)؛ 
والأشباه والتظاثر لابن نجیم (ص۱۳۶). ۱ 

انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص۰)400-81۳ وشرح القواعد الفقهية 
(ص ۰6۲۸۵-۲۷۳ والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۲۳۰۱۰۲۲/۲ والوجیز في إيضاح 
قواعد الققه الكلية (ص ۲) 1-۳ ۳). 

انظر: الأشباه والنظاثر لابن نجیم (ص۰)4۱۵ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص ۲ ۳). 


(۳( 


القاعدة الكلية الأولى: التابغ تابغ رس 


سقط الفرع» وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. 

۳- لو صالح المدعى عليه خصمه المدعي على بدلٍ» ثم اعترف المدعي 
بعد الصلح بأنه لم يكن له عند المدعى عليه > الصلح يبطل 
ویسقط » فيبطل ويسقط تمليك البدل» ويحق للمدعى عليه استرداده» 
لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في ضمن الشيء. 

4+ لو اشترى شخصٌ سلعةٌ ثم وجد بها عيبا فصالحه البائع ببدل عن 
العيب» ثم برئت السلعة من العيب بدون معالجةٍ من المشتري» 
فان الصلح يبطل ويسقطء فيبطل ويسقط تمليك البدل» ويحق 
للبائع استرداده» لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في 
ضمن الشيء. 
المسألة الثالثة : الفرق بين التابع والضمني أو المتضؤن : 
يُطلق الضمني أو المتضمّن على التابع في استعمالات كثيرٍ من 

العلماء» ولا يوجد - فيما يظهر - تصريحٌ بالفرق بينهماء إلا أن تأمل 

واقع المسائل الفقهية وواقع تعليلاتهم لها في هذا الشأن يمكن أن 
نلحظ فيه الفرق بينهماء فيمكن القول : إن بينهما عموما وخصوصا 
مطلقاً. فالضمني أو المتضمّن يقتصر على الحق اللازم من التصرف 
مما يعد من ضرورات الشيء كما في الأمثلة الثلائة الأخيرة» والتابع 

يشمل هذا ويشمل صوراً أخرى مما ذکر في أسباب التبعية. 
المسألة الرابعة : علاقة هاتين القاعدتين بقاعدتهما المتفرعتين عنها : 
هاتان القاعدتان تفيدان أن التابع يُعطى حكم متبوعه في السقوط 

والبطلان» وهذا よっ‏ جزءاً مما أفادته قاعدتهما التي تفرعتا عنهاء 

فهي تفيد أن التابع يُعطى حكم متبوعه مطلقاً. 
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القاعدة الكلية الأولى: التابع تابغ‎ あの) ⑳ の 


القاعدة الخامسة ) 
(قد يثبت الفرع دون الأصل) ۲۲ 

والكلام على هذه القاعدة فى عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أنه قد يحصل أن يثبت التابع أو الفرع مع سقوط المتبوع أو 
الأصل» وذلك إذا كان التابع أو الفرع حقاً من الحقوق التي توافر لها 
من الوسائل المثبتة ما لم يتوافر في جانب المتبوع أو الأصل. 

ولا يعني هذا أنه قد يحصل في الوجود الكوني حتى تكون هذه 
القاعدة مخالفةً للسنن الكونية التي تقتضي أن لا يوجد فرع بلا أصل 
بل المقصود بذلك ما يتعلق بإثبات الحقوق في مجال القضاء. 

المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو قال شخص : لزید على عمرو ألف ريال وأنا ضامنٌ به 
فأنكر عمرق فان هذا الشخص يُطالب بالالف» ولا يُطالب به عمرق 
فیثبت الدين على الضامن الذي هو التابع أو الفرع ولا پیت على 
المتبوع أو الأصل الذي هو المضمون عنه + لآن الوسيلة المثبتة للتابع 
أو للفرع قد توافرت في جانبه» ولم تتوافر في جانب المتبوع أو 
الأصل» وهذه الوسلة هي الإقرار الذي يعد حجة قاصرة. 


(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص١1١7-4١8):‏ والمدخل الفقهي العام (۱۰۲۱/۲- 
۳ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۳۸). 


CGD‏ الممتع :في القواعد الفقهية 


۲- لو أقر الزوج بأنه قد خالع زوجته» لكن الزوجة أنكرت 
حصول المخالعة» فان البينونة تثبت بين الزوجين وهي الفرع ولا 
يثبت العوض الذي هو الاصل في الخلع ؛ لأن الوسيلة المثبتة للتابع 
أو للفرع قد توافرت في جانبه؛ ولم تتوافر في جانب المتبوع أو 
الأصل» وهذه الوسلة هي الإقرار الذي يعد حجةٌ قاصرةً. 


المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بفاعدتها المتفرعة عنها: 

هذه القاعدة تمثل حالة الاستثناء من القاعدتين الثالثة والرابعت 
فإذا كانت القاعدتان الثالثة والرابعة قد eS‏ أن الفرع أو التايع يسقط 
بسقوط الأصل أو المتبوع فإن هذه القاعدة تشير إلى أن الفرع أو 
التابع قد يثبت ولو سقط الأصل أو المتبوع. 
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۱ انقاعدة الكلية الأولى: التابعٌ تابِعٌ رس 
القاعدة السادسه ۱ 


(يُغتفر في التوابع ما لا یُختفر في غیرها)( 
والکلام على هذه القاعدة في عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الاقرادي : 
bb - |‏ لفظ (يُغتفر) فهو من الاغتفار وهو يعني التسامح والتساهل. 
- وأما لفظ (غيرها) فالمقصود به المتبوعات أو الأصول. 
ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 


أنه يُتسامح ويُتساهل في الأشياء إذا كانت تابعةً ما لا يُتسامح 
ویتساهل فيها لو كانت متبوعةٌ أو أصيلةً أو مقصودةً في أنفسها. 

ولذا قد يُعبّر عن هذه القاعدة بما يفيد هذا المعنى كقولهم: 
あめ)‏ في الشيء ضمناً ما لا بختفر فيه قصداً)”". 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 

فروع هذه القاعدة يمكن ذكرها من خلال ذكر صور الاغتفار في 
التوابع» وذلك على النحو الآتي : 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲۳۳۰۲۳4) والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص150.15): شرح القواعد الفقهية (ص ۰۲۹۳ ۰0۲۹۲ والمدخل الفقهي العام 
(۰)۱۰۲۰/۲ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص*0"5155. 

(0) انظر: الأشباه والنظاتر لابن نجيم (ص۰)۱۳۵ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية (ص ۳۰). 


CAD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


الصورة الأولى : أن لا يُشترط في التابع ما يُشترط في المتبوع. 
ومثاله : أن المسبوق فى صلاة الجمعة إذا أدرك ركعة منها فإنه يعد 
مدركاً للجمعت فيقضي ما فاته» ولا پُشترط للمسبوق العددء لأنه 
مدرك للجمعة (bg‏ والتابع لا يُشترط فيه ما يُشترط في المتبوع ؛ لأن 
التوابع يُغتفر فيها ما لا یختفر في غيرها. 

الصورة الثانية : أن يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في 
المتبوع ومثاله : أنه يجوز بيع البذر في الأرض مع الأرض» ويجوز 
بيع الحمل مع الم ويجوز بیع السقف وأساسات الحيطان مع الدار» 
مع وجود الجهالة فيهاء وذلك لأن البذر والحمل و السقف وأساسات 
الحیطان توابع» والتابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع ؛ 
لأن التوابع یغتفر فیها ما لا یختفر في غیرها. 

الصورة الثالثة : أن لا يلزم في التابع من الضمان ما یلزم في 
المتبوع. ومثاله : أنه لو كشط جلد المحرم» فزال معه بعض الشعر؛ 
فإنه لا یلزم من ذلك الفدية» لأن إزالة الشعر حصلت تبعا لإزالة 
الجلد. ولا يلزم في التابع من الضمان ما يلزم في المتبوع oY・‏ 
التوابع يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في غيرها. 

المسألة الثالثة: علاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها : 

هذه القاعدة تشير إلى حالة استثناء من قاعدة (التابع تابع) ؛ وذلك 
أن هذه القاعدة تفيد أن التوابع لشدة ارتباطها بمتبوعاتها ارتباطا لا 
يقبل الانفكاك في غالب الأمر بحيث تعسر معه مراعاة حال التابع 
بحكم مستقل فإنه ينبغي ي أن يُتساهل ویتسامح فيهاء فلا تأخذ أحكام 
متبوعاتها استقلالاً. 1 


القاعدة الكلية الثانية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 


القاعدة الكلية الثانية 


(لا مساغ للاجتهاد في مورد (all‏ 
والكلام على هذه القاعدة فى مسألتين ， 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً : المعنی الإفرادي : ۱ 
- ولفظ (الاجتهاد) يُراد به بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية 
من آدلتها. 
一‏ ولفظ (مورد) المراد به المحل. 
- ولفظ (النص) یراد به آیات القرآن الصريحة ونصوص السنة 
الصحيحة الصريحة وکذا الاجماع الثابت بالنقل الصحیح. 
ثانياً : المعنی الا جمالي للقاعدة : 
أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في حکم مسألةٍ ورد بشآنها نص 
صریخ と‏ أو السنة الصحيحة أو الاجماع الثابت. 
والمقصود بذلك أنه لا يجوز ولا يصح الاجتهاد في الحکم من 
حيث ثبوته ومن حيث دلالته إِنْ كان واضح الدلالة» ومفهوم ذلك أن' 
الاجتهاد في دلالته إِنْ كان غير واضح الدلالةء أو الاجتهاد في تطبيق 
(۱) انظر: ترتیب اللالي (44E-AAA/Y)‏ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۱۵۰-۱۷ 


والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۱۰-۱۰۰۸/۲ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۳۸۳-۳۸۱). 


CED‏ الممتع : في القواعد النقهية 


النص أي في توسيع دلالته وتحقيق مناطه أمرٌ لا يدخل تحت المنع 
الوارد في القاعدة. 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو اجتهد مجتهدٌ وقال : إن المطلقة الرجعية يشترط رضاها 
لصحة رجعتهاء OB‏ اجتهاده هذا غير صحیح؛ وهو محرّمٌ ومردوذ ؛ 
لأنه مخالك لنص شرع واضح الدلالة» وهو قوله تعالى : رل 
の‏ رد (البقترّة: TYYA‏ 

۲- لو اجتهد مجتهدٌ وقال بطلب البيّنة من المدعی عليه أر 
بتحلیف المدعي ابتداء؛ فان اجتهاده هذا غير صحيح» وهو وهو محرّمٌ 
ومردودٌ ؛ لأنه مخالف لنص شرعيّ واضح الدلالة» وهو قوله ی : 
(البيّنة على المدعي واليمين على المدعى علیه). 
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القاعدة الكلية الثالثة: الا جتهاد لا يُنقض بمثله رس 


القاعدة الكلية اقا > 
(الاجتهاد لا يُنتقض بمئله)"" 
والكلام على هذه القاعدة في مسائل ・ 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أنه إذا ذا حمل اجتهاد في حکم شر شرعي لمسألة و من المسائل بطریق 
الاجتهاد؛ ثم وقعت مسألةٌ أخرى مناظرةٌ لها فتغير اجتهاد المجتهد 
سواء أكان هو المفتي أم القاضي نفسه أم غيره إلى حكم مخالب» Sb‏ 
لا يصح نقض الاجتهاد السابق بهذا الاجتهاد المخالف." 
المسألة الثائية: ضوابط إعمال هذه القاعدة : 


الذي يُفهم من واقع هذه القاعدة أن إعمالها مقيّدٌ بأمرين : 
الأمر الأول : أن يكون الاجتهاد الثاني مساوياً للاجتهاد الأول» 
والمفهوم المخالف لذلك أن الاجتهاد الأول يُنقض إذا كان الاجتهاد 
الثاني أقوى» فيُنقض إذا ثبتت مخالفته للنص أو للإجماع الثابت ؛ لأن 
الاجتهاد السابق يكون あー‏ من قبيل العمل بالظن الذي تبين خطی 
و(لاعبرة بالظن البین خطؤه) كما تقدم. 
)١(‏ انظر: أصول الكرخي ) (っ っ‏ والمنثور ۰٩۸-۹۳ /١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص ۰)۳۰۸-۲۰۱ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۱۱۱۰۱۱۵ وترتيب 
اللالي (۱/ ۰6۲۵۱-۲۶۷ وشرح القواعد الفقهية (ص۰)۱۵۱۰۱۵۵ والمدخل 


الفقهي العام (۰)۱۰۱۰۰۱۰۱۱/۷ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۳۸۱-۳۸4). 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


الأمر الثاني : أن یکون الاجتهاد الأول في أحكام قد مضت 
واستقر العمل بها فتوىّ أو قضا ويدل على هذا قول عمر وله : 
(تلك على ما قضیناه» وهذه على ما قضينا) وأما إذا لم یُمض 
الحكم الذي تضمنه الاجتهاد الأول فانه يجوز نقضه ولو كان باجتهادٍ 
مساو. 

المسألة الثالثة : الأدلة على القأعدة : 

دل على هذه القاعدة دليلان من النقل والعقل : 

- فأما النقل : فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم 
مشروعية نقض الاجتهاد السابق» وذلك أن آبا بكر ويه قد حكم في 
مسائل باجتهاده وخالفه فيها عمر ويه ولما ولي عمر به الخلافة 
لم ينقض تلك الاجتهادات. وقد أقرّه الصحابة على ذلك فكان 
إجماعاً. 


- وأما العقل : فلأنه لو ساغ نقض العمل بالاجتهادات في 
الفتاوى والأقضية كلما تغير اجتهاد المجتهد لما استقر حكمٌ في 
حادثة؛ لأن الاجتهاد عرضة للتبدل بتكرير النظر في الأدلة والأمارات. 

المسألة الرابعة : الفروع المبنية على القاعد : 

-١‏ لو صلى شخص إلى جهةٍ بناءً على الاجتهاد في القبلة» ثم 
اجتهد مره أخرى في القبلة فتغير اجتهاده» فإنه لا يُحكم على صلاته 


ハ ) وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2)59006589/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصئفه‎ )١( 
والدارقطني في سننه (۰۸۸/4 والبيهقي في‎ 42١95 /١( والدارمي في سننه‎ ۸ 
.)۱۲۰/۱۰( الستن الکبری‎ 


القاعدة الکلية الثالثة: الاجتهاد لا ُنقض بمثله Yi の‏ 


الأولى بالبطلان ؛ لأنه بناها على الاجتهاد» والاجتهاد لا نقض بمثله. 

۲- لو اجتهد القاضي في مسألةٍ وحکم فيهاء ثم عرضت عليه 
مسألةٌ آخری مشابهةٌ» فتغير اجتهاده» فإنه لا یعود إلى القضية الأولى 
ینقض حكمه فيها ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. 
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القاعدة الكلية الرابعة 


(ما حرم أخذه حرم اعطاوه)( 

والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنو القاعدة : 

أن الشىء الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره 
أن يعطيه cebl‏ أكان هذا الاعطاء على سبيل الابتداء أم على 
سبيل المقابلة. 

المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة ما يأتي : 

۱- قوله あ 2 タコ レー‏ عل ار وال ولا کارا عل الْامْر 
امن که [المائده: ۰۲۲ 

ووجه الاستدلال منه : أن اعطاء الشيء المحرم يعد إعانة 过‏ 
على أخذ المحرم. فهو من التعاون على الائم وقد نصت الاية على 
تحریمه. فیکون اعطاء المحرّم محرّم كما أن آخذه محرّمٌ في الأصل. 

映す ゅ パ‏ : (لعن رسول الله ی في الخمر عشرة : عاصرهاء 
ومعتصرهك وشاربهاء وحاملهك والمحمولة إليه» وساقیها وبائعه 
(۱) انظر: المنثور (۳/ ۰6۱8۰ والأشباء والنظائر للسيوطي (ص ۰۲۸۱۰۲۸۰ والأشباء 

والتظائر لابن نجيم (ص ۰۱۸۳ وترتیب اللآلي )/ ا 36 وشرح 


القواعد الفقهية (ص۲۱۷۱۰۲۱۵)؛ والمدخل الفقهي العام (۷ ۰۲۰۱ )۰ 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۳۸۹-۳۸۷). 


GED‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له)'. 
ووجه الاستدلال منه : آنه قد ورد في هذا الحديث لعن طالب 

الخبر عصراً أو شرباً أو شرا ولعن باذلها عصراً أو بيعاً أو حملا 

واللعن دليل على التحريم مما يدل على أن ما حرم أخذه حرم 

إعطاؤه. 

۳- قوله ية : (لعن الله آكل الرباء وموكله)". 
ووجه الاستدلال منه : أنه قد ورد في هذا الحديث لعن آکل الربا 

ومعطیه . وهذا صريحٌ في أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ أن من المتقرر شرعاً أن الزيادة الربوية يحرم أخذهاء فكذلك 
يحرم إعطاؤها ؛ لأن ما حرم أخذه حرم اعطاژه. 

۲- أن من المتقرر شرعاً أن المال الذي يُدفع في الرشوة يحرم آخذی 
فكذلك يحرم إعطاؤه ؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 

۳- أنه يحرم أخذ الأجرة على أعمال الفسق كالنياحة والعزف على 
آلات المعازف» فكذلك يحرم إعطاء المال لمن يقوم بهذه 
الأعمال ؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
تنبيه : أشار بعض العلماء إلى أنه يُستثنى من هذه القاعدة بعض 

الصور التي يكون فيها الأخذ محرماً إلا أن الاعطاء لا يكون محرم 


)۱( أخرجه أحمد فى مسنده ) (や て バ‏ (۲/ اول والترمذي فی سنله (۳/ ۰6۵۸۹ 
وابن ماجه في سننه (۲/ ۰۱۱۲۱۰۱۱۲۲ والطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ۰٩۹۳‏ 
(۲) آخرجه مسلم فى صحیحه (۱۲۱۸۰۱۲۱۹/۳). 


القاعدة الكلية الرابعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (Yi)‏ 


كما لو دفع السلطان مالاً إلى الهتجائين للتخلص من أذى آلسنتهم في 
حال فقده للوازع» فإنه يحرم عليهم أخذ المال مقابل ذلك» ولكن 
يجوز للسلطان إعطاؤه. 

والذي يظهر أن هذا الاستثناء یندرج تحت موضوع الضرورة الذي 
ثبت فيما تقدم أن لها تأثيراً في إباحة الإقدام على الأمر المحرم» وهنا 
وجدت الضرورة في حال الإعطاء ولم توجد في حال الأخذ. 
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۱ القاعدة الكلية الخامسة 


(إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل)7) 

والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أنه يجب على المكلف آداء الأصل ابتداءء لكن لو تعذر الأصل 
فإنه يجب الانتقال إلى البدل؛ سواءٌ أكان البدل حقيقياً أم حكمياً. 

المسألة الثائیة : الأدلة على هذه القاعدة : 

يمكن أن يستدل على هذه القاعدة بالأدلة الواردة في القرآن والسنة 
الدالة على مشروعية الانتقال إلى الأبدال عند تعذر المبدلات» ومن 
ذلك قوله تعالى : 30 يدوأ ما موا صعبدا (EEY に 过 [二‏ 
وقوله تعالى : ظوَعَلَ ات بطق ンジ‏ 
مر وقوله تعالى : طقن ت بم إل للج 6 نیت من لفذئ قن ل 


一‏ ر 


1 2 ン av iT كي ر کار ارول‎ イン テー イー ニッ ンー 
TEVAT إذا رجعتم تلك حشر كاملة # [البقترّة:‎ 条 جد فصيام تلثه ایام في الحيج‎ 


وقد ورد في السنة أن رجلاً جاء إلى النبي بيا فقال : هلكت. 
قال : (ما لك ؟) قال : وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال رسول الله 
كله : (هل تجد رقبة) قال : لا. قال : (فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


(nA7Y) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱/ ۰0۳۱۲ والقواعد للمقري‎ )١( 
/۱( والمنثور (۰)۲۲۷-۲۱۹/۱ والقواعد لابن رجب (ص4١")» وترتيب اللآلي‎ 
/۲( والمدخل الفقهي العام‎ (YAN-YAV وشرح القواعد الفقهية (ص‎ ۵ 
.)۲۵۰-۲ 4" والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص‎ ۳ 


الممتح + في القواعد الفقهية 


の الحديث‎ 


وورد أيضاً أن صفية وا أهدت إلى النبي ِا انا فيه طعامٌ وهر 
في بيت عائشة ناه قال عائشة : فما ملكت نفسي أن كسرته. ففلت 
يا رسول الله ما کفارته ؟ قال : (إناع کانای وطعام كطعام) ". 

المسألة الثالئة : الفروع المبنية على القاعدق : 


-١‏ أن الأصل في الطهارة أن تكون بالمای لكن لو تعذر الماء لعدم 
وجوده أو للعجز عن استعماله لمرض أو نحوه فانه شرع الانتقال 
إلى بدله وهو التيمم بالتراب 

-Y‏ أن الأصل في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة» لكن لو 
تعذرت فانه ینتقل إلى بدلها وهو صیام شهرین. فإذا تعذر الصیام 
انتقل إلى بدله وهو الا طعام. 

+ أ أن الأصل في حق المسلم المکلف القادر أن یصوم شهر رمضان» 
لكن لو تعذر ذلك بسبب العجر للكبر فإنه يُشرع الانتقال إلى بدله 
وهو الإطعام. 

4- أن الأصل في حق المتمتع أن يذبح هديا لكن لو تعذر الهدي 
فإنه پشرع له الانتقال إلى بدله وهو الصيام. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (2)584:9418/5 )9/ ۰6۲۰۵۳۰۲۲۰۰۰۲۲۸۱ 人)‏ 
(YTV ۸‏ ومسلم في صحيحه (۷۸۱/۲). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 2)١18/5(‏ والنسائي في السنن الکبری (۵/ ۲۸5 وفي 
التن الصغرى (۷۱/۷. 


القاعدة الکلية الخامسة: إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل 


-٥‏ أن الأصل في العین المغصوبة أن يردها الغاصب بعینها سلیمتً 
لكن لو تعذر رد العين لتلفها فإنه の‏ الانتقال إلى بدلهاء والبدل 
يختلف فالمثل بالمثل؛ والقيمي بقيمته. 

- أن الأصل في حق المرأة المطلقة غير الحامل أن تعتد adu‏ 
لكن لو تعذر ذلك لكون المرأة صغيرةً أو آيسةً فإنها تنتقل إلى 
البدل وهو الاعتداد بالأشهر. 


المسألة الرابعة : وقفا متعلقة بالبل"؛ 

الوقفة الأولى : وقت الانتقال إلى البدل : لا يخلو البدل هنا من 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يتعلق الأصل بوقتٍ يفوت بفواته» فإنه يشرع 
الانتقال إلى البدل مباشرة ولو كان يُرجى حصول الاصل وذلك کمن 
دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء فان له الانتقال إلى التيمم وإِنْ 
كان يرجو القدرة على الماء. 

الحالة الثانية : أن لا يتعلق الأصل بوقتٍ يفوت بفواته ولا ضرر 
في تأخیره ففي هذه الحالة لا يشرع الانتقال إلى البدل إذا كان برجی 
حصول الأصل» وذلك کمن يرجو وجود ماله الغائب ليشتري به رقبةٌ 
في كفارة القتل واليمين والجماع في الصوم. 

الحالة الثالثة : أن لا يتعلق الأصل بوقتٍ يفوت بفواته وفي تأخيره 
ضر فهذا فيه خلات» والراجح أنه يُنظر إلى مدى تحمله للضررء 
وذلك كمن يرجو وجود ماله الغائب ليشتري به رقبةٌ في كفارة الظهار. 


)0 انظر: المنثور (۲۲۷-۲۱۹/۱). 


الممتع ۰ قي القواعد الفقهية 


الوقفة الثانية : القدرة على الأصل بعد الشروع في البدل : ذا 
شرع في البدل ثم قدر على الأصل Je‏ ینتقل إلى الاصل أو یستمر في 
البدل ؟. لا یخلو الامر من حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون البدل مقصوداً في نفس فهذا يُشرع له 
الاستمرار في البدل رذلك كما لو قدر على العتق في أثناء الصوم 
أو قدر المتمتم على الهدي في أثناء الصوم؛ فانه یشرع له الاستمرار 
في صومه. 

الحالة الثانية : أن يكون البدل مقصوداً لغيره» فهنا يلزمه أن يعرد 
إلى الأصل» وذلك كما لو قدر على الماء في أثناء التيمم أو بعد 
الفراغ منه وقبل الشروع في الصلاة» وكذا المعتدة بالأشهر لو رأت 
الدم فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالجیّض وذلك لأن البدل هنا غير 
مقصودٍ فلا يستقر حكمه إلا بالشروع في المقصود. 

الوقفة الثالثة : الفرق بين البدل والتابع : يجتمع البدل مع التابع 
في أن لكل منهما حكم أصلهء فالبدل يقوم مقام المبدل وحكمه حكم 
الأصل»ء وكذلك لایع له حكم متبوعه, 


-١‏ أن البدل والمبدل لا بجتمعان بخلاف التابع مع متبوعه فلا مانع 
من اجتماعهما. 

۲- أن بوت البدل مشروظ بعدم المبدل؛ بينما أن ثبوت التابع 
مشروط بثبوت المتبوع. 

۳- أن البدل يقوم مقام المبدل» بینما أن التابع لا يقوم مقام المتبوع. 


القاعدة الكلية السادسة؛ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 


の 

,0 القاعدة الكلية السادسة 

ا 
(التصرف على الرعية منوط بالمصلحت)( 

والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 


أن مقتضى الولاية على الرعية سواءٌ أكانت ولايةٌ も し‏ - وهی 


ولاية السلطان - أم ولاية خاصة - وهي ولاية من دونه- أن تكون 
محققةٌ للمصلحة الدينية أو الدنيوية لهم. 


ولذلك فان ما يترتب على هذه الولاية غير لازم للرعية ولا نافلٍ 

المسألة الثانية : الأدلة على هذه القاعدة : 

دل على هذه القاعدة أدلة من النقل والعقل : 

- فأما أدلة التقل فمتها : 

っ قوله تعالى : ولا ترا مَالَ یر الا الى‎ -١ 
ش‎ NeY [الأنحَام:‎ 

ووجه الاستدلال منه : أن الله تعالى قد أباح لولي اليتيم التصرف 
)١(‏ انظر: الفروق (۰)۳۹/4 والأشباه والنظائر لابن السبكي (۰)۳۱۱۰۳۱۰/۱ 

والمنثور ハハ)‏ ۳-۹ والأشباه والنظائر للسيوطي ) (YYe-YYY っ‏ والأشياه 

والنظائر لابن نجيم (ص۰)۱8۱-۱۳۷ وترتيب اللآلي 2)955١-014/1(‏ وشرح 


المواعد الفقهية (ص ۰0۳۱۰۰۳۰۱۹ والمدخل الفقهی العام (۲/ ۰۱۰۵۱۱۱۰۵۰۱ 
والوجیز في ایضاح قراعد الفقه الكلية (ص ۳۰۰-۳۶۷ 
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الممتع : قي القواعد الفقهية 


في ماله بما فيه صلاحه ونماوه ومفهومه عدم جواز التصرف في مال 
اليتيم بما يؤدي إلى إفساده» مما يدل على أن تصرف الوالي بما تحت 
ولايته ينبغي أن يكون محققاً للمصلحة. 


۲- أنه قد وردت جملةٌ من الأحاديث التي تفيد التحذير من الغش 
للرعية وعدم النصح لهم والخيانة في أداء حقرقهم ومنها فوله كله : 
(ما من عبدٍ يسترعيه الله عز وجل رعيةٌ يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا 
حرّم الله عليه الجنة) ۲۲ وقوله لا : (ما من أمير يلي أمور المسلمين 
ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل 
الجنة)”" . 

وهذا يعني وجوب العمل على ما يحقق مصالحهم. 

وورد في الحديث ما يدل على أن طاعة الرعية لهم مقيّدةٌ بعملهم 
بطاعة الله تعالى كما في قوله ی : (لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)7؟2 فلا تجوز طاعتهم في حال مخالفتهم لطاعة الله» مما يدل 
على أن عملهم بخلاف ما يحقق المصلحة للرعية يعد معصيةً له 
تعالی» فلا يلزم الرعية ما ينتج من هذا التصرف. 

ويضاف إلى هذا ما أثر عن عمر وله من قوله : (إني آنزلك 
نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فاذا 


い )‏ ( آخرجه البخاري في صحيحه (1/ 0۲3۱6 ومسلمٌ في صحيحه (۱۲۵/۱): (۳/ (で いい‏ 
(Y)‏ آخرجه مسلمٌ في صحيحه (۰)۱۲۹/۱ )¥ OE‏ 
(や)‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (YAY パ‏ وآ بن أبي شيبة فى مصنقه (1/ ۰010 


وأحمد في مسنده (۰۱۳۱/۱ 64۰٩‏ (۵/ 0 والطبراني في المعجم الکبیر 
N° ۸۸‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ 0۲۲۹ وفي المعجم الاوسط(۳۲۱/4). 


القاعدة الكلية السادسة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 


أیسرث رددنّه» وان استغنيثٌ استعفف). وهذا من عمر ويك بيان 

لیم الذي بش أن کون عليه تصرف الإمام في الال بحیث 

کرد رڈ بحسب ا ا لني ع ما م ي ا 
وقد أخذ الإمام الشافعي La‏ للقاعدة من قول عمر و ون هذا 

فقال : (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم)”". 
- وأما دليل العقل فحاصله : أن الوالى نار والنظر یقتضی أن 

يكون مبنياً على تحقيق المصلحة» BB‏ لم يكن تصرفه محققاً للمصلحة 

فلا يخلو إما أن يكون تصرفه ضرراً وإما أن يكون (Es‏ وكلاهما ليس 
من النظر فى شیء فلا یلتفت إلى هذا التصرف فى هذه الحال بل 

یی لعدم الفائدة فيه. ١‏ 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعچدق : 

۱- أن مصلحة الرعية نقتضي أن يساوي السلطان بينهم في العطاءء 
وأن لا يُفاضل بينهم إلا بحسب نفعهم للدين وأهل الاسلام؛ ولا 
يجوز أن يُفاضل بينهم فيما عدا ذلك؛ لأنه لا مصلحة في هذا. 

- أن مصلحة الرعية تقتضي أن يُعين الوالي لإمامة الصلاة بهم إماما 
عدلاً ؛ ولا يجوز أن يُعيّن إماماً فاسقاً ؛ لأن الصلاة خلف 
الفاسق مکروهت ولا مصلحة في ذلك. 

- أن مصلحة الوقف والواقف أن لا يُحدث الناظر عليه وظيفة في 

)\( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1018/5)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه が)‏ 


(۲) انظر : المنگور (۰)۳۱۹/۱ والأشياه والنظائر للسيوطي (ص ۲۳۳). 


الممتع : في القواعد الفقهية 


الوقف بغير شرط الواقف ولا تقتضيها مصلحة الوقف ؛ لأن نظر 
الناظر على الوقف مبنئ على المصلحة. 

4- أن مصلحة المرأة التي لا ولي لها أن يلي أمرها القاضي» وعليه 
أن يتصرف في تزويجها بما تقتضيه المصلحت ۰ فيزوجها من 


الکفء ولا يجوز له أن يزوجها من غير كفء ؛ لأنه لا مصلحة 
في ذلك. 


BERR 


み 
القاعدة الكلية السابعة: الخراج بالضمان‎ ダウ 
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(الخراج (oa‏ 
والکلام على هذه القاعدة في مسائل : 
المسألة الأولى : معنى القاعودت : 
اولا : المعنی الاقرادي : 
- آما لفظ ( الخراج) فالمراد به المنافع المنفصلة التي تحصل 


من الشيء وهي مستكندةٌ إلى سيب مشروع» کسکنی الدار» وأجرة 
الدابة. 


- وأما لفظ(بالضمان) فالباء للعوض» والضمان هو : الالتزام 
بالتعویض وتحمل تبعة الشيء. 

ثانياً ‏ المعنی الإجمالي للقاعدة : 

أن استحقاق المنفعة المنفصلة التي تحصل من الشيء والتي تستند 
إلى سبب مشروع تکون عوضاً عن تحمل تبعة ذلك الشيء من نقص أو 
هلاك ونحوهماء ومعنى هذا أن استحقاق تلك المنافع يكون لمن 
يتحمل تلك التبعة» فيكون استحقاق المنفعة في مقابل تحمل التبعة. 


KCYeV-Yeo 2) انظر: المنثور (۰)۱۲۱-۱۱۹/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۲۰۱۷۵ ۰)۱۷ والمنهج المنتخب وشرحه‎ 
(ص211-019), وترتيب اللالي(۱/ ۰۷۸۷-۱۸۰ وشرح القواعد الفقهية‎ 
(ص۰)4۳۰۰۲۹ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۰۱۰۳-۱۰۳۳ والوجیز في ایضاح‎ 
(YAA-Y1o っ ) قواعد الفقه الكلية‎ 


الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 
فقضى له بردّه» تال ایب سول هه اد موی و 
رسول الله بيا : (الخراج بالضمان). 
وهذا الحديث نص في القاعدة» فقد جعل النبى ی المنفعة التى 
استفادها المشتري من العبد في مقابل ضمانه له لو تلف عنده أو حدث 
به نقص. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدق : 
- لو اشترى شخص سيارةٌ ثم استعملها لعدة أيام أو أجرهاء 
وكسب من وراء ذلك مالأء ثم وجد بها عيباً فأراد ردها للبائع» 
فإن ما حصل من السيارة من منفعةٍ أو مال لا يحق للبائم المطالبة 
بعوض عنه ؛ لأنه خراجٌ» فيكون للمشتري مقابل ضمانه للسيارة. 
-Y‏ لو اشترى شخص شقصا من أحد الشركاء في أرض مشت رک ثم 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده (۰)۱۸۹/۱ والطيالسي في مسنده (ص۲۰)) وأحمد 
في مسنده (۰8۹/1 ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ ۰۲۰۸ ۲۳۷ وأبو داود فى سننه (۳/ 
۶ وابن ماجة في سننه color‏ والترمذي فی سننه ) パ‏ 
امف ۹۹ والنساتي في سننه الصغری (۰)۲۵/۷ وابن الجارود في المنتقی 
(ص۱۵۹) والدارقطني في سننه (۳/ ۰6۵۳ والحاکم في مستدركه (۰)۱۹۰۱۸/۷ 
والبيهقي ني السنن الکبری (۵/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). وقد ورد الحدیث من عدة طرق عن 
عائشة ولا لا يخلو بعضها من مقالٍ؛ واختلف المحدئون في الحکم علی هذا 
الحدیت والذي بظهر آنه حدیت シー‏ بمجموع طر قه. 


القاعدة الكلية السابعة؛ الخراج بالضمان 


شفع فیها الشريك الآخرء وکان المشتري قد استخل الشقص - 

بان أخذ ثمرته أو أجرته- فهي للمشتري» ولیس للشفیع مطالبة 

المشتري بردها ؛ لأنه خراخْ» فیکون للمشتري مقابل ضمانه 

للشقص . 

المسألة الرابعة : شروط إعمال هذه القاعبة": 

إعمال هذه القاعدة مقيد بشرطين : 

آحدهما : أن تكون المنفعة منفصلة غير متولدة من الأصل. آما لو 
كانت المنفعة متصلةً کلبن الدابة أو صوفها وئمر الشجر. أو كانت 
منفصلة ومتولدةً من الاصل کولد الدابة» فإنها تکون في ملك مالك 
الأصل المتولدة منه» وخراجها له» دون نظر إلى الضمان وعدمه. 

ثانيهما : أن تکون المنفعة مستندة إلى سبب مشروع» کالشراء 
مئلاً. آما لو استندت المتفعة إلى سبب غير مشروع كالغصب مثلاً فإنها 
لا تباح للغاصب. ولا یکون خراجها له» وإِنْ كانت من ضمانه» فلو 
غصب شخص سيارة وأجَرهاء فانه یحق لمالکها مطالبة الغاصب 
بمقابل آجرتها التي آخذها مع أن ضمانها على الغاصب. 


3 8 8 5 


(۱) انظر: کشاف القناع (۱۵۹/4). 
で )‏ انظر : المدخل الفقهي العام (۱۰۳4/۲). 
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والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنی الإفرادي : 

- أما لفظ (العُرْم) فالمراد به ما يلزم المرء من تعويض أو تحمل 


- وأما لفظ (OU‏ فالباء للعوض» و (العُّنْم) ما يحصل للمرء 
من المنافع المطلوبة له. 


ثانياً : المعنی ال جمالي للقاعدة : 

أن ما يلزم المرء من تبعاتٍ شيء مطلوب له تكون في مقابل 
حصول منافع ذلك الشيء؛ حتى إنه لو تعدد من ينتفع بذلك الشيء 
كانت التبعات علیهم بقدر انتفاعهم. 

المسألة الثانية : الجلیل على هذه القاعدة : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بما يأتي : 


ン 


۱- قوله تعالى : ولات ンジ‏ رن حون كيين من آراه أن يي 


)① انظر: المنثرر (۲/ ۰۱۱۹ وترتیب اللالي ) (AVY,AY1 パ‏ وشرح القواعد الفقهية 
(ص ۰)۶۳۹-8۳۷ والمدخل الفقهي العام (۲/ 42١١78‏ والوجیز في ایضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص YAA-Yt6‏ 


CD‏ الممتع : القواعد الفقهية 


と し 一 和‏ وی 


a وکو ر < وس‎ E ار‎ e クン ィ ン ン 
رین کلف نفس لا وسعها لا تساه‎ oe の 5 ارضاعة وعل ولو ل ری‎ 
مر عقا‎ r مر کم‎ 
۰]۲۳۳ :1552 مل دك که‎ 各 总 يوارها ولا مولو لم ولو وعل‎ 5205 


ووجه الاستدلال مته في موش 

أولهما : أن الله تعالى قد جعل إرضاع الوالدات سواء ا كن 
زوجات آم مطلقاتٍ - وهو غرم = في مقابل رزقهن وكسوتهن - وهو 
نم - فدل على أن العْرّْم بالعْنُم. 

وثانیهما : أن الله تعالی قد آوجب على وارث الصبي نفقة رضاعته 
كل حسب مقدار إرثه منه. وهذا で‏ وهو في مقابل ارئهم منه ‏ 
وهو عنم فدل على أن العم بالغنم. 

-Y‏ 7 ما ورد عن جابر طب أن النبي بي قال في حجة الوداع في 
شأن النساء ؛ (لا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حت + 
ما حقكم على نسانكم فلا يوطين فرشكم من تكرهون» ولا بأ في 
بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن)'. 

ووجه الاستدلال منه : أن الحق الذي على الزوجة لزوجها نیما 
ورد في هذا الحديث يعد عُرْماً» وهو في مقابل عُنْمها بالنفقة عليها 
والإحسان إليها. 

المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة . 

一‏ أن نفقة رد العارية إلى صاحبها - المعير - تجب على المستعير ؛ 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه ) .(A4・ パ‏ 


القاعدة الكلية الثامنة: الكُرْمٌ بلقنم رس 


لأنه المنتفع بهاء فتفقة الرد هنا で‏ والانتفاع عنم وقد تقرر أن 
الم بالغنم. 

وعكس هذا نفقة رد الوديعة إلى صاحبها - المووع - تجب على 
المودع نفسه لا على المودّع ؛ لأن مصلحة الانتفاع بالوديعة له 
فنفقة الرد هنا で‏ والانتفاع عُنمٌء وقد تقرر أن العم بالعُم. 

أن أجرة كتابة صك عقد المبايعة تكون على المشتري ؛ لأنه 
المنتفع به» حيث إنه توثيقٌ لانتقال الملكية إليهء فأجرة الكتابة هنا 
رم والانتفاع عنم وقد تقرر أن العُرْم بالعْنم. 

أن نفقة عمارة الدار المشتركة بين شخصین فأکثر تکون علیهم 
بقدر ملکهم ؛ لأن انتفاعهما من الدار بحسب مقدار ملك كل 
منهم ؛ فنفقة التعمیر هنا غرم والانتفاع عنم وقد تقرر أن الم 
لو أن شخصاً غنياً له أخّ فقيرٌ فان نفقة الأخ القریب الفقیر تکون 
على أخيه الغني؛ لأنه لو مات الفقير لورثه الغني» فالنفقة على 
الأخ الفقير هنا عُرمْ» ومنفعة إرثه لو مات عُنمٌء وقد تقرر أن 
て |‏ بالغتّم. 

لو آشرفت سفينةٌ على الغرق» واحتاج رکابها إلى إلقاء بعض 
الأمتعةء فان ضمان الامتعة یکون على جمیم الرکاب بعدد 
رؤوسهم ؛ لتساويهم في نفع القاء الأمتعة» فضمان الامتعة هنا 
غرم ومنفعة القائها いで‏ وقد تقرر أن العم بان 

المسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة السابعة: 

هذه القاعدة تفيد عکس ما أفادته القاعدة السابعة ؛ فقاعدة 


3 


一 


Cm の‏ الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


(الخراج بالضمان) أفادت أن المتفعة التي بحصل علیها الشخص تکون 
في مقابل تحمله تبعات ذلك الشيء» وقاعدة (العُرْم بالعُنْم) أفادت أن 
تحمله تبعات الشيء تکون في مقابل ما يحصل منه من منفعة. 

ویجدر التتبیه إلى أن هناك تعبيرٌ معاكسٌ لنص قاعدة 0 (しゃ‏ 
وهو قولهم (العْنْم بالعُرْم)» ومعنى هذا اللفظ مرادفٌ لمعنى قاعدة 
(الخراج بالضمان). 

كما أنه قد يذكر بعض العلماء قاعدة (النعمة بقدر النقمة» والنقمة 
بقدر النعمة)» وهذا اللفظ في جملته الأولى وهي قولنا (النعمة بقدر 
النقمة) مراد لقاعدة (الخراج بالضمان) وقاعدة だ JO‏ بالعُزم). 

وفى جملته الثانية وهی قولنا (النقمة بقدر النعمة) مرادفٌ لقولنا 
(العرم الم 


5 ۵ 8 5 


み 
جر(‎ 
وی القاعدة الکلية التاسعة: الجواز الشرعي بنافي الضمان‎ ۵ の 


(الجواز الشرعي يُنافي الضمان)۲ 

والکلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى: معنى القاعمخ : 

اولاً . المعنى الافرادي : 

- آما لفظ (الجواز الشرعی) فالمراد به : الاباحة الشرعية لأي 
تصرف سواءٌ أكان فعلاً أم ترا 

- ولفظ (الضمان) تقدم أن المراد به : الالتزام بالتعويض وتحمل 
تبعة الشيء. 


ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 


أن التصرف المباح شرعاً إذا ترتب عليه إتلافٌ فان هذا الاتلاف 
لا يكرن مضموناً. 

المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة ؛ 

يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بدليلين : 

أحدهما من المعنی؛ وحاصله : أن اتصاف الشيء بالجواز في 
حكم الشرع یمنع من وصفه بالتعدي» وإذا امتنع وصفه بالتعدي امتنع 


(۱) انظر: ترتيب اللآلي (1۱۱-۹۰۹/۱) وشرح القواعد الفقهية (ص۹٤٤-١٥٤)»‏ 
والمدخل الفقهي العام (۲/ 421١7781075‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص YY1Y‏ 


CID‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ترتیب الضمان عليه» بدلیل أنه لو ثبت وصفه بالتعدي ترتب عليه ثبوت 

الضمان. 
وثانيهما : أنه یمکن أن یستدل لبعض صور القاعدة وهي الصورة 

التي یکون الفاعل فیها محسناً بقوله تعالی : ما عل الْمْحْسِيِينَ ین 

し と‏ [التوبتة: (ty‏ ووجه الاستدلال منه : هو ما ذکره الشیخ عبد 

الرحمن السعدي بقوله : «ويُستدل بهذه الاية على قاعدق وهي : أن 

من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك؛ ثم ترتب على 
إحسانه نقط أو تلفٌ أنه غير ضامن ؛ لأنه محسنٌ ولا سبيل على 

المحسنين»'. 
المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعدة : 

-١‏ لو حفر شخص حفرةً في ملکه. أو في الطريق العام بإذن ولي 
الأمر» فسقط فيها إنسانٌ أو حيوان» وحصل له تلف فانه لا 
ضمان على الحافر ؛ لأن فعله هذا جائرٌ شرع والجواز الشرعي 
ينافي الضمان. 

- لو استاجر شخ سيار أو دابةً ليحمل عليهاء ثم حقلها قدر 
المعتادء فتلفت» فإنه لا يضمن ؛ لأنه فعل فعلاً جائزاً شرعاًء 
والجواز الشرعي ينافي الضمان. 

۳- لو أن شخصاً كان أجيراً في إصلاح سيارةء فلما طلبها مالكها منه 
حبسها عنده حتى يعطيه أجرة إصلاحهاء فتلفت عندى فانه لا 
يضمن ؛ لأنه فعل فعلاً جائزاً شرعاً» والجواز الشرعي يُنافي 


IAO2) تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


القاعدة الكلية التاسعة: الجواز الشرعي يُنافي الضمان > 


الضمان. 

-٤‏ لو أن الملتقط أنفق على العین الملتقطة بأمر القاضي ليرجع بالنفقة 
على صاحبهاء فلما طلبها مالكها منه حبسها عنده حتى يعطيه 
مقابل نفقته عليهاء فتلفت عندهء فإنه لا يضمن ؛ لأنه فعل فعلاً 
جائزاً شرعاًء والجواز الشرعي يُنافي الضمان. 
المسألة الرابعة : شروط إعمال هذه القاعدة : 
إعمال هذه القاعدة مقيد بشرطين : 
أحدهما : أن لا يكون التصرف المباح مقيداً بشرط السلامة. 
وثانيهما : أن لا يكون التصرف المباح عبارةً عن إتلاف مال غيره 

لأجل نفسه وذلك في حال الضرورة. 
وهذا ما نلحظه في جميع الفروع السابقة المذكورة أمثلةَ على هذه 

القاعدة» ومن الأمثلة التي لم يتحقق فيها هذان الشرطان أو أحدهما : 
-١‏ لو أتلف شخصٌ もう‏ بمروره في الطريق العام» فانه يضمنه ؟ 

لأن المرور في الطريق العام وإِنْ كان مباحاً شرعاً إلا أنه مقيّدٌُ بشرط 

السلامة. 

۲- لو اضطر شخصٌ إلى طعام غيره فأكله» فإنه يضمنه ؛ لأن 
الاتلاف هنا بطريق الأكل SL‏ كان مباحاً شرعاً إلا أنه عبارةٌ عن 
اتلاف مال غيره لأجل نفسه في حال الضرورة وقد تقدم أن 
(الاضطرار لا یبطل حق الغیر). 

والشرطان السابقان ذکرهما الشیخ أحمد الزرقا وجمعهما الشیخ 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


مصطفی الزرقا في قيدٍ واحدٍء فقال : «وهذه القاعدة فیما یظهر مقيدةٌ 
بأن یکون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاًء فلو كان جوازاً مقيداً فانه لا 
يُنافي الضمان "۰ ثم اقترح في آخر شرحه للقاعدة أن یکون نص 
القاعدة : (الجواز الشرعي المطلق يُنافي الضمان). 
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(۱) المدخل الفقهي العام (۱۰۳۷/۲). 


5 を 
ا‎ 
の うたう だ たろ) 


القاعدة الكلية العاشرة: لا يجوز لأحلٍ أن يتصرف في ملك الغير ملا إذن ۰ (۳۹۹) 


القاعدة الكلبة العاشرة 


(لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن)”" 

والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أنه لا يحل لأحدٍ ولا يصح منه أن يتصرف في ملك غيره تصرفاً 
فعلياً أو قولياً بدون إِذنٍ من المالك أو إِذنٍ من الشرع وهذا ما أفاده 
منطوق القاعدة. 

し し‏ مفهومها فأفاد أن التصرف فى ملك الغير ob‏ منه سواءً أكان 

المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 

يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأدلة الشرع العامة الدالة على 
اشتراط الرضا فى العقود ونحوهاء كقوله تعالى : یتنا الب 
منوا لا کألوا أنولك بتڪم بالطل بل آن تكرت ンジ ンク‏ 
oe‏ کې [الشاء: ۰۳۳۹ وقوله عي : رلا يحل مال امریغ مسلم إلا 


(Y) 。‏ 
بطب ذ منه) 。 
ديب میں 


ووجه الاستدلال من ذلك : أن التصرف العاري من الإذن يعد 


۰۱۰۳۹/۲( انظر: شرح القواعد الفقهية (ص١4714-45)»: والمدخل الفقهي العام‎ )١( 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص751-9717).‎ ۹ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۰۷۲/۰ ۱۱۳ وأبو يعلى في (۳/ ۰۱6۱ 
والدارقطني في سننه (۳/ ۰۲۰۲ واليهقي في السنن الکبری (5/ ۰6۱۰۰ (۸/ ۱۸۲). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


تصرفاً خالياً من الرضا وقد دل الدليلان المتقدمان على أن التصرف 

الخالي من الرضا لا يصح ولا يحل به المال» فيكون التصرف العاري 

من الاذن غير صحيح. 
المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 
أما منطوق القاعدة فمن أمثلته : 

-١‏ لو أخذ شخصٌ سيارة غيره بدون إذنه واستعملهاء فان تصرفه لا 
يجوزء ولذا فإنه يعد غاصباً. فلو تلفت السيارة أو حدث بها عيبٌ 
فإنه يجب عليه ضمانه. 

۲- لو باع شخصٌ بيتاً لغيره بدون إذنهء فان البیع لا يصح لا إن 
أجاز المالك» وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وأما إذا 
لم يُجزه فإنه لا يصح مطلقاً. 
وأما المفهوم المخالف لنص القاعدة فمن أمثلته : 

-١‏ لو آذن شخص لآخر أن يبيع سيارته؛ فقام المأذون له ببيعهاء فإن 
تصرفه صحيحٌ ؛ لأنه تصرف مأذون فيه على سبيل التصريح. 

؟- لو أن شخصاً نزل ضيفاً على آخرء فقام هذا الضيف بالانتفاع 
ببعض ما يملكه المضیّف» كالجلوس على بعض فرشه أو 
الانتفاع بإضاءة البيت أو بتكييفه» فان تصرفه جائرٌ ؛ لأنها 
تصرفاتٌ مأذون فيها من قبل المالك عن طريق الدلالة. 

۳- لو تصرف ولي اليتيم في ماله تصرفاً فيه مصلحةٌ لليتيم» فان تصرفه 
يصح وينفذ + لأنه تصرف مأذون فيه عن طريق الشرع. 


BEE 5 


القاعدة الكلية الحادية عشرة: يُضاف الفعل إلى الفاعل GYD‏ 


القاعدة الكلية الحادية عشرة 


(تضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا)“ 

والکلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى: معنی القاعدة : 

أن الفعل الذي هو عبارةٌ عن تعدٍ على مال الغير أو نفسه إذا كان 
ァ し‏ من أحدٍ فان حكم هذا الفعل سب إلى فاعله دون الامر به إلا 
إذا كان الامر مكرهاً للفاعل على الفعل は‏ المکره له بأن 
(も うと‏ وسواء أكان الاکراه حقيقياً أم حکمیا ۳" ーッ‏ یسب حكم 
الفعل إلى الآمر”” ؛ لأن المآمور في هذه الحالة یکون فى حکم الآلة 
في ید الامر. ۱ 

المسألة الثانية : الدليل على هذه القاعدة : 

يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بقوله تعالی : ذلا کلف أنه 5 に‏ 
し つう 1‏ کها ما کسَبت وَعَلَتهَا ما بت که 372: [YAT‏ 


جه الاستدلال منه : أن الله تعا قد يل هنا آنه 
وو بين : 


(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص 1۳ 88۱-6)؛ والمدخل الفقهي العام (5/ -١١47‏ 
۶ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۰۳۷۹ ۳۷۸). 

(۲) والاکراه الحكمي أو التقديري هو الذي ينتج عن آمر اللطان» فان آمره في حکم 
الاکراه. انظر : المدخل الفقهي العام (۲/ ۰۱۰۳ 

(۳) ويُضاف إلى هذا ما لو كان الفعل المأمور به لمصلحة الآمرء فان الأمر هنا يكون 
في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الامن كما لو آمره يبناء 
داره. انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۰۱۰8۳ 


GYD‏ الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


التكليف بما كان داخلاً في قدرة المكلف ولذلك فانه يكون من كسبه 
واکتسابه» أي يكون مسئولاً عنه» ويدخل فيه ما فعله المكلف بأمر من 
أحل وهو فى حدود قدرته. فانه یکون مسئولا عنه. 


ومفهوم ذلك أن ما كان خارجاً عن قدرة المكلف فإنه لا يُكلّف به 
ولا یکرن من اکتسابه فلا یکون مسئولاً عنه» ولا پنسب إل ومنه ما 

كان مكرّهاً على فعله. 
المسألة الثالثة: الفروع المبنية على القاعچدة : 

-١‏ لو أمر شخض آخر أن يحفر حفرةٌ في الطريق العام ففعل ثم وقع 
فيها (نسان أو دابةء فان الضمان يكون على الفاعل دون الآمر. 

؟- لو أغرى شخصٌ شخصاً مكلفاً بإتلاف مالي لغيره ففعل» فان 
الإتلاف يتعلق بالمتلف الفاعل دون الآمرء ولذلك فان الضمان 
يجب على المتلف دون الامر. 

۴- لو آمر السلطان شخصاً بإيقاد نار ففعل وترتب علیها ضرژ 
فان ضمان الضرر يكون على السلطان الآمر دون الفاعل + لأن 
السلطان يعد في حکم المجر. 

ت لو ار مخض مكلت صبياً باتلاف مال لغیره »فقس فان 
الضمان یتعلق بالمکلف الآمرء ولا یتعلق بالصبي ؛ لأن المکلف 
الامر اما うこ ルーン‏ 

*- لو قال شخض لاخر : افتح لي باباً في جداري هذاء ففعل» ثم 
تبین أن الجدار لیس له» فان الضمان یکون علی لامر دون 
الفاعل ؛ لأن الامر مغرز. 


القاعدة الكلية الثانية عشرة: الثابت بالبرهان کالثابت بالعيان CD‏ 


(الثابت بالبرهان کالثابت "(ok‏ 


والكلام على هذه القاعدة في مسائل : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنی الإفرادي : 
- أما لفظ ( البرهان) فالمراد به : البينة الشرعيةء كالشهود العدول. 
- ولفظ (العيان) بکسر العین» والمراد به : مشاهدة الشیء بحاسة 

البصر. ۱ 

ثانياً : المعنی الا حمالي للقاعدة : 

أن الأمر الثابت بالبينة الشرعية يعطى حکم الأمر الثابت بمشاهدة 
العين» من جهة أن المشاهدة حجةٌ ملزمة لا تسوغ مخالفتهاء فکما أن 
الامر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الانسان مخالفته فکذلك الامر 
الثابت بالبينة الشرعية لا تسوغ مخالفته. وإنْ كان من المحتمل أن 
الواقع بخلاف ما آفادته البينة الشرعية» ککون الشهود ss‏ مستترین 
بالصلاح. أو وجود سبب مبرَی لم یطلم عليه أحدٌء ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة : 

۱- لو شهد الشهود بحصول المبايعة لسلعةٍ ما بين شخصین» فان 
(۱) انظر: ترتیب اللآلي (۵۷۸-۵۷۹/۱ رشرح القراعد الفقهية ص۰۳۷ 6۳۹۸ 


والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰6۵۱۰۱۰۵۵/۲ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۰۳۰۲ ۳۵۱). ۱ 


GYD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ملكية تلك السلعة تثبت للمشتري» ویکون ثبوت ذلك بالشهادة بمنزلة 
ثبوته بالمعاينة. 
1- لو شهد الشهود بحصول الكفالة في الدين من شخص لاخر؛ 
فان الکفالة تثبت ویکون ثبوت ذلك بالشهادة بمنزلة ثبوته بالمعاينة. 
تنبيه : یترتب على اعطاء الثابت بالبرهان حکم الثابت بالعیان 
る うい‏ آمور : 
الأول : أن لا یقبل من المدعی عليه إنكارٌ بعد ذلك الثبوت. 
الثاني : أن لا سمع من المدعی عليه بعد القضاء ادعاءٌ بخلاف 
ذلك الشوت. 


الثالث : أن يسري الاثبات بالبرهان على غير المقضی عليه من 
ذوي العلاقة» فيثبت الحکم بالنسبة إليهم أيضاً. 
تنبيه آخر: يختلف الثابت بالبرهان عن الثابت بالعيان في 
شيء واحدٍء وهو أن الثابت بالعيان لا تسمع الدعوى التي تخالفهء أما 
الثابت بالبرهان فإنه يمكن سماع الدعوى التى تخالفه. 

فلو ادعى شخص على آخر أنه قتل مورّثه» ونحن نشاهد مورّثه 


عع 


حياًء فان هذه الدعوى لا تسمع ؛ لأنها مخالفةٌ لأمر ثابتٍ بالعيان. 

ولو ادعى شخصٌ على آخر ديناًء وأثبته بالبينة الشرعية» ثم 
ادعی المدعی عليه فى مجلس القضاء أن المدعی أقر بأن لا شىء 
له علیه ‏ فإن هذه الدعرى تسمع ؛ لأن هذه الدعوی مخالفة لأمر 
ثابت بالبرهان. 


القاعدة الکلية الثالثة عشرة: اعمال الکلام أولى من اهماله ۳۷۵ 


القاعدة الكلية الثالتة عشرة 


(اعمال الکلام آولی من إهماله)” 


الکلام في هذه القاعدة یشمل المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : مكانة هذه القاعدة وآهمیتها : 

هذه القاعدة ذات مکانة عظیمة» يتفرع عنها ما يُحصى من الفروع 
الفقهیة. وقد عدها السيوطي قاعدة عاشرهٌ من الکتاب الثاني الذي 
عقده للقواعد الكلية التي يتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصور 
الجزئية. 

ولم یذکرها علماء القواعد الذین رتبوا مولفاتهم بحسب شمولية 
القاعدة والاتفاق علیها ضمن القواعد الکبری. 

والذي یظهر أن هذه القاعدة تقرب من القواعد الکبری لما 
-١‏ أن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملةء ویظهر هذا 

من خلال تفريعاتهم عليهاء وتعليلاتهم بها. 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۰۱۸۹-۱۷۱/۱ والمنثور في القواعد (۱/ 
۲۳ والاشیاه والنظائر للسيوطي (ص۰)۲۵۵-۲6 والاشیاه والنظائر لابن نجیم 
(ص ۰6۱۷4-۱۵۰ وترتیب اللآلي (۰)۳96-۳4۸/۱ ودرر الحکام شرح مجلة 
الأحكام /١(‏ ۰6۵۹-۵۳ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۳۳۵-۳۱۵ والمدخل الفقهي 
العام (۰)۱۰۱۸-۱۰۰۱/۲ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰0۳۲۹-۳۱6 
وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود مصطفى هرموش. 


CWD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


؟- أن هذه القاعدة تدخل كثيراً غالب آبواب الفقه» وخاصةً ما یکون 

نها ذو ارتباط بالتصرفات القولية للمکلف. 

وتأمل الأمرين السابقين يدلنا على أهمية هذه القاعدة وكما أن 
هذه القاعدة تتعلق بأحكام تصرفات المكلّف القولية كلهاء وطرق 
تصحيحهاء فان لها تعلقاً كبيراً بخطابات الشارع من حيث إنه يجب 
صونها عن الاهمال والإلغاء». ولذا كانت هذه القاعدة ذات تعلق 
بالاأبحاث القرآنية» وأبحاث الستة القولية. ۱ 

وهذا كله یدلنا على آهمية هذه القاعدة» ومسیس الحاجة إليها فى 
بناء أحكام الفقه. ۱ 

المسألة الثائية : معنى القاعچة : 

أولاً: المعنی الافرادي : هذه القاعدة مكوّنة من شقین متقابلین 
آحدهما آرجح من الآخر : 

آحدهما : (إعمال الکلام) والمراد به : حمل الکلام على معني 
بحیث یکون له ثمرة. 

وثانيهما : (إهمال الکلام) والمراد به : حمل الکلام على どー‏ 
من المعاني بحیث لا یکون له ثمرة. 

ثانياً : المعنی الإجمالي للقاعدة : 

أن الكلام إذا أمكن حمله على معنی من المعاني بحيث يكون له 
ثمرة» كما أنه أمكن حمله على معنىٌ من المعاني بحيث لا يكون له 
ثمرة» فان حمله على المعنى الذي له ثمرة أولى من حمله على المعنى 


الذي لا ثمرة له. 


. القاعدة الكلية الثالثة عشرة: إعمال الکلام أولى من اهماله رس 


المسألة الثالثة : الدليل على هذه القاعدة : 

هذه القاعدة يُمكن أن يُستدل لها بدليل eic‏ حاصله : أن إهمال 
الكلام يؤدي إلى أن یکون الکلام لغواً فائدة فيه» وکلام العاقل 
يُصان عن اللغو ما أمكن ذلك» وصون الكلام عن اللغو يحصل 
بإعمال الكلام واجتناب إهماله. 
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القاعدة الكلية الثالثة عشرة: اعمال الکلام آولی من اهماله 


المسألة الرابعة : القواعج المتغزعة عن هذه القاعدة : 


تفرّع عن هذه القاعدة عددٌ من القواعد التي يرسم لنا کل منها 
منهجاً من مناهج إعمال الكلام واجتناب إهماله» ومن هذه القواعد : 


2 القاعدة الأولى > 
(الأصل في الكلام الحقیقة)" 

وهذه القاعدة تشتمل على المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة فيها لفظ と し‏ يحتاج إلى 
البيان» وهو : 

- لفظ (الحقيقة) والمراد به : اللفظ المستعمل فى المعنى الذي 
رضع له في أصل اللغة. ۱ 

ویقابل الحقيقةً المجا والمراد به : اللفظ المستعمل فى غير 
المعنى الذي وضع له في أصل اللغة لعلاقةٍ مع وجود القرينة المائعة 
من إرادة المعنى الأصلي. 


/۲( المذهب‎ を sa (eee の) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيرطي‎ (YAV-Y4Y /۱( والقواعد للحصني‎ 2)1057-4 
(ص ۰۱۳۹۰۱۰ والاشباه والنظاثر لابن نجیم (ص۰)۸۰-۷۷ ودرر البحکام‎ 
شرح مجلة الاحکام (۰)۲۸-۲۹/۱ وشرح القواعد الفقهية (ص۱۳۹-۱۳۳)؛‎ 
والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۰۳۰۱۰۰/۲ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه‎ 
الكلية (ص‌۰)۳۱۷۰۳۱۸ وکتاب القاعدة الكلية إعمال الکلام آولی من إهماله‎ 
.)۱۵۰-۹۵ (ص‎ 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


أن الراجح أو الغالب في الکلام إذا تردد بين الحقيقة والمجاز أن 


يُحمل على الحقيقة ؛ oN‏ المعنی الحقيقي أصلّ والمجاز بدل 
والاصل يُقَدّم ویرجَح على البدل. 


المسألة الثائية : الفرمع المبنية على القاعدة : 

انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 

لو قال شخص لاخر : وهبتك هذا الشيء» ثم إنه بعد ذلك طالبه 
بقیمته بحجة أنه أراد بلفظ الهبة البیع + لأن الهبة حقيقةٌ فیما كان 
بغير عوض. والأصل في الکلام الحقيقة. 

لو وقف شخصٌ し っ‏ على أولاده» فإن البنات يدخلن مع الأبناء 
في هذا الوقف ؛ لأن لفظ (الولد) حقيقةٌ فى الأبناء والبنات معأ 
وقصر لفظ «الولد) على البناء فقط مجان والأصل في الكلام 
الحقيقة. 

لو حلف شخص أن لا يبيع شیا ثم إنه وگل من باعه عنهء فإنه 
لا يحنث في يمينه ؛ لأن حلفه حقيقةٌ في فعل نفسه. وهو لم يفعل 
بنفسه. والأصل في الكلام الحقيقة. 

المسألة الثانية : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً من مناهج إعمال الكلام ؛ وذلك إن 


-١ 


إعمال الكلام إذا كان ممكناً على وجه الحقيقة وعلى وجه المجاز فان 
الراجح إعماله على وجه الحقيقة ؛ لمأ تقدم في معنى القاعدة 
الإجمالى. 


القاعدة الكلية الثالثة عشرة: اعمال الکلام أولى من اهماله رس 


المسألة الثالثة: هذه القاعدة فرعها بعضهم على قاعدة (اعمال 
الکلام أولى من هماله) وتقدم في المسالة السابقة وجه تفریعها عليهاء 
وفرعها بعضهم - كالسيوطي وابن نجیم - على قاعدة (اليقين لا یزول 
بالشك)» ووجه تفریعها علیها : أن إرادة المعنی الحقيقي في کلام 
المتکلم أمرٌ متيقنٌ ؛ لکونه هو الراجح والمتبادر إلى الذهن. وإرادة 
المعنی المجازي في الکلام أمرٌ مشكوكٌ فيه ؛ لکونه غير متبادر إلى 
الذمن» والحمل على اليقين آولی ؛ لأن اليقين أقوى من الشك7". 
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(۱) انظر : کتاب القاعدة الكلية 'إعمال الکلام أولى من إهماله (ص۱۰۷). 
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القاعدة الكلية الثالثة عشرة: اعمال الكلام أولى من اهماله رس 


] القاعدة الثانية 
۶ 


(إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز)() 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى: معنى القاعدة : أن الكلام إذا دار بين الحقيقة 
والمجاز» ولم يمكن حمله على حقيقته لأي سبب من الأسباب» فإنه 
يُحمل على مجازه ؛ لأن المجاز حینئذٍ يتعيّن طريقاً لاعمال الكلام 
واجتناب إهماله. 

المسألة الثانية : الفروع المبنية على هذه القاعدجَ: 

الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة یمکن ذكرها من خلال ذكر 
أوجه تعذر الحقيقة» وهی ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : التعذر الحقيقي؛ وهذا الوجه له صورتان: 

الصورة الأولى : أن تكون إرادة المعنى الحقيقى ممتنعة : 

ومثالها : ما لو وقف شخصٌ شيئاً على (أولاده)» ثم لما نظرنا 
بعد ذلك لم نجد له آولاد ولکن وجدنا له أولاد آولاب فان الوقف 
یکون لهم ؛ لأن لفظ (الولد) حقيقة في الولد المباشر» ومجارٌ في 


)١(‏ انظر : الأشياه والنظائر لابن الوكيل (۰۱۵۵/۱ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص ۰4۱۵۰ وترتييه اللآلي 人)‏ 6۳۵۲-۳۵۰ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(۵6/۱) وشرح القواعد الفقهية (ص ۰0۳۱۷ والمدخل الفقهي العام (۲/ 6۱۰۰6 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص 009191757١‏ وكتاب القاعدة الكلية 
إعمال الكلام أولى من إهماله (صن۲۲۳-۱۵۱). 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


الولد غير المباشر وقد امتنع هنا حمل الکلام على معناه الحقيقي ؛ 
لعدم وجود آولاد مباشرین لهذا الشخص» فيُحمل اللفظ على مجازه ؛ 
لأنه إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 

الصورة الثانية : أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممکنةٌ» ولكن 


بمشقة : 
2 


ومثالها : ما لو حلف شخص على الأكل من هذه الشجرة. فان 
ذلك حقيقة في الأكل من خشبها وأوراقهاء وهذا ممکنْ ولکن بمشقت 
لذلك فهو في حكم الممتنع حقيقة» فیصار إلى المجاز» وهو الثم 
فلا يحنث هذا الشخص إلا إذا أكل من ثمر هذه الشجرة؛ لأنه إذا 
تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 

الوجه الثاني : التعذر العرفي؛ وذلك بأن يكون العرف هو الذي 
أدى إلى هجران الحقيقة» فيحمل الكلام حينئذٍ على المجازء ومثاله : 
ما لو حلف شخض أن لا يضع قدمه في دار فلانٍء فان ذلك حقيقةٌ في 
وضع الجزء المعروف من الجسد فقط ومجاز في الدخول عليه في 
بيته» وقد دل العرف على عدم إرادة هذا المعنی الحقيقي» فيُحمل 
الكلام على مجازه» ولا يحنث هذا الشخص إلا إذا دخل البيت + لأنه 
إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز. 

الوجه الثالث : التعذر الشرعي» وذلك بأن يكون الشرع هو الذي 
أدى إلى هجران الحقيقة» ومثاله : ما لو وگل شخصٌ شخصاً آخر 
بالخصومة» فان الخصومة حقيقةٌ في المنازعة» ومجارٌ في المرافعة عن 
هذا الشخص عند القاضي في دعوی ماء وقد دل الشرع على عدم 


القاعدة الكلية الثالثة عشرة: إعمال الکلاح أولى من اهماله 


إرادة المعنی الحقيقي ؛ لأن الشرع قد منع من المنازعة» فیحمل 
الکلام على مجازه. ویکون هذا الشخص وكيلاً له في المرافعة ؛ لانه 
إذا تعذرت الحقيقة تصار إلى المجاز. 


المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرن : 


هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً آخر من مناهج إعمال الكلام 
واجتناب إهماله ؛ وذلك بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز عند تعذر 
الحقيقة. 
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2 القاعدة نات > 
(المطلق يُجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالق)() 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : Saza‏ القاعدة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة تتعلق بالمطلق» والتقييد نصا 


والتقييد دلالة» وإليك معانى هذه الألفاظ : 


فأما لفظ (المطلّق) فللعلماء فيه عدة تعریفات» والمرجّح أن 
المراد به فى هذه القاعدة: الأمر المجرد من القيود الدالة على 
بعض الأوصاف أو الحدود. 

وأما لفظ (التقييد نصاً) فالمراد به : أن يكون الأمر مقروناً بلفظ 
يدل على بعض الأوصاف أو الحدود. 

وأما لفظ (التقييد دلالةً) فالمراد به : أن يكون الأمر مقروناً بحالة 
أو عرف أو نحوهما مما يدل على بعض الأوصاف أو الحدود. 
ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً في إعمال الكلام المطلق والمقید 


وذلك أنه إذا وجد کلام خال من القيود فانه يُعمل به على إطلاقهء be‏ 
قام الدليل على تقييده» فانه يُعمل به مقید سواء أكان التقييد بطريق 


(۱) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (01:017//1): وشرح القواعد الفقهية 


(ص て (YYM-YTYY‏ والمدخل الفقهي العام (۲/٤٠٠٠-٦٠٠٠)ء‏ والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص ۰۳۲۵ ۳۲). 


رس الممتع ۰ في القواعد الفقهية 


اللفظ أم بطریق الدلالة. 


المسألة الثانية: الفرمع المبنية على القاعیة: 

الفروع المبنية على القاعدة یمکن ذکرها من خلال ذکر حالات 
القاعدة. فان هذه القاعدة لا تخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: إجراء المطلق على إطلاقه : 

ومن أمثلة هذه الحالة ما يأتي : 

لو وگل شخصٌ شخصاً آخر في أن يشتري له سيارةٌ بقوله : اشتز 
لي سيارة» فاشترى له الوکیل سيارةً بیضاء. فقال الموگل : رد 
السيارة حمراء» فإنه لا يُقبل كلامه هناء لأن توكيله مطلَّقٌ 
والمطلق يُجرى على إطلاقه. 

لو أعار شخصٌ شخصاً آخر شيئاً بقوله : أعرتك هذا الشيءء فإنه 
يجوز للمستعير الانتفاع بالعارية في جميع وجوه الانتفاع بالحدود 
المعتادة» ولا يتقيد الانتفاع بزمانٍ أو مكانٍ معینین» أو طريقة 
خاصة ؛ لأن الإعارة هنا مطلقهٌ. والمطلّق يُجرى على إطلاقه. 
الحالة الثانية: تقييد المطلق نصاً. 

ومن أمثلة هذه الحالة ما يأتي : 

لو وگل شخص شخصاً آخرٌ بقوله : اشتز لي سیارهٌ سودای 
فاشتری له الوکیل سيارة خضراء» فانه لا یلزم الموكّل قبول 
السيارة ؛ لأنه قد قام دلیل التقييد نصا فلا يكون الکلام مطلق 
بمعنى : أنه لا يجوز للوكيل شراء السيارة بأي لون يختاره هو. 
لو أعار شخصٌ شخصاً آخر شيئاً بقوله : أعرتك هذا الشيء لمدة 


ーY\ 
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اليوميد ؛ لأنه قد تام ليل نید نصأء فاد يكون ا" مطلقا 
بمعنی : أنه يتقيّد بالمدة التى ذكرها المعير. 

الحالة الثالثة : تقبيد المطلق دلالة : 

ومن أمثلة هذه الحالة ما يأتي : 


لو كان هناك شخصٌ يعمل في حمل الأمتعة» فول صديقاً له في 
ن يشتري له سيار فاشترى له الوكيل سيارةً صغيرةً لا تصلح 
لحمل الامتعت فإنه لا يلزم الموگل قبول السيارة ؛ لأنه قد قام 
دليل التقييد دلالة» المتمثّل في حالة الموكل» فلا يكون الكلام 
مطلْقاٌ: بمعنى : أنه لا يجوز للوكيل شراء السيارة من أي نوع 
يختاره هو. 

لو وگل طالب علم شرع صديقه في أن يشتري له بعض الكتب» 
فاشترى له الوكيل كتباً في الطب أو في الهندست. فإنه لا يلزم 
الموكّل قبول هذه الكتب ؛ لأنه قد قام دليل التقييد دلالةٌ؛ المتمثّل 
في حالة الموكل» فلا يكون الكلام (at‏ بمعنى : أنه لا يجوز 
للوکیل شراء الکتب في أي علم بختاره هو ۱ 

المسألة الثالثة : علاقة هذه ac‏ بالقاعجة الكبرى : 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً من مناهج إعمال الكلام ؛ وذلك أن 


الكلام إذا كان مطلّقاً cb‏ يُعمل به على الإطلاق» وإذا كان مقيّداً cb‏ 
يُعمل به على التقييد. 
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القاعدة الرابعة 
(ذکز بعض ما لا يتجزأ كذكر کله)() 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 


المسألة الأولى: هذا هو نص القاعدة عند ابن نجیم في کتابه 


(الأشباه والنظائر)» وهو نصها في (مجلة الأحكام العدلية)» أما عند 
الزركشي والسيوطي فنصها : (ما لا يقبل التبعیض؛ فاختيار بعضه 


كاختيار كله» وإسقاط بعضه كإسقاط کله)» ومعنى العبارتين واحذ. 


المسألة الثانية: معنى القاعدة : أن ما لا يقبل التجزئة يكون ذكر 


البعض منه - اختياراً أو إسقاطاً - قائماً مقام ذكر الكل من جهة ما 
يترتب على الكل من أحكام. 


المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 

انبنى على هذه القاعدة عدذ من الفروع الفقهية» ومنها : 

لو طلّق رجل نصف زوجته أو ربعها مثلاً» بان قال : نصفك 
طالقٌء أو ربعكِ طالقّ» فإنها تطلق كلها ؛ لأن المرأة لا تتجزل 


فيكون ذكر البعض متها كذكر الكل. 


انظر: المنئور في القواعد .)٠١۴١٠١١/۳(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص 6۲۹۰۰۲۹۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۱۸۹ ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام )917 وشرح القواعد الفقهية (ص۰)۳۲۱۰۳۲۲ والمدخل 
الفقهي العام (۲/ ۰۱۰۰۰۱۰۰۷ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ۰0۳۲۲۰۳۲۳ وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله 
(ص ۱۳ ۲۸۳-۲). 


(۱0 


ーー こと 


وکذا لو طلّق رجل زوجته نصف طلقة أو ربعها مثلاً» بأن قال : 
أنتِ طالقّ نصف طلقة أو ربع طلقتق فإنها تطلق طلقةّ واحدةً 
كاملةً ؛ SV‏ الطلقة لا تتجزأء فيكون ذكر البعض منها قائماً مقام 
ذكر الكل. 

لو كفل إنسانٌ نصف إنسانٍ آخر كفالة نفس» أي كفالة إحضارء 
بان قال : أنا أكفل نصفه فإنه يكون كفيلاً بهذا الشخص كله ؛ 
لأن الانسان لا يتجزأء فيكون ذكر البعض منه قائماً مقام ذكر 
الكل. 

لو عفا بعض أولياء الدم عن حقهم من القصاصء. فانه يسقط 
القصاص كله ؛ لأن القصاص حق لا يتجزأ» فيكون إسقاط بعضه 
كإسقاط كله. 

المسألة الرابعة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً من مناهج إعمال الكلام واجتناب 


إهماله» وذلك تنزيل بعض م لا يتجزأ منزلة الكل فيما يترئب عليه 
من أحكام يجعل للكلام っ う‏ 3( فيكون الكلام معملاً» ولو كان ذكر 
البعض لا يقوم مقام ذكر الكل هنا لم يكن للکلام ثمرةٌ؛ فيكون الكلام 
مهملا وقد نصت القاعدة الكبرى على أن إعمال الكلام أولى من 
إهماله. ` 


المسألة الخامسة : تنبيهاق متعلقان بهذه القاعدة : 
التنبيه الأول : هذه القاعدة متعلّقةٌ بما لا يقبل التجزئة» فيكون ذكر 


البعض فيها كذكر الكل» فيأخذ حكمه» آما ما يقبل التجزئة فلا تتعلق 8 
به هذه القاعدة» ویکون للبعض منه حكمٌ خاصٌ كما أن للكل حكماً 
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خاصاً آخر» ومثاله : لو كفل إنسان إنساناً آخر في نصف ما عليه من 
الدین فان هذه الکفالة تصحء ویکون هذا الشخص كفيلاً بنصف 
المال الذي على ذلك الشخص المکفول ؛ لأن الما مما よる‏ 
التجزئة» فیکون للبعض منه حكمٌ كما أن للكل حكماً آخر. 
التنبيه الثاني : هذه القاعدة تتحدث عن الجزء - أي البعض - 
والکل. وقد ذكر بعض العلماء أن الجزء لا يزيد على الكل في الحكم 
إلا في مسائل قليلةء منها ما يأتي : 
-١‏ لو قال رجل لزوجته : أنتِ علي كظهر آمي.فان هذا يكون صريحاً 
في الظهار» ولو قال : أنتٍ عليّ كأمي» لم يكن هذا صريحاًء بل 
هو كناية عن الاحترام مثلاًء ولا يقع ظهاراً إلا إذا نواه. 
-Y‏ أن بعرة البعير اليابسة - عند من يرى أن فضلة البعير نجسة - يعد 
الجزء منها سبباً في تنجيس المای والبعرة الكاملة لا تنجسه*. 
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(۱) وذئك لأن للبعرة الكاملة اليابسة من الصلابة ما يمنع من اختلاط شي من آجزائها 
بالماء بخلاف جزئها المنکسر متها. ۱ 
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7و 
ظ القاعدة الخامسه ۱ 


(الوصف في الحاضر لغ وفي الغائب معتین) 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 
المسألة الأولى: معنى القاعدة : 
أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة تشتمل على بعض الألفاظ 


لفظ (الوصف) والمراد به : الحالة القائمة بذات الموصوف. 


الإشارة إليه. 


ولفظ «لغوّ) المراد به : الباطل المضمحل الذي لا یبنی عليه 
حکم» ولا يُلتفت إليه. 

ولفظ (الغائب) المراد به : غير الموجود في المجلس» أو هو 
موجودٌ ولكن لا يمكن الاشارة إليه ما لعدم رؤيته كما في حال 
الظلام أو لا فائدة من الاشارة إليه لكون المقصود بمنفعة 
الاشارة أعمى أو نحوه. 

ولفظ (معتبر) معناه أنه معتذ به ویینی عليه الحكم. 


انظر : ترتیب اللآلي (۰)۱۱6۵-۱۱6۰/۲ ودرر الحکام شرح مجلة الأحکام (۱/ 
۸ وشرح القواعد الفقهية (صس۰)۳۳۳-۳۲۱ والمدخل الفقهي العام (۲/ 
۷ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰6۳۲۹۰۳۲۷ وکتاب القاعدة 
الكلية إعمال الکلام أولى من إهماله (ص۲۷۲-۲۷). 


(۱) 


الممتع : في القواعد الفقهية 


ثانياً : المعنی ال حمالي للقاعدة : 

هذه القاعدة تتعلق في آغلب آحوالها بالعقود لذلك یکون 
معناها : أن المعقود عليه اما أن یکون حاضراً في مجلس العقد 
ومشاراً إليهء وإما أن یکون غائباً أو في حکم الغائب» فان كان 
حاضراً ووصف بوصفي ماء فان الوصف في هذه الحالة غير ملتفتٍ 
إليه ولا أثر له في الحکم؛ والمعتبر هنا هو التعيين بالإشارة ؛ لأنها 
أبلغ» وأما إن كان المعقود عليه غائباً أو في حكمه فان الوصف في 
هذه الحالة معتبرٌء أي أن له أثرٌ فى صحة العقد وبطلانه» فان وافق 
العقد | صح العقدء وان خالفه لم يصح. 

المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة : 

الفروع المبنية على القاعدة يمكن ذكرها من خلال ذكر حالات 
هذه القاعدة. فان هذه 

القاعدة لا تخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : إلغاء الوصف في الحاضر : 

ومن أمثلة هذه الحالة : 

- لو كان عند شخص سيارةٌ سوداء اللون حاضرة في مجلس 
العقدء وأراد بيعهاء فقال للمشتري : بعتك سيارتى هذه الخضراء 
اللون» فان العقد يصح على السيارة السوداء ؛ بناءً على الاشارة. ob‏ 
السيارة في هذه الحالة حاضرةٌ» وقد وصفها مالكها بأنها خضراءء 
والوصف في الحاضر لغوٌء فيلغو وصفها بأنها خضراء ويصح العقد 
على اليارة السوداء كما قلنا. 
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الحالة الثانية : اعتبار الوصف في الغائب : 
ومن أمثلة هذه الحالة : 


- لو كان عند شخص سيارةٌ» وهي غائبة عن مجلس العقد أو في 
حكم الغائبة» وأراد بيعهاء فقال للمشتري : بعتك سيارتي السوداء 
اللون» فإننا نظر : إِنْ طابق الوصف الواقع صح العقد. ob‏ خالفه لم 
يصح إلا إذا رضي المشتري باختلاف الوصف ؛ لأن الوصف في 
الغائب معتبر. ۰ 

المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً من مناهج إعمال الكلام واجتناب 
إهماله ؛ وذلك أن إلغاء الوصف في الحاضر واعتباره في الغائب مما 
يؤدي إلى إعمال الكلام واجتناب إهماله» وبيان ذلك : أن إلغاء 
الوصف في الحاضر لو اعثبر» ثم إنه لم يوافق الواقع» فان العقد لا 
يصح» ويكون الكلام مهملا ولذلك يكون إلغاء الوصف في الحاضر 
مؤدياً إلى صحة العقدء وفي ذلك إعمال للكلام. 

. وأما الغائب فهو لا يُعلم الا بالوصف. فلو أنه لم يعتبر الوصف 
فان الموصوف - الذي هو المعقود عليه - لا يُعلم»وهذا يؤدي إلى 
عدم صحة العقدء فيكون الكلام مهملا » ولذلك يكون اعتبار الوصف 
في الحاضر مؤديا إلى العلم بالمعقود علیه» فيصح العقد» ويكون 
الكلام معملا. 
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۱ القاعدخ السادسة 


(السوال معاد في الجواب)۲ 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى: معنی القاعدة : 
ولا : المعنی الافرادي : هذه القاعدة تتضمن لفظاً واحداً یحتاج إلى 
البیان» وهو : 


- لفظ (السؤال) فهو لا یراد به هنا الاستفهام فحسب. بل یراد به 
الاستفهام والطلب. 

ثانياً : المعنی ال حمالي للقاعدة : 

أن السژال بالمعنی المتقدم إذا أتى بعده جوا فان مضمون 
السژال یکون مکرراً في الجواب. 

المسألة الثانية : أمثلة للفروع المبنية على القاعدق : 

انينى على هذه القاعدة عدد من الفروع الفقهية ومنها : 

-١‏ لو قيل لرجل - على وجه الاستخبار - : أطلقتٌ زوجتك ؟» 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۰۱۳۸/۱ والمنئور في القواعد(۲/ -1١5‏ 
۷ والقواعد للحصني »2١51-٠١9/5(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص 255 205568 والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۰)۱۷۷ وترتيب اللآلي ) が‏ 
۰۷۹-۷ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (۰)۵۸۰۵۹/۱ وشرح القواعد 
الفقهية (ص۰)۳۳۵ والمدخل الفقهي العام (۲/ 223٠١7‏ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص‌۳۲۸). 


ری الممتع : في القواعد النقهپة 


فقال : نعمء فان کلامه یکون إقراراً منه بالطلاق» فتطلق زوجته ؛ لأن 

والسؤال في هذا المثال استفهام. 

۲-لو قال شخصٌ لبائع الكتب : بعني هذا الكتاب بعشرة 
ریالاات» فقال البائع : بعتك. فإن البيع ينعقد بعشرة ريالات ؛ لأن 
السوال معاد فى الجواب. فکأنه قال : بعتك هذا الکتاب بعشرة 
ریالات. 

والسوال فى هذا المثال طلت. 

المسألة الثالثة : علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

هذه القاعدة ترسم منهجا من مناهج اعمال الکلام واجتناب 
إهماله ؛ وبيان ذلك : أن الجواب لو اعتبر بمفرده لم يكن للكلام 
.فائدةٌ فيكون الكلام مهملاًء فإذا أعيد السوال في الجواب كان للكلام 
فائدةٌ» فیکون الكلام معملاً» وإعمال الكلام أولى من إهماله. 
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القاعدة الکلية الثالثة عشرة. إعمال الكلام أولى من اهماله رای 


القاعدة السابعة 


(إذا تعذر (عمال الکلام (dee‏ 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى: معنی القاعدة : أنه إذا استحال حمل الکلام على 
معني صحيح حقیقی أو مجازي فان الكلام حینثزٍ يعد لغواً. فلا يعتد 
به ولا یلتفت إليهء ولا یبن عليه حكم. 

المسألة الثانية : أمثلة للفروع المبنية على القاعچدة : 

هذه الفروع يمكن ذكرها من خلال ذكر أسباب تعذر إعمال الكلام 
التي هي أسبابٌ لإهماله» وهي ترجع في جملتها إلى تعذر حمل 
الکلام علی (テー の‏ صحیح حفيفي أو て の し っ‏ وهذه الأسباب أهمها 
سیان : ۳7 

السیب الأول : معارضة الکلام لواقع الأمر وظاهر الحال؛ ومن 
أمثلة هذا : 

- لو آقر شخصٌ أنه قطع يد شخص آخرء فلما نظرنا وجدنا أن 
يد ذلك الشخص سليمةء ob‏ هذا الإقرار لا يصح» فيعد لغواء ولا 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص2554)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص ۰۱۵۰۰۱۵۱ وترتیب اللالي (۱/ ۳۵۲۱۳۰۳ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام /١(‏ ۵4۰۵۵ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰۳۱۹۰۳۲۰ والمدخل الفقهي 
العام (۲/ ۰۱۱۰۷۰۱۰۰۸ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ۰)۳۲۱ 
وکتاب القاعدة الكلية (عمال الکلام آولی من إهماله (ص۲۵-۲۲۵). 


CD‏ الممتع : في الفواعد. الفقهية 


یبتی عليه حکم شرعيٌ ؛ لمعارضة هذا الكلام للواقع وظاهر الحال» 
に の‏ هذا الکلام ؛ لتعذر اعماله حقيقة أو مجازاً. 

السبب الثاني : أن یکون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا مرجح 
لأحدهما على الآخرء ومن أمثلة هذا : 

- لو كفل شخص شخصا آخرءولم يبيّن نوع الكفالة : هل مي 
كفالة نفس - أي إحضار -» أو كفالة مال - أي غرم وأداء -؟ فان 
هذه الكفالة لا تصحء ويُهمل هذا الكلام ؛ لأن لفظ (الكفالة) مشترك 
بين معنیین؛ ولا مرجح لأحدهما على الآخرء فیتعذر إعمال الكلام 
حقيقةٌ أو مجازاً. 

المسألة الثالثة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى : 

أن القاعدة الكبرى مقيِّدةٌ بما إذا كان الإعمال ممكناً. والمفهوم 
المخالف لذلك : أن الإعمال إذا كان غير ممكن فان الكلام يُهمل» 
وهذا ما أفادته قاعدتنا هذه. 
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み 
چ ںی ی‎ 
テン の の ゆう の づ う 
> القاعدة الكلية الرابعة عشرة: الساقط لا یعود‎ 


۳ 
القاعدة الكلية الرابعة عشر し s‏ 


(الساقط لا یعود)( 


هذه القاعدة ت تتضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة مكوّنة من لفظين» وهما : 

- لفظ (الساقط) وهو صفةٌ لموصوفٍ محذوف تقديره : الحكم أو 
التصرف الذي تم. وإسقاطه يكون إما بإسقاط المكلف» وإما بالإسقاط 
الشرعي. 

一‏ ولفظ ) ゞ‏ يعود) يراد به : أنه يُصبح کالمعدوم الذي Y‏ سبيل 
إلى اعادته ولذلك عبر بعضهم عن القاعدة بقوله : (الساقط لا یعود 
كما أن المعدوم Y‏ يعود)9". 

ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أنه إذا سقط حن بإسقاط صاحبه له صراحة أو دلالةء أو بإسقاط 
الشرع له فإنه يصبح کالمعدوم فلا يتمكن من إرجاعه. 

المسألة الثائية : ما يجري فيه الإسقاط : 

الإسقاط يجري فى الحقوق الخالصة للعباد بشرط كونها حقوقاً 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائز لابن نجيم (ص۰)۳۷۸۰۳۷۹ وترتيب اللآلي (۲/ 

۲ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :)18244/١(‏ وشرح القواعد 


الفقهية (ص ۰4۲۷۱-۲۹۵ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۳۷۱-۳۹۹). 
(۷) انظر: مجلة الأحكام المادة (۵۱) مع شرح قواعدها للزرقا (ص۲1۵). 


رای الممتع : قي القواعد النتهية 


اختيارية» ودلك کحق الخبار» وحق الشفعة» وحق الدعرى › ونحوها. 

ومعنى هذا أن الإسقاط لا يجري فيما يأتي : 

١-الأعيان‏ ؛ sy‏ لا يُتصوّر إسقاطها. 

: ۲-الحقوق التى تنتقل جبراً إلى العبدء كحق الارث. 

۳-الحقوق الخالصة لله تعالى ؛ لأنهل لا تقبل الإسقاط من العبد» 
وذلك کالحق فى حد الزنا و حد السرقة ونحوهما فهده Y‏ تقبل 
الإسقاط بعفو ولي المزني بهاء ولا بعفو صاحب المال. 

المسألة الثالثة : أمثلة للفروع المبنية على القاعدة : 

انبنی على هذه القاعدة عدد من الفروع الفقهية»ومنها : 
حتى يقبض جميع الثمن» لكن لو أن البائع سلم المشتري المبيعٌ قبل 
قبض الثمن» ثم أراد أن يسترد المبيع ليحبسه عنده حتى يقبض الثمن» 
فإنه لا يحق له ذلك ؛ لانه قد اسقط حقه في الحبس بتسليم المبيع إلى 
المشتري» والساقط لا يعود. 


۲-لو أن الشفيع قد أسقط حقه في الشفعة. فإنه ليس له الحق في 
المطالبة بها بعد ذلك + لأنه قد أسقط حقه فيهاء والساقط لا يعود. 


15 8 8 BR 


ICD 
عم ان (لروی‌سی‎ 


القاعدة الکلية الخامسة عشرة؛ تبدل سبب الملك فائمَ مقام تبدل الذات 


۱ القاعدة الكلية الخامسة عشرة 


(تبدل سبب الملك قانمْ مقام تبدل الذات)( 


هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى: من العلماء من يذكر هذه القاعدة ویذکر قاعدةٌ 
آخری تتفق معها في المعنی وان اختلفت في اللفظ؛ وهي قولهم : 
(اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الاعیان) فقولهم : (اختلاف 
٠‏ الأسباب) بمعنی : (تبدل سيب الملك) وقولهم : (بمنزلة اختلاف 
الأعيان) بمعنی : (قائم مقام تبدل الذات). 

المسألة الثانية: معنی القاعدة : أن تغيّر سبب تملك الانسان لشیء 
یُنوّل منزلة تغیّر ذات ذلك الشىء» فتُعطى ذات الشیء حكماً غير 
حكمها الثابت لها أولا. 

المسألة الثالثة : دليل هذه القاعدة : 

هذه القاعدة دل علیها ما ورد أن بريرة 3 آهدت عائشة ينا 
(し っ‏ فقال رسول الله كلك : (لو صنعتم لنا من هذا اللحم) قال 
عائشة : تُصِدّق به على بريرة» فقال كلك : (هو لها صدقةٌ. ولنا 


)۱ انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص ۰۵۱۰۵۲ وترتيب اللآلي (/52- 
۲۵ ودرر الحکام شرح ميحلة الأحكام ) ハ‏ / 6۸۸۷ وشرح القواعد الفقهبه 
(ص ۰6۹-671۷ والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۲۷۰۱۰۲۸/۲ والوجیز في ایضاح 
قواعد الفقه الكلية (ص۷ ۱۳۶ ۵ع۳). 

(؟) انظر: ترتیب اللالي (۰)۲۹4/۱ ودرر الحکام شرح مجلة الأحكام AT)‏ 
والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص 1۵ ۳). 


CD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


هد 


ووجه الدلالة منه : أن من المعلوم أن النبي ب تحرم عليه 
الصدقة» واللحم الذي تُصدّق به على بريرة لم تتفیر ذاته» لكن النبي 
ار أقام تبدل سبب الملك من الصدقة إلى الهدية مقام تبدل ذات 

اللحم. 
المسألة الرايعة : الفروع المبنية على هذه القاعدة : 
انبنی على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية» ومنها : 

۱- لو أن شخصاً فقیراً دُفعت إليه زكاة مالٍ؛ ثم إنه أهدى ما حصل 
عليه إلى شخص غنيّ ؛ فان هذا جائرٌ وصحيحٌ ؛ لأن سبب الملك 
قد تبدّل فى حقه من كونه زكاءً إلى أن صار هدية» وتبدل سبب 
الملك قائم مقام تبدل الذات. 

5 لو أن شخصاً تصدق على قريب له أو أعطاه زكاة ماله ثم إن 
المتصدق عليه مات بعد ذلك» وعاد المال إلى الشخص المتصدّق» 
فانه يملكه وان كان هو عين ما بذله أو دفعه ؛ لأن سبب الملك قد 
تبدل في حقه » وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. 
المسألة الخامسة: شروط إعمال هذه القاعدة : 
هذه القاعدة مقيدة في إعمالها بشرطين : 
الشرط الأول : أن لا يحصل المقصود مع اختلاف الأسباب ؛ 

لأنه إذا حصل المقصود لم يعد لاختلاف الأسباب أثرٌ حتى りー‏ 


(۱) أخخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددو» ومنها ))91١:9117/5(‏ ومسلم 
فى صحيحه ) (VeekYet パ‏ (۱۱۵-۱۱۳/۲). 


القاعدة الكلية الخامسة عشرة: تبدل سبب الملك قائمٌ مقام تبدل الذات (EYD‏ 


اختلافها منزلة اختلاف الأعيان» ويحدث عدم حصول المقصود عند 
یتغیر العاقدان لهذه الأسباب المختلفة» أما لو لم يتغيّر العاقدان» بل 
هما العاقدان للأسباب المختلفةء» فان اختلاف الأسباب لا یِنرّل منزلة 
اختلاف الأعيانء ولا يُبالى باختلاف الأسباب بعد ذلك» ولذلك ذكر 
بعض العلماء قاعدةً تفيد هذا القيدء وهو قوله : (لا یبالی باختلاف 
الأسباب عند سلامة المقصود)؟۰ ومثال هذا : لو أن المرأة قبضت 
نصف مهرهاء فوهبت هذا النصف مع النصف الذي لم تقبضه بعد إلى 
زوجهاء ثم إن زوجها طلقها قبل الدخول» فان الأصل أن يسترد 
الزوج نصف ما دفعه لزوجته ؛ لكونه طلقها قبل الدخول مع فرض 
المهرء ولکنه هنا لا يرجع عليها بشيء ؛ لأن المقصود هنا قد حصل 
باسترجاعه بطريق الهبة» فإنه قد سلم للزوج عين ما دفعه. 

ولا يُقال إن اختلاف سبب استحقاق هذا المال من كونه طلاقاً 
قبل الدخول إلى أن يكون هبةٌ 2 منزلة اختلاف الأعيان ؛ لأنه قد 
حصل المتصود مع عدم تغيّر العاقدين للأسباب المختلفة "۳ 

الشرط الثاني : أن يكون السبب المتبدل مشروعاً في الأصل» 
ومعنى هذا أنه لو لم يكن السبب مشروعاً ثم تبدل إلى سبب مشرو 
فإن تبدله لا يكون قائماً مقام تبدل الذات» ومن أمثلة هذا : 
-١‏ أنه نه لو سرق شخ مال شخص آخر» ثم وهبه أو باعه لشخص 

آخرء فإن تبدل السبب هنا من كونه سرقةً إلى كونه هبةٌ أو بيعاً لا 


.)4۳۷/۲( انظر: ترتيب اللآلي‎ )١( 
(KAYV パ ) انظر: ترتيب اللآلي‎ )۲( 


GAD‏ الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


يقوم مقام تبدل ذات الشيء» بل يبقى الشيء موصوفاً بأنه مسروق. 

۲- أنه لو نسخ شخص برامج الحاسب الآلي بدون إذن منتجهاء ثم 
باعها على الناس» فان تبدل السبب هنا من كونه نسخاً بدون إِذن 
إلى كونه بيعاً لا يقوم مقام تبدل ذات الشيء» بل یبقی البرنامج 
موصوفاً بأنه て と テ ー‏ بدون إذن منتجه. 
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ج ي 
(سکی دن و ہی 


القاعدة الكلية السادسة عشرة: ما ثبت بالشرع مقَدَّمٌ على ما ثبت بالشرط ‏ 


7 القاعدة الکلیه السادسة عشرة 


(ما ثبت بالشرع مقدَمٌ على ما ثبت بالشرط)7" 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : معنى القاعدة : 

أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة فيها لفظ يحتاج إلى 
البيان» وهو : 

- لفظ (الشرط) والمراد به هنا : ما يشترطه الإنسان على نفسه 
أو يشترطه عليه غيره. 

ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

أنه إذا ثبت أمرٌ من الأمور بطريق الشرع» واشترط الإنسان أمراً آخر 
ينافي مقتضى ما ثبت بالشرع» فإن المعتیر والمقدم هو ما ثبت بالشرع. 

المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 

هذه القاعدة دل عليها قوله يي : (كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو CPU‏ 


が ) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱2۹۰۱۵۰/۱ والمنگور في القواعد‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسبوطی (ص ۰)۲۷۹۰۲۸۰ والوجيز فى إيضاح‎ ,.)188-4 
۱ ٠ .)۳۹۹:6۰۰ قواعد الفقه الكلبة (ص‎ 

۰۸٤۳ /۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (47/19)» وابن ماجة في سننه‎ (Y) 
۰0۷۵۸۰۷۱۰ ۱۹۰۸۰۹۸۲ /۲( وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه في‎ ۲ 
.)۱۱۲۰۱۱6۳/۲( وأخرجه مسلمٌ بنحوه أيضاً في صحيحه‎ 


> ۱ الممتع : في القواعد الفقهية 


ووجه الدلالة منه : أنه دلّ على أن الشرط الذي یتضمن مخالفة 
مقتضی ما ورد في الکتاب والسنة» فهو شرظ غير معتل به» فیکون 
الاعتداد حينئلٍ بما ثبت في الشرع» پژید هذا ما جاء فى سبب ورود هذا 
الحدیث» وذلك أن عائشة را لما اشترت بريرة من موالیها اشترطوا أن 

يكون ولاژها لهی فأخبرت عائشة النبی ی بذلك » فقال هذا . 
المسألة الثالثة: الفروع المبينة على القاعدق : 
من هذه الفروع ما يأتي : 

-١‏ لو أحرم شخصٌ بالحج عن غيره» وهذا الشخص لم يحج حجة 
الإسلام» فان إحرامه بالحج يكون حجة الإسلام ؛ لأن حجة 
الاسلام ثابتهة بالشرع» واححه عن غیره こっ じ‏ بالشرط» وما ثبت 
بالشرع مقدّمٌ على ما ثبت بالشرط. 

一 了‏ لو أن المرأة اشترطت على زوجها حين العقد أن لا يسافر معها 
إذا سافرت» فان هذا الشرط يلغوء ولا يُعتبر ؛ لأنه قد ثبت في 
الشرع تحریم سفر المرأة بدون (で アー‏ فإذا لم يكن إلا الزوج 
محرما لها في السفر تعيّن سفره معها ؛ لأن عدم سفره معها قد 
ثبت بالشرط» ولزوم سفره معها إذا لم يكن إلا هو محرما قد ثبت 
بالشرط» وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. 


BEERS 


نی ED‏ 
کم دی ーー ンジ‏ 
القاعدة الکلية السابعة عشرة: المعلیق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط CAD‏ 


] القاعدة الكلية السابعة عشرة 4 
(المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) ۱ 
هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 
المسألة الأولى : معنى القاعدة : 
أولاً: المعنى الافرادي : هذه القاعدة تتضمن لفظاً يحتاج إلى 
البيان» وهو : ۰ 
-لفظ (الشرط) والمقصود به هنا : الشرط التعليقي» وهو الشرط 
الذي ربط حصول الحكم بحصوله وتحققه. ٠‏ 
ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 
أن الأمر المعلّق على شرط يكون معدوماً قبل حصول شرطه 
وثبوته» ويكون محكوماً بتحققه عند تحقق شرطه وثبوته. 


المسألة الثانية : الفروع المبنية على القاعدة : 


من هذه الفروع ما يأتي : 

-١‏ لو قال رجل لزوجته : إن خرجتٍ من البيت بغير إذني فأنت 
طالقٌء فان الطلاق - وهو المعلّق بالشرط - يقع عند ثبوت الشرط 
الذي هو هنا الخروج بغير إذن الزوج» فالحاصل : أن هذه المرأة إذا 


() انظر: ترتيب اللآلي (۱۰۱۱-۱۰۵۹/۲)) وخاتمة مجامع الحقائق (ص ۰)4۷ ودرد 
الحكام شرح مجلة الأحكام (۱/ ۰0۷-۷۲ وشرح القواعد الفقهية (ص5١4-‏ 
۸ والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۲۸۰۱۰۲۹/۲ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية ) (いい いし っ‏ 


GD‏ الممتع : في القواعد الفتهية 


لم تخرج لم يقع الطلاق» وإِنْ خرجث بدون إذن زوجها طلقت. 

۲- لو قال المکفول له للکفیل : إذا آدی فلا نصف ما عليه من 
الدين فقد ابرأتك من الكفالة» فان الابراء من الکفالة - وهو المعلّق 
بالشرط - یحصل عند ثبوت الشرط الذي هو هنا آداء المکفول نصف 
ما عليه من الدین» فالحاصل : أن هذا الکفیل لا يبرأ ما دام أن 
المکفول لم یود نصف ما عليه من الدين» ويبرأ من الکفالة إذا آدی 
المکفول نصف ماعلیه من الدین. 


BEHERE 


ج ںی جي 
の りう‏ ارو ہی 


القاعدة الکلية الثامنة عشرة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان C い の‏ 


) القاعدة الكلية الثامنة عشرة 


(یلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان)( 

هذه القاعدة تتضمن المسائل الاتية : 

المسألة الأولى : معنی القاعدة : 

أولاً : المعنی الافرادي : الالفاظ التي تحتاج إلى البیان في هذه 
القاعدة هي : 
- لفظ (الشرط) فالمراد به هنا : الشرط التقييدي؛ وهو : التزام أمر 

لم یوجد في آمر قد جد بصيغة مخصوصة. 
- ولفظ (بقدر الامکان) المراد به ما تسمح به قواعد الشريعة في 

نظام العقود؛ بحیث لا یترتب على الشرط مخالفة هذه القواعد. 

ثانياً : المعنی الاجمالي للقاعدة : 

أنه يجب الوفاء بالشروط بالقدر الذي تسمح به قواعد الشريعة ؛ 
| وذلك أنه إذا كان الشرط جائزا لزم الوفاء به» وهو ما تتعلق به هذه 
القاعدق وأما إذا كان الشرط فاسدا لم یلزم الوفاء به »ويكون سببا في 
فساد العقد وان كان الشرط لغواً لم يلزم الوفاء به» ويصح العقد. 


(۱) انظر: إيضاح المسالك (YY い Y い oo)‏ والدليل الماهر الناصح (ص۱۵۵- 
۸ وترتیب اللآلي (؟/ 2)1147-1189 و(۳/ ۱۱8۱-۱۱۳۸ ودرر الحكام 
شرح مجلة الأحكام (۱/ 0۷۷-۷ وشرح القواعد الفقهية (ص ۰46۲1-4۱۹ 
ورسالة في القواعد الفقهية (ص ۰۵۸ ۰4۵۷ والمدخل الفقهي العام (۰)۱۰۳۱/۷ 


وی الممتع : في القواعد الفقهية 


المسألة الثانية : الدليل على القاعدة : 
し の‏ هذه القاعدة قوله بي : «المسلمون على شروطهم. إلا 


۶ 3 5 2 と 用 
شرطا أحل حراما أو حلل حراما»".‎ 


ووجه الدلالة منه : أن النبي یا بیّن أنه يلزم الوفاء بالشرط الذي 


يشترطه المسلم في آمر من أموره» إلا ما كان مخالفاً لنصوص الشرع. 


المسألة الثالثة : الفروع المبنية على القاعدة : 


هذه الفروع تشنوع بحسب ما أوردناه في معنى القاعدة. وذلك على 


النحو الآتي : 


مثال الشرط الجائز : لو اشترى شخص سلعةً» واشترط على 
البائع حملها أو تركيبهاء فان الشرط صحيحٌ يجب الوفاء به بقدر 
الإمكان. 
مثال الشرط الفاسد : لو باع شخصٌ سلعةًء واشترط على 
المشتري أن يبيعه سلعة أخرى» فان هذا الشرط فاسدٌء وهو مفسد 
للعقد ؛ لأنه من قبيل بيعتين في بيعب وذلك أمر محرم. 
مثال الشرط اللغو : لو باع شخ سلعةء واشترط على المشتري 
أن لا یتصرف فيهاء فالشرط لعو ولا یلزم الوفاء بهء والعقد 
صحيحٌ هنا. 

5 * 8 5 # 


أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني في سننه (۳/ ۲۷ والحاکم في المستدرك (۲/ 0۰ 
٩‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0/9), (۲6۹/۷). 


一 


س 


الخاتمة 


وبعد» فإني آحمد الله تعالی على توفیقه في إتمام ما آردت الکلام 
عنه في هذا الکتاب» واني في هذا المقام آدعو الأخوة طلاب العلم 
إلى مزید الاهتمام بعلم القواعد الفقهية» خاصة في هذا العصر الذي 
استتجدت فيه الحوادث والوقائع مما يتطلب من طالب العلم سرعة 
استحضار حكم الحادثة بالنظر إلى ما يشترك معها في العلة مما هو 
منصوصٌ على حكمه أو كان محل استنباط من علمائنا المتقدمین؛ 
ومما يُسمّل هذا وجود هذه القواعد التي یساعد الالمام بها على هذا 
الاستحضار بهذه الصورة. يُضاف إلى هذا عسر حفظ أحكام المسائل 
المسطورة فرداً فرداً» خاصةً مع تزاحم الأوقات بمزيد الأشغال. 

كما أدعو القائمين على أقسام العلوم الشرعية في المؤسسات 
التعليمية إلى الالتفات إلى هذا العلم ؛ إذ إنه يختصر كثيرا من الطرق 
التي يراد إيصال الحکم الفقهي إلى ذهن الطالب عن طريقهاء كما أنه 
يُخرج لنا أذهاناً واعيةً بمناطات الأحكام» مدرک لمآخذ وأسرار 
الأحكام الشرعية. 

كما أدعو من يستطيع المساهمة في التأليف في هذا العلم في أي 
جانب من جوانبه إلى إسراع الخطى في هذا الجانب» وأنبه هنا إلى 
ضرورة ربط قواعد الفقه بعلم أصول الفقه؛ إذ بينهما تقاربٌ كبيرء 
ومن خلال هذا التقارب يكون في الاستطاعة تسهيل دراسة علم أصول 
الفقه على طلابه» ومن المفيد أن أذكر الباحثين في علم أصول الفقه 


> الممتع ؛ في القواعد الفقهية 


إلى الالتفات إلى کتب القراعد الفقهية؛ والنظر في كيفية دراسة العلماء 
الذين ألْفرا في القواعد الفقهية لمسائل أصول الفقه عندما یعرضون لها 
في کتبهم» خاصة وأن كثيراً منهم قد ألّف في العلمین ؛ إذ یعرضون 
هذه المسائل بتطبيقاتها الفقهية» ومن خلال واقع فقهین ملموس 
وبأسلوب مختصر يُوصل إلى المقصود بأسهل عبارق " 

واللة أسأل أن يوفقنا لمرضاتهء وأن يرزقنا العلم النافعم والعمل 
الصالح» وأن يجعل عملنا هذا حجة لنا يوم نلقاه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لم 9 ازو شهرس المراجع Ch の‏ 


| فهرس المراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي 
(تهلاه)» وولده عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ 
تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» عام ١١٤٠ه/۱۹۸۱ءم.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام لابن دقيق العيد 
(ت۲٠۷ه).‏ الناشر دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

أحكام التابع في العقود المالية (رسالة ماجستیر)» إعداد عبد 
المجيد بن إبراهيم بن خنین» قدمت إلى قسم الفقه بكلية ااشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام الجامعي 
اه 

الإحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجلب التيسير»ء لعدنان محمد 
أمامة» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى عام 
06اه 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصارء لأبي عمر يوسف لن عبد الله بن عبد البر 
(ت47ه)ء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر دار 
قتيبة بدمشق وبيروت» ودار الوعي بحلب والقاهرة» الطبعة الأولى 
عام ۱6۱۳ه. ۱ 


> الممتع : في القواعد الفقهية 


الأشباه والنظائر» لزين الدین بن |براهیم» المعروف باین نجیم 
دار القکر بدمشق » طبعة مصوره عام ۲ مه عن الطبعة الأولى 
عام ۵۱2۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

الاشباه والنظاثر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدین عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)۰ تحقیق وتعلیق محمد 
المعتصم あし‏ البغدادي؛ الناشر دار الکتاب العربي ببیروت الطبعة 
الأولى عام ۱6۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى (AA ハー)‏ تحقيق عبد الرؤوف سعدء الناشر شركة 
الطباعة ألفنية بالقاهرة عام ۵« 2۵۷۵ 

الأشباه والنظائر» لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبکی 
(ت۸۷۷۱). تحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد عوض ٠‏ الناشر دار الکتب العلمية ببیروت» الطبعة الأولى 
عام ۱6۱۱ه/ ۱۹۹۱م. 

الأشباه والنظائر› لأبي حفص سراج الدين عمر بن علی بن أ حمد 
الأنصاري» المعروف بابن الملقّن (ت۸۰4ه) تحقيق ودراسة 
حمد بن عبد العزيز الخضيري» الناشر إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية بكراتشي» باکستان الطبعة الأولى عام 1١5١ه.‏ 
الأشباه والنظائر» لمحمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد بن 
المرحل؛ المعروف بابن الوکیل ) (AN いら つ‏ تحمفيق ودراسة 


فهرس المراجع 


الدكتور أحمد بن محمد العنقري؛ والذکتور عادل بن عبد الله 
الشويخ (رحمه الله) الناشر مكتبة الرشد بالریاض» الطبعة الأولى 
عام ۱ه/ 154م. 


أصول البزدوي» لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي (ت147ه) 
مطبوع مع كشف الأسرار» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري (ت٠‏ "الاه)ء ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله 
البغدادي» الطبعة الأولى» الناشر دار الفكر العربي ببيروت» عام 
۱ 1991م 

أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي (ت44”ه)ء الناشر دار 
الكتاب العربي + ببيروت عام ۱۶۰۲ه. 

أصول الفقهء للشيخ محمد أبو زهرة» الناشر دار الفكر العر 
بالقاهرة. 

أصول الكرخي (رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية)» لأبي الحسن الكرخي いこ)‏ ۳ه) مطبوع مع شرحه 
لأبي حفص عمر بن أحمد النسفي (ت۵۳۷ه) بذيل كتاب تأسيس 
النطر لأبي زيد الدبوسي» وسيأتي ذكره. 

الاقمار المضيئة شرح القواعد الفقيهة» لعبد الهادي ضياء الدين 
|براهیم بن محمد بن القاسم الأهدل» الناشر مكتبة جدة» الطبعة 
الأولى AMEkY‏ 


الأمء لبي عبد اله محمد بن إذريس الشافني 7 (ت 6 ۰ 1 5 


Cr の‏ الممتح : في القواعد الفقهية 


الأمنية فى إدراك النیة» لاحمد بن إدريس القرافی ) (ATAE つ‏ 
الناشر دار الکتب العلمية ببیروت. الطبعة الأولى عام ۱8۱ه/ 
۶6 م. 

آنوار البروق في آنواء الفروق (الفروق) لأحمد بن إدريس القرافي 
رت ょ 1A&‏ (< التاشر دار عالم الکتب سروت. 

ایضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك لابي العباس آحمد بن 
یحبی الونشريسي (ت5١4ه)»‏ تحقیق أحمد بوطاهر الخطابي؛ طبع 
باشراف اللجنة المشترکة لنشر التراث الاسلامی بين حكومة 
المملكة المغربية وحکومة دولة الامارات العربية المتحدة» عام 
۱/۰ ۱۹۸. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدین الشهیر بابن نجیم 
(ت۹۷۰ه) طبع بالمطبعة العلمية» الطبعة الأولى. 

البحر المحيط» لبدر الدين محمد بن بهادر الزرکشی رت ۶ ٩‏ ۷ه) 
الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى 
عام ٩‏ ود 

بدائع الفوائد» لأبى عبد أله محمد ين آبی بکر الدمشقی » الشهیر 
البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
بن عبد الله بن يوسف الجويتى نت لاقمل < وقدمه ووضع 
فهارسه الدكتور عبد العظيم محمود الدیب؛ الناشر دار الوفاء 


هس درد GD‏ 


للطباعة والنشر والتوزیع بالمنصورة بمصر» الطبعة الثالثة» عام 
۲ وم 

بيان المختصر(شرح مختصر ابن الحاجب) لأبي الثناء محمود بن 
عبد الرحمن الاصفهاني (ت٩۷ه)‏ طبع بدار المدني للطباعة 
والنشر والتوزیع بجدة. الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى» 
مكة المکرمة الطبعة الأولى っ AA いい て re‏ 


تأسیس النظر لآبي زيد عبید الله عمر بن عیسی الدبوسي 
(ت 1۳۰ ه)؛ تحقیق وتصحیح مصطفی محمد القباني» الناشر دار 
ابن زیدون ببيروت» ومکتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة. 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن علي 
الزيلعي (کان حياً عام ۷۰۵ه الناشر المطبعة الکبری الأميرية 
ببولاق مصرء الطبعة الأولى عام ۱۳۱۵« 

التحریر في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعیت 
لكمال الدين محمد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» الشهير 
بابن همام الدين الإسكندري (ت١85ه)؛‏ مطبوع مع شرحه التقرير ' 
والتحبير لابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)» الناشر دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية عام ۱2۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 


التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسيرء للدكتور عامر بن سعيد 


الطبعة الأولى عام 418١ه/19944م.‏ 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


ترتيب الفروق واختصارهاء لابي عبد الله محمد بن ابراهیم 
البقوري (ت۷۰۷ه) تحقيق عمر ابن عباد» الناشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية عام 85١5١ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

ترتيب اللآلي في سلك الأماليء لمحمد بن سليمان الشهير بناظر 
زاده (من علماء القرن الحادي عشر الهجري) دراسة وتحقيق الشيخ 
خالد بن عبد العزيز آل سليمان» الناشر مكتبة الرشد. الطبعة 
الأولى عام ۱6۲۵ه. 

التعريفات» لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت۸۱۲ه) 
الناشر مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر عام ۷ ھ/ ۸ 
التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق أحمد حاج محمد عثمان» الناشر مكتبة الريان 
ببیروت والمكتبة المكية بمكة المکرمة الطبعة الأولى عام 519١ه.‏ 
التلويح» لسعد الملة والدين التفتازاني (ت97لاه)» وهو حاشية 
على التوضيح» لعبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة بن تاج 
الشريعة (ت۷۷+) مطبوع مع التوضيح وشرح الشروح لمولوي 
شريف. الطبعة الثانية» عام ۱6۰۰ه. 

التوضيح شرح التنقیح» لعبيد الله بن مسعود الملقّب بصدر الشريعة 
بن تاج الشريعة (ت۷٤۷ه)ء‏ الطبعة الثانية عام ۱۰۰ه. 

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» للدكتور عابد بن محمد 
السفياني» الناشر مكتبة المنارة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى عام 
4 اه 


Cr の فهرس المراجع‎ 


جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف ب(دستور 
العلماء) لعبد النبي بن عبد الرسول الا حمد نکري» الناشر 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ببیروت» الطبعة الثانية عام۱۳۹۵ه/ 
جامع العلوم والحکم في شرح : حمسي حدیثا من جوامع الكلمء 
لزين الدین عبد الرحمن ابن رجب (AV Oo)‏ تحقيق شعیب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس» الناشر موسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 


جوامع السیرة» لعلي بن جزم الأندلسي الظاهري (ت01ه) 
تحقیق الدکتور إحسان عباس والدکتور ناصر الدین الأسد. الناشر 
المطبعة العربية پلاهور عام ۱6۰۱ه. ۱ 

حاشية الدسوقی » لشمس الدین محمد عرفه الدسوقی (ت ۱۲۳۰ه) 
على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير YO)‏ 
وبالهامش الشرح المذکور مع تقریر ات الشخ محمد علیش » الناشر 
الحاوي للفتاوی؛ لجلال الدين رل الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه)؛ الناشر دار الکتب العلمية ببیروت عام ۱6۰۳«/ 
۱۹۸۳ 

الخراج. لابي یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري 
الكوفي البغدادي» الناشر المطبعة السلفية بالقاهرة, الطبعة الثالثة 
عام ۱۳۸۲ ه. 


رد الممتع : في القواعد الفقهية 


درر الحکام شرح مجلة الاحکام» لعلي حیدر؛ تعریب فهمي 
الحسيني» الناشر دار الکتب العلمية ببیروت. 

الدلیل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب 
الراجح» لمحمد یحیی الولاتي (ت۱۳۳۰ه)۰ راجعه حفیده بابا 
محمد عبد اللهء الطبعة الاولی عام ۸۱6۱6ه۱۹۹۳م. 

الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافي (ت٤1۸ه)»‏ تحقيق محمد 
بوخبزة» الناشر دار الغرب الإسلامي. 

رسالة في القواعد الفقهية مع شرحها للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت۲ ۰۵۱۳۷ الناشر دار الوطن بالرياض» الطبعة 
الأولى عام 41١ه.‏ 

رسالة (نشر العرف) ضمن مجموع رسائل ابن عابدین» لمحمد 
أمين أفندي الشهير بابن عادين (ت۱۲۵۲ه). 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية»؛ للدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميد» الناشر دار الاستقامة» الطبعة الثانية عام ۱۱۲ه. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» لشيخنا الدكتور يعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسین» الناشر دار النشر الدولي» الطبعة الثانية عام 
っ いい 1‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني؛ 
تحقیق فواز آحمد زمرلي وابراهیم محمد الجمل: الناشر دار 


الکتاب العريي یروت » عام ۱۰۷ه. 


سنن الترمذي (الجامع الصحيح)ء لمحمد بن عیسی بن سورة 


この ーッ 


الترمذي (ت۲۷۹ه)» حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف» 
الناشر دار الفكر» الطبعة الثالثة عام ۵۱۳۸۸/ ۱۹۷۸م. 

سنن الدار قطني» لعلي بن عمر الدار قطني (ت۳۸۵ه) عُني 
بتصحیحه وتنسيقه وترقیمه وتحقیقه عبد الله هاشم يماني المدني» 
طبع بدار المحاسن للطباعة بالقاهرة عام ۱۳۸۲ه/۱۹۲۲م. 

. سنن ابن ماج لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۵ه)؛ 
حقق نصوصه ورفم کتبه وآبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فاد . 
عبد الباقي» الناشر المكتبة الاسلامية باستانبول» ترکیا. 

سنن أبي داود؛ لسلیمان بن الأشعث السجستاني (ت۲۷۹ه) مع 
شرحه عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
وشرح الحافظ شمس الدين ابن قَيّم الجوزية» الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولى عام ٤١۰‏ ۱ھ/ 144. 

السنن الکبری؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت0۸ه) 
الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند 
بحيدر آباد الدکن؛ عام ۱۳۶7ه. 

سنن النسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
(ت ۳۰۳ ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية 
الإمام السندي» الناشر دار الريان للتراث بمصر. 

شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ت۷۰۲ه) قدّم له وشرح 
غريبه عبد العزيز عزالدين السيروان» الناشر دار الرائد العربي 
ببیروت عام ۱۰ه/ ۱۹۸6م. 


Cr の‏ الممتع : قي القواعد الفقهية 


الطبعة الثانية بالمطبعة الکبری الاميرية ببولاق مصر عام ۱۳۱۷ه. 
الحجاج) لمحيي الدين بن شرف النووي (تت۷۷۲ه)۰ حقق آصوله 
وخرج أحاديئه على الکتب الستة ورفمه خلیل مأمون شيحاء الناشر 
دار المعرفة سروت » الطبعة الخامسة عام۱۹ ۱ه/ ۵۱۹۹۸. 

شرح القواعد الفقهية» لأ حمد بن محمد الزرقاء تصحيح وتعليق 
مصطفی بن أحمد الزرقاء الناشر دار القلم بدمشق» الطبعة الثالثة 
المعروف بابن النجار رت الاقم تحقیق الدکتور محمد الزحیلی» 
"والدکتور نزیه حماد الناشر مكتبة العبیکان بالریاض عام 
۳ ھ/ ۱۹۹۳ . 

شرح المحلي» جلال الدین محمد بن أحمد المحلي (ت١818ه)‏ 
البناني» الناشر دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» لأحمد بن علي 
المنجور (ت۹۹۵ه). دراسة وتحقيق محمد الشيخ محمد الأمين» 
الناشر دار عبد الله الشتقیطی. 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
て (ATY 9 て いつ)‏ الناشر المكتب الإسلامي باستائيول» تركيا» عناية 


رس رسع © 


محمد أوزدمير. 

صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي (ت۳۵4ه)؛ تحقيق 
وتعليق شعيب الأرنؤوط» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 
الثالثة عام ۱8۱۸ه. 

صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ه) 
تحقيق وتعليق محمد مصطفی الأعظمي» الناشر المكتب الإسلامي 
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・ー ブ 9 と で 

إدارة البحوث العلمية والافتاء بالسعودیه عام ۰ هر 

الطبقات الکبری: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(ت ۲۳۰ جر) تحفیق احسان عباس › الناشر دار صادر بیروت. 
العرف وآثره في الشريعة والقانون للدکتور أحمد بن علي سیر 
المباركي» الطبعة الأولى عام ۱۱۰ه. 

العرف والعادة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي › للدکتور 
حسنین محمود حستین» الناشر دار القلم بدبي» الطبعة الاولی عام 
۸ ۱« 

بمطبعة الأزهر عام ۱۹2۷م. 

عملة الحواشي ؛ لمحمد فيض الحسن الكنكوهي › مطبوع مع 


أصول الشاشي » الناشر دار الكتاب العربي سيروت عام ۷۲ دص 


GD‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


عموم البلوى (دراسة نظرية تطبیقیة)؛ لمسلم بن محمد بن ماجد 
الدوسري (المؤلف)» الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى» عام ۱6۲۰ه/۲۰۰۰م. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظاثر؛ لأحمد بم محمد 
الحموي الحنفي (۱۰۹۸ه) الناشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
عام 408١ه/‏ ۱۹۸۵م. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
الريان بالقاهرت الطبعة الأولى سنة ۱6۰۱۷ه. 

الفصول في الاصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص 
الناشر وزارة الأوقاف والؤون الاسلامية بدولة الكويت» الطبعة 
الثانية عام 15١5١ه/‏ ۱۹۹۶م. 

(ت۱۰۳۱ه) على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» 
قاعدة الأمور يمقاصدهاء لشیختا الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين» الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى عام 
で 444/ い 4‏ 

قاعدة ss し Jl‏ محکمت لشيخنا الدكتور يعقوب بن عيد الوهاب 
الباحسين» الناشر مکتبة الرشد بالرياض» الطبعة الاولی عام 


فهرس المراجع 


۳ ۷م. 
القاعدة الكلية ٍعمال الکلام آولی من إهماله وآثرها في الأصول» 
لمحمود مصطفی هرموش؛ الناشر مؤسسة الدراسات الجامعيت 
الطبعة الأولى عام ۱۶۰۱5ه/ ۱۹۸۷م. 

قاعدة المشقة تجلب التیسیر» لشیخنا الدکتور یعقرب بن عبد 
الوهاب الباحسين» الناشر مكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى 
عام )۱6۲ه/ ۲۰۰۳م. 

قاعدة اليقين لا يزول بالشك» لشيخنا الدكتور یعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسین. الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 
عام ۱ م. 

بن یعقورب الفيروزابادي ) ce(AA\Y つ‏ طبع بالمطبعة الميمنية بمصر. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنامء للعز بن عبد السلام 
ょ いい の )‏ ( تحفيق عبد الغنى الدقر» الناشر دار الطباع بدمشق » 
الطبعة الأولى عام ۱6۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 

القواعد» لابي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدین 
الحصتي (۸۲۹ه)۰ تحقیق شیخنا الدکتور عبد الرحمن بن عبد 
الله الشعلان ‏ والدکتور جبریل بم محمد البصيلي؛ الناشر مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۱۸ه/ ۱۹۹۷م. 


(ت۷۵۸ه)» تحقیق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حمید» الناشر 


Cr の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» 
مكة المکرمة. 

القواعد» لابي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحتبلي (ت۸۹۵ه)؛ 
الناشر مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض. 

القواعد الفقهية (المبادی-المقومات-المصادر-الدلیلیة-التطور<) 
لشيخنا الدکتور يعقوب بن عبد الوعاب الباحسین» الناشر مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الأولى عام 14١5١ه/1998١م.‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد 
بن جزي الغرناطي المالكي (ت١5لاه)ء‏ تحقيق ومراجعة وتقديم 
الشيخ عبد الرحمن حسن محمود الناشر دار عالم الفكر بمصر› 
الطبعة الأولى عام ۱6۰۵ه-۱6۰۹ه/ ۱۹۸۵م. 

الکسب؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق وتقديم الدكتور 
سهيل زكارء الناشر عبد الهادي حرصوني؛ بدمشق عام ۱6۰۰ه/ 
で 14A*‏ 

كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي. لعلاء الدين عبد 
العزیز بن أحمد البخاري (ت۷۳۰ه) ضبط وتعلیق وتخریج محمد 
المعتصم あし‏ البغدادي» الطبعة الأولى» الناشر دار الفكر العربي 
ببيروت» عام ١1١5١ه/١1991م.‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» لأبي البركات عبد الله 
بن أحمد حافظ الدين النسفي (ت١٠لاه)»‏ الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولى عام 5٠5١ه/1985م.‏ 


هرس مر 2 


الکلیات (معجم المصطلحات والفروق اللغویة»» لأبي البقاء آیوب 
بن موسی الحسيني (ت۱۰۹4ه)» الناشر مؤسسة الرسالة ببیروت 
عام ۱۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

لسان العرب لابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاري 
(AV いら)‏ الناشر الموسسة المصرية العامة للتأليف والانباء 
والنشرء والدار المصرية للتألیف والترجمة؛ طبعه مصورة عن طبعة 
بولاق. 

مجلة الأحكام العدلية قام علیها مجموعة من علماء الدولة 
العثمانية» مطبوعة مع شرحها درر الحکام؛ وقد تقدم الکلام عنه. 
المجموع شرح المهذب. تألیف محيي الدين بن شرف النووي 
(ت۲ ۱۷ ه)» طبع بدار الفکر. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية (۷۲۸ه) جمع وترئیب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ وساعده ابنه 
محمد» الناشر دار عالم الکتب بالریاض عام ۱8۱۲ه/ ۱۹۹۱م. 
المجموع المذهب في قواعد المذهب. لأبي سعید خلیل بن 
كيكلدي العلائي (۷۲۱۱ه) تحقیق ودراسة الدکتور محمد بن 
عبد الغفار الشريف» الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بدول الکویت» الطبعة الأولى عام ۱6۱6ه/ ۱۹۹6م. 

المجموع المذهب في قواعد المذهب لابي سعید خلیل بن 
كيكلدي العلاتي て (AV いら の)‏ تحقیق الدکتور مجید علي العبيدي 
والدکتور أحمد خضير عباس» الناشر دار عمار بالاردن والمكتبة 


CD‏ الممتع : قي القواعد الففهية 


المكية بمكة عام ١١٤٠ه.‏ 
مختصر سنن آبي داود» للحافظ المنذري (ت505ه)» تحقیق 
محمد حامد الفقی » الناشر مطبعة السئة المحمدية عام ۸ «. 
المدخل الفقهي العام» لمصطفی بن أحمد الزرقاء الناشر دار 
الفکر عام ۸۱۳۷۸/ ۱۹۱۸م. 
المدونة الکبری؛ للامام مالك بن آنس الاصبحي (ت۱۷۹ه)۰ طبع 
بالمطبعة الخيرية» الطبعة الأولى عام ۱۶۲۶ه. 
المراسیل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(«ته/ا؟1ه)ء تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط» الناشر مؤسسة 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
۱ رت ۵ 5052 الناشر دار الكتاب العربى ببيروت. 
مسند الامام آحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه)» وبهامشه منتخب كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال الناشر دار صادر بیروت. 
مسند ابي داود الطيالسي لسلیمان بن داود بن الجارود 
الناشر دار هجر بالقاهرة» الطبعة الأولى عام ۱6۱۹ه. 
المشقة تجلب التيسير» للدکتور صالح بن سلیمان الیوسف. الناشر 
المطابع الأهلية للأوفست بالریاض عام ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م. 


المصباح المتير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي 
(ت٠۷۷ه)ء‏ الناشر المكتبة العلمية ببيروت. 


CD ns 


を 
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المصئف في الأحاديث والاثار للحافظ عبد الله بن محمد بن 
شيبة (ت۲۳۵ه) اعتنی بتحقيقه وطیعه ونشره مختار بن أحمد 
الندوي» الناشر الدار السُّنيّة ببومباي الهندء الطبعة الأولى عام 
۱/۱ 

المصنف» للحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني 
الشيخ حبیب الرحمن الأعظمي› من منشورات المجلس العلمي 
بجوهانسبرغ بجنوب إفريقياء وكراتشي بباکستان الناشر المکتب 
الاسلامي ببيروت» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 
المغنی. لابي محمد عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي 
(ت۱۲۰۱ه). تحقیق الدکتور عبد المحسن الترکی: والدکتور عبد 
القتاح الحلو. الناشر دار هجر بالقاهرة» الطبعة الثانية عام 
۲ ھھ/ 144۲ء. 

مفتاح دار السعادقة لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية) 
(ت۷۵۱ه) الناشر مکتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاده بمصر. 
عبد السلام هارون» الناشر مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبي 
وآولاده بمصر. الطبعة الثانية عام۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م. 

المنتقى من الستن المسندة عن رسول الله إل لابي محمد عبد الله 
بن علي بن الجارود (ت۳۰۱۷ه). الناشر دار نشر الکتب الإسلامية 
بلا هور. 


Cg の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


منتهی الامال في شرح حدیث نما الاعمال لجلال الدین 
االسيوطي (ت۵۹۱۱)» دراسة وتحقیق مصطفی عبد القادر عطاء 
الناشر دار الکتب العلمية ببیروت. الطبعة الأولى عام ۱6۰۲ه/ 
م 


المنثور في القواعد» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
(ت٤۷۹ه)ء‏ تحقيق الدكتور تيسير فائق محمود» ومراجعة الدکتور 
عبد الستار آبو غدة الناشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
بدولة الکویت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى عام ۱۰۲ه/ 
ام 

منار السبيل في شرح الدلیل» للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضویان» تحقيق زهير الشاویش, الناشر المكتب الاسلامي الطبعة 
السابعة عام ١٠51١ه/1949م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت۷۹۰ه)۰ شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز» الناشر 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» ودار المعرفة بیروت. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس (ت7/4١ه)‏ رواية يحيى بن يحيى 
الليثي» إعداد أحمد رايت عرموش» الناشر دار النفائس» الطبعة 
الرابعة عام ۸۱6۰۰/ ۱۹۸۰م. 

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر» لمحمد أمين بن عمر المعروف 
بابن عابدين (ت۱۲۵۲ه) مطبوع بهامش الأشباه والنظائر لابن 
نجيم الحنفي» تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ. الناشر دار 


فهرس المراجع 


الفکر بدمشق؛ طبعة مصورة عام ۱۹۸۲ه عن الطبعة الاولی 
نظرية الضرورة الشرعیة للدکتور وهبه الز حيلي » الناشر موّسسهة 
نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي (ت؟لالاه)ء طبع بمطبعة محمد علي صبيح بمصر 
عام ۱۳۸۹ه/ ۱۹۱۹م. 

النهاية في غريب الحدیث والاثر» لأبى السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي : الناشر 
دار الفكرء الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ه. 

أحمد البورنو الناشر مؤسسة الرسالة ببیروت؛ الطبعة الرابعة عام 
5ه/1955م. 
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| نضرس المو ضوعات | 


المقدمة 0 
المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية ل 
تعريف القواعد الفقهية Vs‏ 
العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي INR‏ 
العلاقة بين القواعد الفقهية والاشباه والنظاتر Yess‏ 
العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية Yi‏ 
العلاقة بين القواعد الفقهية والنظریات الفقهية Yo‏ 
أقسام القواعد الفقهية 0 TY‏ 
نشأة القواعد الفقهية وتطورهاء والمولفات فيها كن 
مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية OY‏ 
صياغة القاعدة الفقهة MER‏ 
حجية القاعدة الفقهية 0 
أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها Ons‏ 


القاعدة الکبری الأولى (الامور بمقاصدها) والقواعد المتفرعة عنها) 1٩۰‏ 
قاعدة : (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ۸۱۰۰ 
الصنف الثانى : القواعد المتعلقة بالأيمان : 0 


رس الممتع : في القواعد الفقهية 


القاعدة الأولى : (النية في اليمين تخصص اللفظ العام 


وتعمم اللفظ الخاص) ーー‏ 
القاعدة الثانية : (الأیمان مينيةٌ على الأغراض لا على الالفاظ) ۹9 
القاعدة الثالثة : (مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا ۱ 

في اليمين عند القاضي) SC‏ 
القاعدة الرابعة : (اليمين على نية الحالف إن كان 

مظلوماً وعلی نية المستحلف إن كان ظالماً) NT‏ 
الصنف الثالت : القواعد المستئناة من القاعدة الکبری» 

وفيها قاعدة (من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه) 1 
خاتمة في بیان أنه لا ثواب إلا بنية» وفیها قاعدة 

دلا ثواب إلا بالئیة) ER‏ 


القاعدة الکبری الثانية (اليقين لا یزول بالشك) 
والقواعد المتفرعة عنها TY‏ 


الصنف الأول : القواعد التي تمثل منطوق القاعدة MT‏ 
القاعدة الأولى : (الأصل بقاء ما كان على ما کان) YY‏ 
القاعدة الثانية : (الأصل براءة الذمة) سن 
القاعدة الثالثة : (الأصل في الأمور العارضة العدم) رضن 
القاعدة الرابعة : (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) ين 
القاعدة الخامسة : (الأصل في الأشياء الاباحة) る‏ 
القاعدة السادسة : (الأصل في الأبضاع التحريم) VEO‏ 


القاعدة السابعة : (لا يُتسب إلى ساكتٍ قولٌ ولكن السكوت 


قهرس الموضوعات 


في معرض الحاجة إلى البيان EVs (GU‏ 
القاعدة الثامنة : لا عبرة بالتوهم) VON. essen‏ 
القاعدة التاسعة : Y)‏ عبرة بالظن البین خطؤه) 0 
القاعدة العاشرة : (الممتنع sb‏ كالممتنع حقيقة) Ase‏ 
الصنف الثاني :. القواعد التي تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكبرى ۱۹۱۰۰۰۰ 
. القاعدة الأولی : (ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بیقین) م۰ ۱۹۱۰ 
القاعدة الثانية : (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح) TY‏ 
القاعدة الثالثة : (لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل) N...‏ 
خاتمة في بیان ما تبنى عليه الأحكام شرعا ل 
القاعدة الکبری الثالثة (المشقة تجلب التیسیر) YN‏ 
القاعدة الأولى : (إذا ضاق الأمر اتسم وإذا اتسع الامر ضاق) ...۱۸۷۰ 
القاعدة الثانية : (الضرورات تبیح المحظورات) IE PR‏ 
القاعدة الثالثة : (الضرورات تقدر بقدرها) LT‏ 


القاعدة الرابعة : (الاضطرار لا يُبطل حق الغیر) kk PR‏ 


القاعدة الخامسة : (الحاجة تنرّل منزلة الضرورة Ri‏ 

كانت أو خاصة) ーー‏ 
القاعدة الكبرى الرابعة: ( لا ضرر ولا ضرار ) TQ‏ 
القاعدة الأولى : (الضرر يُزال) YY‏ 
القاعدة الثانية: (الضرر يدفع بقدر الامکان) YY‏ 
القاعدة الثالثة: (القديم یترك على قَدَمِه) YY‏ 


القاعدة الرابعة : (الضرر لا یکون قديماً) YY‏ 


Cg の‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية : (الضرر لا يزال بمثله) YY‏ 
القاعدة الثانية : (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) YY‏ 
القاعدة الثالثة : (إذا تعارض مفسدتان روعي آعظمهما 

ضرراً بارتکاب آخفهما は る.‏ 
القاعدة الرابعة: (يُختار أهون الشرين) esen‏ کر 
القاعدة الخامسة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) O...‏ 
القاعدة السادسة: (درء المفاسد آولی من جلب المصالح) YoY........‏ 
القاعدة الکبری الخامسة: (العادة محكّمةٌ) YY‏ 
القاعدة الأولى : (استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها) ۲۸۵۰ 
القاعدة الثانية : (الحقيقة تترك بدلالة العادة). TAN...‏ 
القاعدة الثالثة : (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) .. YO...‏ 
القاعدة الرابعة: (العبرة للغالب الشائم لا للنادر). م۰۰ ۲۹۹ 
القاعدة الخامسة : (الکتاب کالخطاب) RE‏ 
القاعدة السادسة : (الاشارات المعهودة للأخرس کالبیان باللسان) ۳۰۷.۰ 
القاعدة السابعة : (لا نکر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان) ۳۱۳۰ 
القاعدة الكلية الأولى: ( التابع تابعٌ ) IL PE‏ 
القاعدة الأولى: (من ملك شيئاً ملك ما هو من ضرورائه) ا YYo.‏ 
القاعدة الثانية : (التابع لا یفرد بالحکم) YYTY.‏ 
القاعدة الثالثة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع). YY‏ 
القاعدة الرابعة: (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) رض 


القاعدة الخامسة: (قد يثبت الفرع دون الأصل) ارين 


فهرس الموضوعات GED‏ 


القاعدة السادسة: (يُغتفر في التوابع ما لا یغتفر في غیرها) م۳۳۷۰ 
القاعدة الكلية الثانية : (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) ۱۳۳۹ 
القاعدة الكلية الثالثة: (الاجتهاد لا پنقض بمئله) YY‏ 
القاعدة الكلية الرابعة: (ما حرم آخذه حرم (عطاژه) YY‏ 
القاعدة الكلية الخامسة : (إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل) ۱۳۹۹۰۰ 
القاعدة الكلية السادسة: (التصرف على الرعية منوظ بالمصلحة) ...۳۵۳ 
القاعدة الكلية السابعة: (الخراج بالضمان) YY‏ 
القاعدة الكلية الثامنة: (العُرْمْ بالعْم) PU‏ 
القاعدة الكلية التاسعة: (الجواز الشرعي يُنافي الضمان) Ye‏ 


القاعدة الكلية العاشرة: (لا يجوز لأحدٍ أن یتصرف فى ملك الغیر بلا إذن) ۳۹۹۰۰ 


القاعدة الكلية الحادية عشرة: (یضاف الفعل إلى الفاعل لا الامر 


ما لم يكن مجبراً) YY‏ 
القاعدة الكلية الثانية عشرة: (الثابت بالبرمان کالثابت بالعبان) ۳۷۳۰ 
القاعدة الكلية الثالثة عشرة: (إعمال الكلام أولى من إهماله) يض 
القاعدة الأولى: (الأصل في الکلام الحقیقة) م YY4‏ 

القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز) YAY.‏ 
القاعدة الثالثة : (المطلق یجری على اطلاقه ما لم يقم دلیل التقیید 
نصا أو دلالة) PAV‏ 
القاعدة الرايعة: うう‏ بعض ما لا يتجزأ کذکر کله) PAN‏ 


القاعدة الخامسة: (الوصف في الحاضر لعو وفى الغائب معتيرٌ) ...۳۹۵ 
القاعدة السادسة: (السؤال معاد في الجواب) PAs‏ 
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GED‏ الممتع : في القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة: (إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل) ل مه 


القاعدة الكلية الرابعة عشرة: (الساقط لا يعود) 
القاعدة الكلية الخامسة عشرة: (تبدل سبب الملك قائم مقام 
تبدل الذات) ش 


ما ثبت بالشرط) ........... es‏ 


القاعدة الكلية السابعة عشرة: (المعلّق بالشرط يجب ثبوته 


عند ثبوت الشرط) essen‏ 


١ 
6١1... القاعدة الكلية الثامنة عشرة: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان)‎ 
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الدکتور / قنسلم بن منمد بن ماحد الدوسرى 


عضو هيتة التدريس فى كلية الشريصة 
بجامصة الإمام محمد بن سحود الإسلامية 


الرياض - طریق الملك عبد اللّه بن عبد العزيز 


أت 


تساک س؛ ٩۷۰۷۹:‏ ال ,رع روة 


E-mail:darzidni@gmail.com 


